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الملخص:
تهـدف هـذه الدراسـة إلى تقديـم نـماذج سياسـات تنمويـة تُكّـن من نقـل الإدارة 
العامـة مـن وضعهـا الحـالي إلى إدارة تنمويـة توائـم رؤيـة دولـة الكويـت الجديـدة 
2035م، والوقـوف عـلى مسـتوى أداء مختلف المؤسسـات العامـة في دولة الكويت، 
وأثـر ذلـك المسـتوى عـلى الأداء والإنجـاز التنمـوي مـن خـلال تنـاول العديـد مـن 

الموضوعـات والتحليـلات المتصلـة بهـذا الشـأن.
توصلـت هـذه الدراسـة إلى العديـد مـن النتائـج التـي أظهـرت أن الإدارة العامة 
القطاعـات،  العديـد مـن الإجـراءات الإصلاحيـة في مختلـف  الكويتيـة تحتـاج إلى 
ومـن أبرزهـا؛ إصـلاح القطـاع الاقتصـادي، وتقييـد دور الدولـة في دولـة مشرفـة 
وحارسـة لمختلـف الأنشـطة الاقتصاديـة. وحاميـة للمواطنـن مـن مختلـف الآثـار 
السـلبية الناتجـة مـن هـذا الدور. كـما تُركّز تلـك الإجـراءات الإصلاحية عـلى إعادة 
هيكلـة مؤسسـات القطـاع العـام وتعزيـز القطـاع الخـاص وتنميتـه بـما يوائـم رؤيـة 

دولـة الكويـت 2035م. 
وقدمـت الدراسـة نموذجـن يمكن الاعتماد عليهما في عملية الإصلاح المنشـود، 
النمـوذج الأول يقـوم عـلى مفهـوم الدولة القادرة تنمويـاً، بينما يقـوم النموذج الثاني 

على مفهـوم إعادة الهيكلة والإدارة الرشـيقة.  
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مقـدمــة :
ــه  ــلى أن ــخصية ع ــة الش ــار الحري ــة في إط ــوم التنمي ــر  Amartya Sen إلى مفه يُش
» توســيع مــدى الخيــارات المتاحــة للفــرد ليختــار فيــما بينهــا«. وفي ســبتمبر مــن عــام 
2000م أجمعــت الجماعــة الدوليــة عــلى تبنــي المفهــوم الأوســع للتنميــة مُتجــاوزاً 
مفهــوم » النمــو الاقتصــادي » إلى اعتبارهــا » توســيع الحريــات الأساســية التــي يتمتــع 
بهــا البــشر«؛ لينطــوي عــلى خمــس حريــات رئيســية تتكامــل فيــما بينهــا، وهــي الحريــات 
السياســية؛ والاقتصاديــة؛ والاجتماعيــة؛ وضمانــات الشــفافية التــي تُعــزّز الثقــة في 
المجتمــع؛ والأمــن الوقائــي لتوفــر شــبكة حمايــة أو أمــان اجتماعــي )ســن، 2004م(. 
في  ودوره  الرشـيد،  الحكـم  ممارسـات  أهميـة  حـول  الـدولي  التوافـق  ظـل  وفي 
الممارسـات  تدعيـم  عـلى  وقدرتهـا  الاجتماعيـة،  العدالـة  وتحقيـق  التنميـة  تعزيـز 
الديمقراطيـة، وتحسـن فعاليـة المؤسسـات وإعـلاء حكم القانـون والعدالـة، بدأت 
الجماعـة الدوليـة في تبنـي مبـادرات ومشروعـات لتعزيـز الحكـم الرشـيد وإصـلاح 
الإدارة العامـة بالبلـدان الناميـة والمتقدمـة عـلى حـد سـواء، وعـلى مسـتوى البلـدان 
العربيـة انطلـق » برنامـج إدارة الحكـم في البلـدان العربيـة » عـام 2000م؛ بهـدف 
تعزيـز جهـود التنميـة في المنطقـة العربيـة عـبر دعـم الجهـود المؤيـدة لترسـيخ الحكـم 
الرشـيد فيهـا، وهـي المبـادرة التـي أطلقهـا المكتـب الإقليمـي للـدول العربيـة التابـع 
لبرنامـج الأمُـم المتحـدة الإنمائـي، وتبنـي مفهـوم » إدارة الحكـم » عـلى أنـه ممارسـة 
السـلطة الاقتصاديـة والسياسـية والإداريـة لتسـير شـؤون الدولـة عـلى المسـتويات 
كافـة، شـاملة جميع الآليـات والعمليات والمؤسسـات التي يقـوم المواطنون ومختلف 
الفئـات المجتمعيـة مـن خلالهـا بالتعبر عـن مصالحهم، وممارسـة حقوقهـم، والقيام 

بواجباتهـم، وتسـوية خلافاتهـم ) برنامـج الأمُـم المتحـدة الإنمائـي، 2009م(.
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عـلى الرغـم من الجهـود التي تتبناها تلـك المبادرة، ومبـادرات الإصلاح القطرية 
التـي انتهجتهـا دول عربيـة عديـدة، يلقـي تقرير » تحديـات التنمية في الـدول العربية 
: نهـج التنميـة البشريـة 2009م » الضـوء على خمسـة تحديـات تنموية رئيسـية تواجه 
دول المنطقـة، تتمثّـل في » إصـلاح المؤسسـات؛ وتوفر فرص العمـل؛ والحفاظ على 
عمليـة النمـو لصالـح الفقراء وتويلهـا؛ وإصلاح النظـم التعليميـة؛ وتنويع مصادر 
النمـو الاقتصـادي ». كذلـك جـاء تقريـر » التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 2009م 
» ليؤكّـد تنامـي العقبـات التـي تعـترض سـبل التنميـة في المنطقـة العربيـة، مُشـراً إلى 
أن ذلـك يعـود في الأسـاس إلى هشاشـة البنـى السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والبيئيـة في المنطقـة، وافتقارها إلى سياسـات تنموية تتمحور حول الإنسـان )برنامج 

الأمُـم المتحـدة الإنمائي وجامعـة الدول العربيـة، 2009م(.
وتتجـلى أهميـة البعـد المؤسـي للتنميـة في الوقـت الراهـن كنتـاج لعاملـن أساسـين 
في المنطقـة العربيـة : الأول داخـي؛ يتمثّـل في انـدلاع ثـورات الربيـع العربــي التي علت 
هتافاتهـا للمنـاداة بــ » العيش، الحريـة، العدالة الاجتماعية »، وارتـأت أن نقطة الانطلاق 
لمسـتقبل أفضـل تتمثّـل في » إسـقاط النظم السياسـية القائمـة«؛ الأمر الـذي يؤكّد الرابط 
القـوي - وفقـاً لرؤيـة المجتمـع - بـن واقـع المؤسسـات والتنميـة مـن جهـة، والقصـور 
الـذي تُعـاني منـه أنظمـة الحكـم، وطبيعة العقـود الاجتماعيـة القائمة وضعـف الأداء من 
جانـب حكومـات تلـك الـدول - سـواء التنفيذيـة أو التشريعيـة - مـن جهـة أُخـرى. 
ويتخـذ العامـل الثـاني صبغـة العالميـة؛ حيـث أعلـن تقريـر صنـدوق النقد الـدولي » آفاق 
الاقتصـاد العالمـي » أن » النشـاط الاقتصـادي العالمـي أصبـح أكثـر وهناً واختـلالاً، وأن 
الثقـة في إمكانية اسـتعادته لحيويته صارت أكثر ضعفاً. كـما أضحت المخاطر الاقتصادية 
أكـبر مـن ذي قبـل« )صنـدوق النقـد الـدولي، 2019م(؛ الأمـر الـذي قـد ينعكس سـلباً 

عـلى معـدلات النمـو الاقتصـادي في المنطقـة العربيـة، ومـن ثمّ مسـتويات التنميـة فيها.
ومـن جانـب آخـر، عرفـت دولـة الكويـت منـذ الاسـتقلال مسـرة تنمويـة مميّـزة؛ 
حيـث تُصنـّف ضمـن الـدول غـر الصناعية )النفطيـة( ذات الدخـل المرتفـع والتنمية 
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البشريـة العاليـة جـداً. وعـلى الرغم من ذلك فـإن تراكم الممارسـات التنمويـة المتعاقبة 
- خاصـة الاكتفـاء بالاعتماد على النفط كمصدر أسـاسي للتنميـة، بالإضافة إلى تحقيق 
التشـغيل التـام من خـلال صيغة التوظيف المركـزي بديوان الخدمـة المدنية، ومحدودية 
دور القطـاع الخـاص في تشـغيل العمالـة الوطنيـة - أدى إلى تضخـم الجهـاز الإداري 

للدولـة، وارتفـاع تكاليفـه، وانخفـاض إنتاجيته وجـودة الخدمات التـي يقدمها. 
وفي إطـار رؤيـة دولـة الكويـت الاسـتراتيجية الممتدة من عـام 2010م حتى عام 
2035م، يُعتـبر الهـدف المحـوري الُمتمثّـل في تحويـل الكويت إلى مركـز مالي وتجاري 
جـاذب للاسـتثمار الوجهـة والرؤيـة المسـتقبلية التـي تبنتهـا » الجهـات الحكوميـة، 
تناولـت  وقـد  الخـاص« عـلى حـد سـواء.  والقطـاع  المـدني،  المجتمـع  ومؤسسـات 
العديـد مـن التقاريـر والدراسـات بعـض جوانـب هـذه الرؤيـة مركـزة عـلى مواقـع 
الخلـل في المسـار التنمـوي، وعـلى ضرورة اسـتحداث تغيـرات جوهريـة في هيـكل 
يفـترض  الهيكليـة  التغيـرات  تلـك  اسـتحداث  أن  والواقـع  الكويتـي،  الاقتصـاد 
عـلى وجـه الخصـوص توافـر مجموعـة مـن الخطـوات العمليـة ذات الطابـع الإداري 
الموجهـة نحـو بنـاء أُسـس لتطويـر الاسـتراتيجيات المسـتقبلية على مسـتوى الجهات 
المعنيـة مبـاشرة بتحقيـق الرؤيـة، وتفعيـل التكامـل والتنسـيق في الجهـود والأنشـطة 
حـول  توافـق  عـن  للبحـث  العامـة(  )الإدارة  الحكوميـة  الجهـات  لـدى  الإداريـة 
مياديـن التدخـل وطرق تعبئـة  الموارد وتصريفهـا، بالإضافة إلى تحريـك التصورات 
وتشـجيع المشـاركة الواسـعة في رسـم الصورة المسـتقبلية لدولة الكويت من خلال 

تبنـي خطـط تنمويـة متوسـطة المـدى متناسـقة ومتكاملـة.
مختلـف  بـن  والتنسـيق  التكامـل  سيُشـكّل  والمتوسـط  القريـب  الأجلـن  ففـي 
مكوّنـات الإدارة العامـة الكويتية، العمـود الفقري لتحقيق الرؤية المسـتقبلية لدولة 
الكويـت، ويتطلـب تحقيق ذلك بشـكل فعّال وضع إطار مرجعـي لإصلاح الإدارة 
العامـة )الإدارة الحكوميـة(. وتُعنـى الإدارة العامة بتنفيذ السياسـات العامة وتقديم 
الخدمـات الرئيسـية لأفراد المجتمع، وتشـر الدلائل والتقاريـر المختلفة بهذا الصدد 
إلى أن الإدارة العامـة في دولـة الكويـت لا تتسـم بالكفـاءة المطلوبـة حتـى فيـما يتعلق 
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بتنفيـذ السياسـات العامـة وتقديـم الخدمات الرئيسـية للمواطنـن، ناهيك عن عدم 
القـدرة عـلى إدارة العملية التنموية المنشـودة.

ــاح  ــتدعي إيض ــة يس ــوم الإدارة العام ــن مفه ــث ع ــر إلى أن الحدي ــي أن نش وبق
المعنــى المــراد بكلمــة »عامــة »؛ فهــذه الكلمــة - في هــذا المقــام - لهــا معنــى يــوازي 
كلمــة »حكومــة«، وهـــذا مــا يجعــل مــن » مفهــوم الإدارة العامــة » رديفــاً لمفهــوم » 
الإدارة الحكومية » ومُميزاً لها عن أنـواع الإدارات الأخُرى » كإدارة الأعمال، وإدارة 
المنظــمات والهيئــات الدوليــة، والمنظــمات الخاصــة، وغــر ذلــك ». والحكومــــــــــة ) 
بمفهومهــا العــام ( هــي التــي تُقــرّر السياســات العامــة في المجتمــع، وهــي المســؤولة 
عــن التحقــق مــن أن الحقــوق والواجبــات والقوانــن المعمــول بهــا تأخــذ صورتهــا 
التنفيذيــة، لــذا مــن الأهميــة بمــكان مراعــاة طبيعــة النظــام الســياسي للدولــة عنــد 
دراســة الإدارة العامــة؛ وذلــك لارتباطهــا بالحكومــة ) الإدارة العامــة هــي الممارســة 
التطبيقيــة للنظــم السياســية(. فــالإدارة العامــة - ضمــن هــذا الســياق - هــي التــي 
تُعنــى بتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة؛ أي ترجمــة السياســة العامــة لأعــمال تنفيذيــة، 
وهــي بذلــك تعــد الجهــاز الــذي يقــع عليــه عــبء تحقيــق مهــام الدولــة وأهدافهــا 
ــرارات الســلطة السياســية وتنفيذها)الشــامي،  ــان الــذي يختــص بتحضــر ق والكي
ــلإدارة العامــة مــن مجموعــة مــن الأجهــزة  ــاء التنظيمــي ل 1995م(. ويتكــون البن
الإداريــة التــي يطلــق عليهــا »الــوزرات، المؤسســات، الهيئــات، وغــر ذلــك«، 
ولكننــا في هــذه الدراســة ســنتبنى المفهــوم الــذي تتبنــاه الأدبيــات الاقتصاديــة 
ــية  ــلات السياس ــكل التفاع ــد هي ــشر لتحدي ــا الب ــي يضعه ــط الت ــا الضواب ــلى أنه ع
 Douglass“ ــي ــادي الأمريك ــرى الاقتص ــث يــــــ ــة، حي ــة والاجتماعي والاقتصادي
North “- أحــد أهــم رواد “ الاقتصــاد المؤســي “ - أن هــذه الضوابــط أو القواعــد 

قــد تكــون رســمية كالدســاتر والقوانــن وغــر رســمية كالعــادات والعــرف والقيم 
)التــي أطلــق عليهــا مفهــوم مؤسســة(، وهــي تســهم في تشــكيل هيــكل الحوافــز في 
التبــادل بــن البــشر؛ بحيــث تُحــدد تكلفــة المبــادلات، وتضمــن الاســتمتاع بالعائــد 
عــلى النشــاطات؛ مــا يضمــن ســلامة النظــام واســتمراره داخــل الســوق والمجتمــع، 
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ــيادة  ــاءلة وس ــزّز المس ــة تُع ــات القوي ــيدة والمؤسس ــم الرش ــد الحك ــد أن تقالي ويعتق
ــا  ــاد؛ م ــلى الفس ــيطر ع ــة وتُس ــات العام ــة الخدم ــة ونوعي ــة الحكوم ــون وفعالي القان
يضمــن نفــاذ الجميــع إلى الفــرص الاقتصاديــة بشــكل متســاو. كــما أنهــا تشــجع عــلى 
التوســع في اســتثمارات القطــاع الخــاص وتدعــم الابتــكار والتطويــر؛ مــا يــؤدي إلى 
ــتدامته،  ــادي واس ــو الاقتص ــاج والنم ــل الإنت ــة عوام ــة في إنتاجي ــادات متواصل زي

ويســمح بإتاحــة المزيــد مــن فــرص العمــل وتخفيــض الفقــر.
وتـأتي هـذه الدراسـة لتبحـث في أوضـاع الإدارة العامـة في دولـة الكويـت؛   
وذلـك بهدف استكشـاف أهم الإشـكالات والتحديات التي تُعـاني منها، بالإضافة 
إلى مواطـن القصـور فيهـا، التـي أدت بشـكل أو بآخـر إلى ضعـف القـدرة المؤسسـية 
والإداريـة للدولـة؛ وهـو ما قـد تؤثّر بالسـلب على تحقيـق الرؤية التنموية المسـتقبلية 

لدولـة الكويـت 2035م. 

)1( المشكلة البحثية :
ممـا سـبق، يمكـن القـول إن ثمـة إشـكالية رئيسـية تواجـه دولـة الكويـت، تكمن 
في الضعـف الـذي تُعـاني منـه مختلـف مكوّنـات الإدارة العامـة )الإدارة الحكومية(؛ 
ممـا أنتـج ذلك مجموعـة من المخاطـر التي هددت اسـتقرار الدولـة وتنميتها، وأثرت 
المسـتقبلية  الرؤيـة  المواطنـن وطموحاتهـم، وعـلى تحقيـق  تطلعـات  بالسـلب عـلى 

لدولـة الكويـت 2035م.
وفي سـبيل طـرح تلـك الإشـكالية عـلى بسـاط النقـاش تهـدف هـذه الدراسـة إلى 
الإجابة عن التسـاؤلن الرئيسـين التالين : ما مسـتوى أداء مختلف مكوّنات الإدارة 
العامـة )الإدارة الحكوميـة( في دولـة الكويـت وأثرها على مسـتوى الأداء التنموي؟ 
ومـا أبـرز السياسـات والمقترحـات التـي يمكـن لهـا إصـلاح أوجـه الضعـف التـي 
تُعـاني منهـا مختلـف مكونـات الإدارة العامـة )الإدارة الحكوميـة( في دولـة الكويـت 

وتحقـق المواءمـة مـا بـن الإدارة العامـة ورؤية الكويـت المسـتقبلية 2035م؟
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)2( الهدف من الدراسة :
تهـدف هـذه الدراسـة إلى تقديـم نـماذج سياسـات تنمويـة تُكّـن من نقـل الإدارة 
العامـة مـن وضعهـا الحـالي إلى إدارة تنمويـة توائم رؤيـة الكويت الجديـدة 2035م. 
وتتلخـص الفكرة الأساسـية لهذه النماذج المقترحـة في أن إعادة هيكلة الإدارة العامة 
بـما يـؤدي إلى الحجـم الأمثل، وتجويـد خدماتها العامـة وتنفيذ إصلاحـات اقتصادية 
هيكليـة - تُغـرّ النمـوذج التنموي القائـم على النفط والإنفـاق الحكومي إلى نموذج 
الثـروة بـما يوائـم رؤيـة الدولـة الهادفـة إلى تحويـل دولـة  تنمـوي قائـم عـلى توفـر 
الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـاري بحلـول 2035م وبريـادة القطاع الخـاص، وذلك 
مـن خـلال الكشـف عـن مواطـن القـوة والضعـف لمختلـف الجهـات الحكوميـة في 
دولـة الكويـت، ومُعالجتهـا بما يوائم الهـدف المتمثل في تكن قـدرات الإدارة العامة 

لتكـون فعّالـة في تحقيـق هـذه الرؤية.

)3( التساؤلات البحثية :
بنـاءً عـى المشـكلة البحثيـة للدراسـة، يـبرز لـدى الباحثـان عـدداً من التسـاؤلات 

الفرعيـة، وذلـك عـى النحـو الآتي:
ـ كيـف يُمكـن تفسـر مفهـوم الإدارة العامـة بشـكل عـام والمكوّن المؤسـي بشـكل 

خـاص وطبيعـة الأدوار المنوطـة بهـما؟
ـ ما أثر الإدارة العامة على الأداء التنموي؟

ـ مـا أهم الإشـكاليات التـي تُعاني منها مكوّنـات الإدارة العامـة )الإدارة الحكومية( 
في دولـة الكويـت، التـي قد تؤثر بالسـلب عـلى تحقيق رؤيـة الكويت 2035م؟

ـ مـا أوضـاع الإدارة العامـة في دولـة الكويت في الوقت الراهن وفقـاً لمؤشرات البيئة 
المؤسسـية المتعارف عليها دولياً؟

ـ مـا المقاربـات المقترحـة التـي يمكـن الاعتـماد عليهـا في بنـاء نـماذج تُكّـن الإدارة 
العامـة مـن أن تكـون ذات كفـاءة وفعاليـة في تنفيـذ متطلبـات العمليـة التنمويـة؟
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)4( منهجية الدراسة :
فيـما يخـص المنهجيـة البحثيـة التـي تبنتهـا هـذه الدراسـة، فقـد تضمنـت منهـج 
التحليـل الكيفـي لمجموعـة مـن المـؤشرات الدوليـة بشـأن قيـاس أوضـاع الإدارة 
العامـة في دولـة الكويـت ) والمقصـود بعمليـة التحليـل الكيفـي للمـؤشرات هـو 
اسـتخدام البيانـات والمعلومـات الـواردة مـن مختلـف المـؤشرات في عملية الكشـف 
عن مسـتوى التقدم أو التراجع في المجال المراد دراسـته، وذلك بأُسـلوب اسـتقرائي 
أداتـه الرئيسـية هـي الملاحظة(، وإجراء دراسـة ميدانيـة حول تقييم أوضـاع الإدارة 
العامة في دولة الكويت، وقد صممت اسـتمارة » اسـتبانة » تمّ توجيهها إلى الكوادر 
القياديـة في مختلـف مكوّنـات الإدارة العامـة الكويتية ) وزارات، مؤسسـات ملحقة 
/ مسـتقلة، هيئـات ملحقـة / مسـتقلة، وغرهـا(؛ وذلـك للوقـوف عـلى مسـتوى 
كفاءتهـا وفعاليتهـا وأثرهـا عـلى الأوضـاع التنموية بشـكل عام، بالإضافـة إلى بعض 
الكتابـات الرائـدة التـي تناولـت تحليـلات متخصصـة حـول أوضـاع الإدارة العامة 

بشـكل عـام وفي دولـة الكويـت بشـكل خاص.

)5( تقسيم الدراسة :
تنقسـم هـذه الدراسـة إلى تسـعة أقسـام، تسـبقها مقدمـة وتليهـا خاتـة، يناقـش 
القسـم الأول منهـا العلاقـة بـن المؤسسـات والأداء التنمـوي مـن خـلال مراجعـة 
مختلـف الأدبيـات الرائـدة المرتبطـة بذلـك، بينـما يتنـاول القسـم الثاني تحليل أسـباب 
فشـل الإدارة العامـة في الـدول الناميـة، ويختـص القسـم الثالث باسـتعراض التطور 
الراهـن لهـذه  الوضـع  الباحثـان  فيـه  الكويتيـة، ويرصـد  العامـة  لـلإدارة  التاريخـي 
الإدارة، بينـما يُركّـز القسـم الرابـع عـلى مناقشـة أهم التحديـات والإشـكاليات التي 
تواجـه الإدارة العامـة في دولة الكويت، أما القسـم الخامـس فيناقش ملامح ضعف 
القـدرة الإداريـة في دولـة الكويـت، ويتنـاول القسـم السـادس متطلبـات إصـلاح 
الإدارة العامـة كإحـدى الأدوات لتحقيـق فعالية آليات السـوق، بينما يتناول القسـم 
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السـابع دراسـة الوضـع المؤسـي في دولـة الكويت اسـتناداً إلى أهم مُـؤشرات البيئة 
المؤسسـية الدوليـة، ويقـدم الباحثـان في القسـم الثامـن دراسـة ميدانيـة حـول تقييـم 
أوضـاع الإدارة العامـة في دولـة الكويـت مـن خـلال توزيـع اسـتمارة » اسـتبانة » 
الكويتيـة؛  العامـة(  )الإدارة  المؤسسـات  مختلـف  في  القياديـة  الكـوادر  إلى  موجهـة 
وذلـك للوقـوف عـلى مسـتوى كفاءتهـا وفعاليتهـا وأثرهـا عـلى الأوضـاع التنمويـة 
بشـكل عـام، ويقـدم الباحثـان في القسـم التاسـع والأخـر نـماذج مقترحـة لتطويـر 

الإدارة العامـة الكويتيـة.
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أولًا - الإدارة العامة والأداء التنموي وفقاً للأدبيات الرائدة :
تُعــرّف مؤسســات الإدارة العامــة )الإدارة الحكوميــة( في الأدبيــات الاقتصاديــة 
ــية  ــلات السياس ــكل التفاع ــد هي ــشر لتحدي ــا الب ــي يضعه ــط الت ــا الضواب ــلى أنه ع
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويــرى الاقتصــادي الأمريكــي Douglass North- أحــد 
أهــم رواد “ الاقتصــاد المؤســي” - أن هــذه الضوابــط أو القواعــد قــد تكــون 
رســمية كالدســاتر والقوانــن، وغــر رســمية كالعــادات والعــرف والقيــم، بحيــث 
تســهم في تشــكيل هيــكل الحوافــز في التبــادل بــن البــشر؛ بحيــث تحــدد تكلفــة 
المبــادلات، وتضمــن الاســتمتاع بالعائــد عــلى النشــاطات؛ مــا يضمــن ســلامة 
النظــام واســتمراره داخــل الســوق والمجتمــع، ويعتقــد أن تقاليــد الحكــم الرشــيدة 
ــة  ــة ونوعي ــة الحكوم ــون وفعالي ــيادة القان ــاءلة وس ــزّز المس ــة تُع ــات القوي والمؤسس
ــرص  ــع إلى الف ــاذ الجمي ــن نف ــما يضم ــاد؛ ب ــلى الفس ــيطر ع ــة، وتس ــات العام الخدم
ــة بشــكل متســاو. كــما أنهــا تشــجع عــلى التوســع في اســتثمارات القطــاع  الاقتصادي
الخــاص وتدعــم الابتــكار والتطويــر؛ وهــو مــا يــؤدي إلى زيــادات متواصلــة في 
ــد  ــاج والنمــو الاقتصــادي واســتدامته، ويســمح بإتاحــة المزي ــة عوامــل الإنت إنتاجي
 North and Davids ويُميّــز)North, 1991(  مــن فــرص العمــل وتخفيــض الفقــر
بــن البيئــة المؤسســية والترتيبــات المؤسســية؛ إذ تُشــر الأولى إلى الضوابــط التــي 
ــن  ــع، في ح ــل المجتم ــن داخ ــع الآخري ــه م ــة تفاعل ــان وطريق ــلوك الإنس ــم سُ تحك
تُعــدّ الترتيبــات المؤسســية مبــادئ توجيهيــة محــددة تتمثّــل في هيــاكل الحوكمــة ونظــم 
التعامــل التــي تحكــم التعاقــد في التبــادلات التجاريــة ونوعيــة البروقراطيــة والإدارة 

.)North, 1991( العامــة
وترتبــط الإدارة العامــة بــالأداء الاقتصــادي؛ نظــراً لتأثرهــا عــلى هيــكل حوافــز 
المتعاملــن في اســتعمال الأصُــول والمــوارد الاقتصاديــة العامــة والخاصــة، وقــد تزايد 
الاهتــمام بــدور الإدارة العامــة بوصفهــا عنــصراً مهــمًا في تفســر التنميــة الاقتصاديــة 
بعــد إهمالهــا طويــلًا في نظريــات التنميــة لصالــح العوامــل الكميــة مــن خــلال 
مُســاهمات كل مــن  North and Cos وغرهمــا )عبــد القــادر، 2007م(، وقــد 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

19دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م

تبــنّ أن التطــور الاقتصــادي لا يســتجيب تلقائيــاً لتراكــم عوامــل الإنتــاج وزيــادة 
الإنتاجيــة، ولكــن يحتــاج إلى ضامــن لتقليــل التكاليــف وتقاســم المخاطــر وتشــجيع 
الاســتثمار وحركــة رأس المــال وحفــظ حقــوق الملكيــة، وتُثّــل الترتيبــات المؤسســية 
التــي تعمــل بكفــاءة وفعاليــة مُحــركاً قويــاً للقــدرات البشريــة، ومــن ثــمّ الأداء ســواء 

في إدارة الشــأن العــام أو القطــاع الخــاص. 
ويــرى North أن التنميــة الاقتصاديــة - هــي في الأســاس - نابعــة مــن تطــور 
الإدارة العامــة ومكوّناتهــا المؤسســية - ســواء عــلى المســتوى الســياسي أو الاقتصــادي 
ــد  ــة )North, 1991(، ويؤكّ ــة للإنتاجي ــة دافع ــة واقتصادي ــة مجتمعي ــئ بيئ ــي تهيّ - الت
ــر  ــض الآخ ــراء والبع ــذا الث ــض به ــاذا البع ــم : لم ــر الأمُ ــروة وفق ــه “ ث Lands في كتاب

ــا  ــي الجغرافي ــة إلى عام ــية، بالإضاف ــة والسياس ــل الاجتماعي ــر؟ “ أن العوام ــذا الفق به
والتكنولوجيــا، قــد تكــن الأفــراد والجماعــات مــن تحقيــق أهدافهــم في تعظيــم المنافــع 
وتقليــل التكاليــف لمختلـــــف النشــاطات الاقتصاديــة، التــي تســهم في تعظيــم رفاهيــة 

.)Lands, 1998( البــشر
2012م  عــام  دراســتهما  في   Robinson and Acemoglu اســتعرض  كــما 
“أســباب فشــل بعــض الــدول تنمويــاً “ وتنــاولا طبيعــة الإدارة العامــة بشــكل 
عــام والمؤسســات عــلى وجــه الخصــوص فيهــا. وقــد أشــارت الدراســة إلى أن 
بريطانيــا كانــت الأولى بــن الــدول التــي تنبهــت إلى ضرورة إرســاء مؤسســات 
ــة  ــة الخاص ــوق الملكي ــة حق ــوم بحراس ــث تق ــة؛ بحي ــة واجتماعي ــية واقتصادي سياس
ــة  ــتقرة ونزيه ــة مس ــر حكوم ــد وتوف ــوص التعاق ــرض نص ــة، وتف ــات الفردي والحري
وقابلــة للمســاءلة بحكــم القانــون؛ وهــو مــا ســاعد عــلى إنشــاء المجتمــع التنمــوي 
الأمثــل، الــذي يُتيــح الفــرص للريــادة الفرديــة والجماعيــة والمبــادرة والمنافســة؛ نظــراً 
ــذه  ــض ه ــمال، وتتناق ــادة والأع ــذه الري ــع ه ــع بمناف ــلى التمت ــدرة ع ــا الق لامتلاكه
الترتيبــات مــع واقــع المجتمعــات التــي فشــلت في إحــداث التنميــة الشــاملة بســبب 
افتقارهــا لمثــل هــذه المؤسســات؛ وهــو مــا تســبب في بقــاء نخــب اقتصاديــة وسياســية 
ــاور، 2016م(.  ــتثماراتهم )المن ــن واس ــد الآخري ــزاع عوائ ــلى انت ــل ع ــلّطة تعم مُتس
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ــي  ــر المؤس ــات والتغي ــة دور المؤسس ــات إلى أهمي ــن الأدبي ــد م ــر العدي وتُش
)كأحــد مكوّنــات الإدارة العامــة( في دفــع عجلــة التنميــة والحــدّ مــن الفقــر وإنشــاء 
مجتمعــات مســالمة، وتقــوم المؤسســات - مــن الناحيــة النظريــة - عــلى » زيــادة درجة 
ــيادة  ــة، وس ــوق الملكي ــلال حق ــن خ ــؤ م ــلى التنب ــدرة ع ــواق، والق ــن في الأس اليق
القانــون والبيئــة التنظيميــة الشــفافة، والُميــرّة للأعــمال«؛ مــا يجعل عملية الاســتثمار 
أكثــر أمانــاً ويقينــاً، وتُشــر كذلــك إلى عــدد مــن المحاذيــر المتعلّقــة بنوعيــة البيانــات 
ــات  ــن المؤسس ــببية ب ــاه الس ــد اتج ــا في تحدي ــة وتعثّره ــية المتبع ــاليب القياس والأس
والتنميــة؛ بحيــث تكتســب المؤسســات مغــزى إحصائيــاً عاليــاً في تفســر الفروقــات 
ــرد  ــب الف ــو)Knack and Keefer, 1995( ، ونصي ــتثمار والنم ــدلات الاس في مع
مــن الدخــل بــن الــدول، أو بعــض الُمتغــرّات التنمويــة الأخُــرى عــلى غــرار معــدل 
ــد  ــر )Kaufmann and Other, 1999(، وتعتم ــار الفق ــع، أو انتش ــات الرض وفي
هــذه الدراســات مُتغــرّات مؤسســية مفــرة مختلفــة عــلى غــرار تدابــر نــزع الملكيــة 
والحكــم الرشــيد، بــما يتضمنــه مــن ســيادة القانــون وجــودة البروقراطيــة والفســاد 

والحريــات المدنيــة والسياســية والانفتــاح عــلى التجــارة.
وقــد بــنّ Rodrik في عــام 2004 - مــن خــلال دراســته لآثــار المؤسســات 
والجغرافيــا والتكامــل التجــاري عــلى مســتوى الدخــل لعينــة بلغــت أكثــر مــن 200 
دولــة - أهميــة المؤسســات في تحديــد مســتويات الدخــل، في حــن تبــنّ أن للجغرافيا 
أثــراً مُبــاشراً ضعيفــاً وغــر مُبــاشر عــلى نوعية المؤسســات )كأحــد مكوّنــات الإدارة 
العامــة(، وعــلى العكــس لمْ تتحــدد علاقــة مــن هــذا القبيــل فيــما يخــص المؤسســات 
ــنّ  ــز النمــو واســتقراره، وبهــذا الصــدد ب ــد تعمــل عــلى تعزي ــي ق ــة الت الديمقراطي
Evans and Ferguson في عــام 2013م أن الديمقراطيــة لا تــؤدي إلى زيــادة 

الدخــل، والعكــس كذلــك صحيــح؛ بمعنــى أن زيــادة الدخــل لا تــؤدي بالــرورة 
إلى تحســن حالــة الديمقراطيــة )المنــاور، 2016م(، كذلــك بيّنــت دراســات أُخــرى 
أن الأدلــة مختلطــة بشــأن آثــار المؤسســات السياســية الشــاملة التــي قــد تعمــل عــلى 

.) alperino and Weinstein, 2010( ًتخفيــف الفقــر والتنميــة البشريــة عمومــا
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وتبـن عـدد مـن الدراسـات والمراجـع مـن خـلال الأدلـة التطبيقيـة المختلفـة أن 
الرشـيد؛  الديمقراطيـة والحكـم  تعريـف  يتوقـف عـلى  السياسـية  المؤسسـات  آثـار 
حيـث إن إجـراء الانتخابـات النزيهـة قـد لا يعنـي الكثـر بالنسـبة للتنميـة والدخـل 
والحـد مـن الفقـر، في حن قد تكـون تدابر أُخـرى ديمقراطية - على غرار المشـاركة 
السياسـية، والمنافسـة السياسـية بـن الأحـزاب، وغرهمـا - أكثـر تعبـراً وتأثراً على 

الُمتغـرّات التنمويـة المختلفـة.
التـي تتمتـع  الـدول  التطبيقيـة أن  بيّنـت مجموعـة أُخـرى مـن الدراسـات  وقـد 
بنوعيـة أرقـى مـن الإدارة العامـة )الإدارة الكويتية(، مثل القدرة على محاربة الفسـاد 
وحمايـة حقـوق الملكيـة وسـهولة القيام بالأعـمال وممارسـتها، تتمتع بقـدرة أعلى على 
اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبي المباشر، بشـكل يسـاعدها عـلى تعظيم الاسـتفادة من 
العولمـة الماليـة والتجاريـة مـن خـلال نقـل التكنولوجيـا والخـبرات والانخـراط في 

سلاسـل الإنتـاج العالمية.
ويُبــنّ “Oghur and Dasgupta “ في قــراءة لــــــــ 338 دراســة حــول آثــار الفســاد 
عــلى التنميــة أن الفســاد لــه تأثــر ســلبي وعميــق عــلى النمــو، خاصــة في الــدول الناميــة، 
ــة  ــة التنموي ــات والمرحل ــار محــددات النمــو وطبيعــة البيان ــى بعــد الأخــذ في الاعتب حت
للــدول، ويبــدو أن الفســاد يحــد مــن النمــو بشــكل مبــاشر بمقــدار )-0.07( نقطــة 
مئويــة في الــدول الناميــة، بالإضافــة إلى )-0.52( نقطــة مئويــة بشــكل غــر مبــاشر من 
خــلال اختــلال الإنفــاق العــام والتنميــة البشريــة، وهــذا يعنــي - إجمــالاً - أن التحســن 
ــل في  ــط الدخ ــو متوس ــدل نم ــن مع ــد م ــد يزي ــدة ق ــة واح ــاد بنقط ــدركات الفس في م
هــذه الــدول بـــ 0.59 نقطــة مئويــة )المنــاور، 2015م(. وقــد خلصــت دراســة للبنــك 
ــط  ــشرق الأوس ــدول ال ــادي ل ــن الأداء الاقتص ــة ب ــام 2004م في مقارن ــدولي في ع ال
ــابهة؛  ــة مُش ــرى إلى نتيج ــة أُخ ــن جه ــيا م ــة ودول شرق آس ــن جه ــا م ــمال إفريقي وش
حيــث وجــدت أن مُعــدلات النمــو في المنطقــة العربيــة قــد تزيــد بنقطــة مئويــة كاملــة 
ــة الأداء  ــيوية عالي ــدول الآس ــض ال ــة لبع ــا موازي ــة فيه ــة الإدارة العام ــت حال ــو كان ل

ــا، وإندونيســيا، وســنغافورة “ )ملاعــب، 2019م(.  عــلى غــرار “ ماليزي
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ــز  ــي تعمــل عــلى تعزي ــة والكفــؤة هــي الت ــة( الراقي ــة )الإدارة الحكومي إن الإدارة العام
ــن  ــة م ــر الريعي ــة غ ــطة الإنتاجي ــراط في الأنش ــلى الانخ ــراد ع ــجيع الأف ــل تش ــو في ظ النم
خــلال توفــر الحوافــز المجديــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً في شــكل هيــكل مُســتقر مــن التفاعلات 
البشريــة؛ وهــو مــا يقلــل من عــدم اليقن ومــن التكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية 
في ظــل القيــود التــي تنــع النخــب والسياســين وجماعــات المصالــح مــن اســتعمال ســلطتهم 
ــم Posner كفــاءة  ــن واســتثماراتهم )Acemoglu, 2003(، ويُقسّ ــد الآخري ــزاع عوائ في انت
الإدارة العامــة إلى كفــاءة موضوعيــة قــادرة عــلى تعزيــز التخصيــص الأمثــل للمــوارد، 
ــة  ــد اللعب ــزام بقواع ــة في الالت ــادة الدق ــف وزي ــل التكالي ــلى تقلي ــادرة ع ــة ق ــاءة إجرائي وكف
ــة  ــة تراكمي ــو نتيج ــما ه ــة إن ــدول الغني ــراء ال ــرة أن ث ــم Chu فك )Posner, 1998(، ويدع
لإدارة عامــة تتســم بالكفــاءة بشــقيها، في حــن يبــدو الفقــر في العديــد مــن دول العــالم نتيجــة 
ــوء  ــكار وس ــادرة والاحت ــلى المص ــل ع ــي دول تعم ــا، وه ــة فيه ــاءة الإدارة العام ــدم كف لع
التوزيــع عوضــاً عــن مكافــأة الإنتــاج والتبــادل؛ مــا يــؤدي إلى الحــدّ مــن الفــرص وحريــة 

 . )Chu, 2003(ــا ــاذ له النف
مـن ثـمّ يتبـنّ أنـه عـلى الرغم من كـون النمـو شرطاً ضروريـاً لمجابهـة التحديات 
التنمويـة، وإعـداد مواطـن عمـل كافيـة والحدّ من الفقـر فإن هناك حاجـة إلى هياكل 
مؤسسـية مناسـبة لضـمان أن يكـون هـذا النمـو شـاملًا؛ بحيـث يسـتفيد منـه القطـاع 
الأوسـع مـن المجتمع دون اقتصاره عـلى خدمة أصحاب المصالـح والنخب، ويبدو 
هـذا التفسـر حاسـمًا في القطـع مـع فـخ الفقـر الـذي ينشـأ لـدى العديـد مـن الـدول 
بسـبب المنـاخ والأمـراض والنزاعـات وضعف البنيـة التحتية والتعليم والاسـتثمار، 
ووضـع هـذه الـدول عـلى مسـار تنمـوي أكثـر تاسـكاً يتطلـب إجـراء تغيـرات على 
مسـتوى الإدارة العامـة لتكريـس حقـوق الملكية والتجـارة الحُرّة النزيهـة والخدمات 
العامـة الفعّالـة والحُريـات السياسـية والمدنيـة والُمسـاءلة، وهـذا ينتـج عمومـاً مـن 
تجنبـاً  إمـا  معينـة،  فـترات  خـلال  والاقتصاديـة  السياسـية  النخـب  عـبر  تسـويات 
للنزاعـات وإمـا إثـر انتفاضـات مؤلمة ومُكلفـة؛ ومن ثم يعـاد توزيع علاقـات القوة 

والمزايـا السياسـية والاقتصاديـة لصالـح عمـوم أفـراد المجتمع.
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دولـة  في  ومؤسسـاتها  العامـة  الإدارة  حالـة  الدراسـات  بعـض  تناولـت  وقـد 
تقديمهـا  ومسـتوى  العامـة  السياسـات  تنفيـذ  عـلى  قدرتهـا  ومـدى  الكويـت 
للخدمـات؛ حيـث أوضحـت دراسـة “ العمـر” حـول مراحـل تطـور البروقراطيـة 
في دولـة الكويـت أن الإدارة العامـة ومؤسسـاتها تُعـاني بعض أمـراض البروقراطية 
وممارسـات البروقراطيـن، كالفسـاد بشـقيه المـالي والإداري، وتعقيـد الإجراءات، 
والبـطء في تصريـف الأعـمال، واللامبالاة، وغرهـا؛ مما يـؤدي في النهاية إلى ضعف 
الأداء العـام، وإثـارة نـوع مـن التوتر السـياسي بن السـلطتن التشريعيـة والتنفيذية، 

وكذلـك الحـركات السياسـية في دولـة الكويـت )العمـر، 1996م(.  
للتخطيـط  الحكوميـة  الجهـات  جاهزيـة  تقييـم  حـول  دراسـة  وأوضحـت 
الاسـتراتيجي بدولـة الكويـت، أن هنـاك ضعفاً عامـاً في جاهزية الجهـات الحكومية 
الكويتيـة للعمـل وفق أُسـلوب التخطيط الاسـتراتيجي، ومن أهـم مظاهر الضعف 
أن الهيكل الإداري القائم لا يسهم في تحقيق مهام الإدارة العامة الكويتية وأهدافها، 
ولا يعكس الأهمية النسـبية لها لأنشـطتها المختلفة، ولا يسـمح بالاسـتجابة الريعة 
للتغـرّ في الظـروف الخارجيـة، ولا يسـهم في التركيـز عـلى مسـألتي الخـبرة والكفاءة 
في العمـل. كـما لا يتوافـر لـدى معظـم الجهـات الحكوميـة أنظمـة معلومـات عـن 
المـوارد البشريـة، وهنـاك عقبـات تعـترض إجـراء تفويـض للسـلطات عـلى أرض 
الواقـع، وذلـك نتيجة مركزية القرار وارتباطه بالشـخص المسـؤول عـن إدارة الجهة 
الحكوميـة، إلى غـر ذلـك مـن أوجـه الضعف؛ ممـا يـؤدي إلى ضعـف الأداء وتراجع 
مسـتوى الرضـا عـن الخدمـات المقدمـة؛ وهـو ما يؤثـر بالسـلب على مسـتوى تحقيق 

العدالـة الاجتماعيـة وشرعيـة النظـام السـياسي )المنـاور، 2015م(. 
وبنـاء عـى مـا سـبق، نخلـص مـن مراجعـة هـذه الأدبيـات إلى عـدد مـن النتائـج 

المهمـة، وهـي: 

ـ كلما كانت الإدارة العامة )الإدارة الحكومية( قوية وذات كفاءة وفعالية تعززت »المساءلة، 
وسيادة القانون، وفعالية الحكومة، ونوعية الخدمات، والعدالة الاجتماعية«. 
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المهمـة في تفسـر الأداء  العنـاصر  العامـة )الإدارة الحكوميـة( مـن  تعتـبر الإدارة  ـ 
التنمـوي،  والتنميـة - هي في الأسـاس - نابعة من تطـور الإدارة العامة )الإدارة 

الحكوميـة( التـي تهيّـئ بيئـة مجتمعيـة واقتصاديـة دافعـة للإنتاجية. 
ـ إن افتقـار المجتمعـات إلى إدارة عامـة )الإدارة الحكومية( قويـة ذات كفاءة وفعالية 
يـؤدي إلى فشـل العمليـة التنمويـة؛ ومن ثم إلى ظهـور نخب اقتصادية وسياسـية 
مـن  النـوع  هـذا  وبقـاء  والاسـتثمارات  العوائـد  احتـكار  عـلى  تعمـل  متسـلطة 

لنخب.  ا
ـ إن الـدول التـي تتلـك إدارة عامـة )الإدارة الحكوميـة( قويـة ذات كفـاءة وفعاليـة 
تتمتـع بقـدر أكبر مـن القدرة على اسـتقطاب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة؛ مما 

يُحـدث تعاظـمًا في المنفعـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لها. 
ـ هنـاك حاجـة ماسـة إلى توفـر هيـاكل مؤسسـية مناسـبة لضـمان أن يكـون النمـو 
المجتمـع دون  القطـاع الأوسـع مـن  منـه  الاقتصـادي شـاملًا؛ بحيـث يسـتفيد 
احتـكاره مـن فئـة محـدودة؛ وهـو مـا يسـهم في تحسـن مسـتوى معيشـة الأفـراد؛ 

ومـن ثـم يتحقـق أهـم الأهـداف لعمليـة التنميـة. 

ثانياً ـ تحليل أسباب فشل الإدارة العامة في الدول النامية :
في نهايـة الخمسـينيات وبدايـة التسـعينيات مـن القـرن المـاضي دار جـدل حـول 
بعـد  يُحسـم هـذا الجـدل  الثالـث، ولمْ  العـالم  العامـة في دول  أسـباب فشـل الإدارة 
بالشـكل المطلـوب، وقد تبـنّ أن هناك ثلاث مجموعات من المـدارس أو الاتجاهات 
التي كان لها آراء متباينــة حول أسـباب هذا الفشـل. المجموعة الأولى نسبت الفشل 
إلى تقليـد أو محـاكاة للنـماذج الغربيـة التـي تأثـرت بهـا هذه الـدول في فترة الاسـتعمار 
الغـربي لهـا. المجموعـة الثانيـة رفضـت هـذا الادعـاء وعللت الأسـباب بأنهـا تكمن 
في عوامـل البيئـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة لهـذه الدول وليـس لها علاقة 
بالنـماذج الغربيـة التـي تـمّ تبنيهـا. أمـا المجموعـة الثالثـة )المدرسـة الوسـيطة( فقـد 
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أكّـدت أن النـماذج الغربيـة وطبيعـة العـالم الثالـث الخاليـة مـن التجربـة هـي العامـل 
المسـبب لتخلـف الإدارة العامـة وفشـلها في هـذه الـدول )محمـود، 1997م(.

أخـذ الاختـلاف في وجهـات النظر والأطُروحـات يؤدي دوراً مهـمًا في البحوث 
والدراسـات التـي تـدور حـول كفـاءة الإدارة العامـة في دول العـالم الثالـث )الدول 
الناميـة( وفعاليـة هذه الإدارة والقـدرات التي تتلكها، وانقسـم بذلك الباحثون إلى 

ثـلاث مجموعات : 

:”Feral Heady“ ١- المجموعة الأولى - مدرسة المحاكاة
 Feral المقارنـة  العامـة  المعـروف في مجـال الإدارة  الباحـث  المدرسـة  يُمثّـل هـذه 
Heady ، وقـد أرجـع سـبب فشـل الإدارة في الـدول الناميـة إلى تقليدهـا أو محاكاتهـا 

للنـماذج الغربيـة المسـتوردة. لذا فإن المشـكلة - بحسـب وجهة النظر التـي يتبناها - 
لـن يكـون لهـا معالجـة أو حـل إلا بالخلاص من هـذه النماذج والاسـتبدال بهـا نماذج 

أخـرى، تتـم صياغتهـا وفـق مـا يتناسـب مـع ظـروف البلـد نفسـه وإمكاناته.
وتؤكّـد هـذه المدرسـة أن الـدول الناميـة جميعهـا - سـواء المسـتقلة منهـا أو التـي 
جـاء اسـتقلالها مـن الاسـتعمار الغـربي متأخـراً نسـبياً - تتمتـع بسـمات عامـة منهـا 

1995م(: )الأعرجـي، 
ـ أن هـذه الـدول اعتمـدت بعـض المفاهيم لـلإدارة البروقراطية الغربيـة، وعلى هذا 
الأسـاس فـإن القاعـدة الأساسـية التـي تتكـون منهـا إجـراءات الإدارة العامـة 
وتنظيمهـا في هـذه الـدول مقلـدة ومسـتوردة وليسـت نابعـة مـن مفاهيـم البلـد 

ذاتـه واحتياجاتـه.
ـ تســتطيع هــذه الــدول الناميــة أن تختــار ما يتناســب مــع تاريخهــا وتقاليدهــا وأعرافها 
حتــى لا تكــون تلــك النــماذج ســبباً في فشــلها، ومــن أمثلــة ذلــك مــا حصــل مــن 
تأثــر النمــط الإداري للولايــات المتحــدة عــلى الفلبــن. وقــد أكــد Heady فكرتــه 
في كتابــه “ الإدارة العامــة المقارنــة “ الــذي أصــدره في عــام 1984م، وعــلى الرغــم 
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ــي أعــدت في هــذا الموضــوع اســتمر  ــات والبحــوث الت مــن المــداولات والكتاب
Heady  في تأكيــد وجهــة نظــره مــن جديــد، محــاولاً ترســيخ هــذا المفهــوم عنــد 

ــة  ــة الغربي ــه عــام 1991م، مشــراً إلى أن أســبقية البروقراطي إعــادة طباعــة كتاب
التــي شــكلّت البروقراطيــة المتطــورة في الــدول الناميــة لا تعنــي أنهــا أقــل ملاءمة 
مــن تلــك التــي تنشــأ داخــل هــذه الــدول نفســها، ولكنهــا تؤكّــد أهميــة التكيّــف 
بعــد الاســتقلال لتعزيــز الشرعيــة لتلــك الســلطات الجديــدة التــي تحــاول التقــدم 
ــة أو  ــدول النامي ــد ال ــتمرار تقلي ــإن اس ــذا ف ــة. ل ــداف التنموي ــق الأه ــو تحقي نح
محاكاتهــا لتلــك النــماذج الغربيــة قــد نتــج عنــه - بحســب رأيــه - عــدة مُشــكلات 
ــة الماهــرة التــي  أو تحديــات، منهــا: عجــز الحكومــات عــن إيجــاد القــوى البشري
تســند إليهــا عمليــة تطويــر البرامــج التنمويــة، وضعــف القــدرات الإداريــة 
للقيــادات عــلى العمــل وفــق هــذه النــماذج المســتوردة، بالإضافــة إلى ظهــور فســاد 
مســتفحل داخــل الإدارات الحكوميــة في الــدول الناميــة؛ ومــن ثــم أدى ذلــك إلى 

.)Heady, 1991( فشــل الإدارة العامــة فيهــا
وأشــار Heady أيضــاً إلى أن فشــل المؤسســات العامــة في معظــم الــدول الناميــة 
يعــود إلى عوامــل بيئيــة واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، حالــت دون تطبيــق 
ــن  ــر ع ــض النظ ــد بغ ــع الجدي ــف م ــت دون التكي ــما حال ــال، ك ــكل فع ــماذج بش الن

ــة نفســها. ــن داخــل الدول ــو كان م ــى ول ــدره حت مص
ــور  ــوان » تط ــة بعن ــشر مقال ــذي ن ــاً Ikkoy ال ــة أيض ــذه المجموع ــن رواد ه وم
ــالم  ــة في دول الع ــل الإدارة العام ــب فش ــمالي«، ونس ــام الرأس ــة والنظ الإدارة العام
ــد أن  ــي كانــت تخضــع لســيطرتها، وأكّ ــدول الرأســمالية الت ــة( إلى ال الثالــث )النامي
ــي  ــمالية الت ــدول الرأس ــيطرة ال ــن س ــاني م ــت تُع ــة كان ــث أو النامي ــالم الثال دول الع
تتلــك القــوة في تكويــن النظُُــم والأسُــس الإداريــة داخــل إداراتهــا لخدمــة مصالحهــا 
في هــذه الــدول المســتضعفة؛ ومــن ثــم كانــت النظــم والنــماذج التــي خلفهــا النظــام 
الرأســمالي الاســتعماري في حاجــة إلى تغيــر محتوياتهــا؛ لأنهــا لم تعــد صالحــة لــدول 
ــدول.  ــة في المجــال التنمــوي لهــذه ال العــالم الثالــث المســتقلة. كــما أنهــا لم تعــد فعّال
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ومــن أنصــار هــذه المجموعــة أيضــاً Ralph Prepante الــذي راجــت بحوثــه 
وافتراضاتــه في بدايــة الســتينيات، وأوضــح فيهــا أن المشــكلة تكمــن في كــون الــدول 
الناميــة لم تتــدرج في عمليــة التنميــة الشــاملة للنهــوض بشــعوبها بالشــكل المطلــوب. 

ويــرى أن هــذه الــدول قــد أخفقــت في تحقيــق أهدافهــا نتيجــة مــا يــي :
ـ اعتمدت هذه الدول نماذج غربية معقدة لا توائم قدراتها وإمكانياتها.

ـ ظهـور فجـوة كبـرة بـن مـا تليـه هـذه النـماذج مـن أُسـس وقوانـن وبـن الطريقـة 
العمليـة لتطبيقهـا.

ـ إن الأسُـس والقوانـن التـي اعتمدتها الخدمة المدنية في الدول الاسـتعمارية المتقدمة 
قـد لا تكـون صالحـة مـن الأسـاس في الـدول الناميـة؛ لأنهـا تعمـل تحـت نظـام 

مُختلـف لعـلاج مشـكلات مُختلفة.
ــة  ــة اجتهادي ــماذج نظري ــت أُطروحــات المجموعــة الأولى مُعــبّرة عــن ن لقــد كان
اســتطاع  الــذي   Ralph Prepante الباحــث  باســتثناء  تقديريــة  واســتنتاجات 
ــة  ــماذج الغربي ــة للن ــات القانوني ــن المكون ــة أن يُشــر إلى الفجــوة ب ــه المكثف في بحوث
وطريقــة تطبيقهــا عــلى أرض الواقــع في الــدول الناميــة. وهــو بهــذا قــد انفــرد عــن 
ــة  ــام الخدم ــلى نظ ــات ع ــلال تطبيق ــن خ ــك م ــة، وذل ــس الحقيق ــه في تلم مجموعت
ــي أدت إلى وجــود  ــة الت ــا العوامــل البيئي ــه لمْ يوضــح لن ــة الباكســتاني. غــر أن المدني
هــذه الفجــوة، بــل اعتمــد عــلى التعميــم بــأن النــماذج الغربيــة كانــت معقــدة وليــس 

مــن الســهل تطبيقهــا.

:Fred Riggs ٢- المجموعة الثانية - المدرسة البيئية
أمــا الباحــث الشــهر في مجــال الإدارة العامــة Fred Riggs فقــد مثــل أُطروحات 
المجموعــة الثانيــة، وحــاول وضــع العوامــل البيئيــة في إطارهــا الصحيــح، وأكــد أن 
ــه  ــس ل ــة لي ــث أو النامي ــالم الثال ــلها في دول الع ــة أو فش ــة الإدارة العام ــدم فعالي ع
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علاقــة بتبنــي النــماذج الغربيــة ولا بتعديــل صياغتهــا، بــل إن ذلــك ناتــج مــن وجــود 
عوامــل بيئيــة ) لم يُحددهــا(، واكتفــى بالإشــارة إلى أن لهــا علاقــة بالبيئــة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة.
ــة الأولى؛ إذ لم  ــات المجموع ــن لأطروح ــة الناقدي ــد Fred Riggs في مقدم ويع
يكتــف برفضهــا بــل تعــدى ذلــك إلى انتقادهــا في اســتعمال التعريفــات والتعبــرات 
الجيوسياســية في المقارنــة، وأشــار إلى عــدم ملاءمــة اســتعمالها في المقارنــة بــن الغــرب 
والــشرق في هــذا المجــال، إلا إذا كان كل مــا تعــبّر عنــه غربيــاً أو شرقيــاً في أساســه. 
ــة اكتشــاف المؤسســات  ــه: »عندمــا نتتبــع خلفي وقــد وضــح ذلــك مــن خــلال قول
ــاءت إلى  ــما ج ــت غربيــة الأصــل وإن ــل ليس ــا بالفع البروقراطيــة الحديثــة نجده

.)Riggs, 1972( « ــا مــن الصــن عــن طريــق الهنــد أوروب
ومـن ثـم؛ فـإن المجموعة الثانيـة يمكن اعتبارهـا مُعبّرة عن الغـرب والشرق )في 
الإطـار المقـارن(، وهـذا الافتراض يُعتبر غـر مُلائم ويؤدي إلى ضيـاع المعنى وعدم 
جـدوى المقارنـة، والخيـارات الأخُرى لوضـع المقارنة الصحيحة تعتمـد - بالدرجة 
الأولى - عـلى المعرفـة الشـاملة للتركيبـة الحكوميـة والعوائـق البيئيـة التـي تؤثـر عـلى 
الإنجـازات والتنفيـذ داخـل أي بلـد مـن بلـدان العـالم. بالإضافـة إلى أهميـة وجـود 
إطـار نظـري يسـاعد عـلى معرفة العوامـل الكامنة والتـي هي في الحقيقة السـبب من 

وراء فشـل الإدارة في دول العـالم النامـي.

:Milton Esman ٣- المجموعة الثالثة - المدرسة الوسيطة
 Milton Esman الثالثــة  المجموعــة  أو  المدرســة  هــذه  أُطروحــات  ويمثــل 
ــه أن  ــح في تحليل ــد أوض ــة وق ــن الأولى والثاني ــن المجموعت ــف ب ــر أن يق ــذي آث ال
ــل  ــد يُقلّ ــد ق ــة البل ــع طبيع ــق م ــما ينطب ــا ب ــة وتعديله ــماذج الغربي ــة الن ــادة صياغ إع
مــن المشــكلة، وأشــار إلى أن الســؤال الــذي ينبغــي طرحــه يكمــن في الكيفيــة التــي 
يســتطيع مــن خلالهــا الإداريــون في دول العــالم الثالــث أن يكيفــوا النــماذج الغربيــة 

ــة. ــم المختلف ــم وثقافاته ــع طرقه ــجم م لتنس
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ــد دول العــالم الثالــث  ــاك خطــأ في تقلي ويرفــض Milton Esman أن يكــون هن
ــه حــول  ــة أو محاكاتهــا، وتبلــورت أُطروحات ــة الغربي )النامــي( للممارســات الإداري
إمكانيــة اعتــماد النــماذج الغربيــة في الــدول الناميــة باعتبارهــا قــد تســاعد عــلى تريــع 
عجلــة التنميــة في هــذه الــدول؛ كونها مناســبة وأكثر فعاليــة عندما تحــدد التكنولوجيا 
الســلوكيات، ويكــون هنــاك إجمــاع عــلى المعنــى والهــدف، وتكــون الفعاليــة والقــدرة 
ــد هــذه المجموعــة  والعمــل الجــاد هــي المســيطرة عــلى هــذه الســلوكيات. كــما تؤكّ
أن المشــكلة ليســت في تقليــد النــماذج الغربيــة أو محاكاتهــا ولكــن المشــكلة تكمــن في 
إمكانيــة صياغــة المــادة أو المحتــوى وتعديلــه بــما يلائــم طبيعــة البلــد، وقــد غــاب عــن 
الجهــات الإداريــة في دول العــالم الثالــث أو النامــي تكييــف هــذه النــماذج الغربيــة بــما 

.)Esman, 1994( ينســجم مــع تقاليدهــا وثقافاتهــا المختلفــة
وعـلى هـذا الأسـاس أخـذت الدراسـات والبحـوث المختصـة في مجـال الإدارة 
في  العامـة  الإدارة  لهـا  تتعـرض  التـي  المشـكلات  بعـض  عـن  التنقيـب  في  المقارنـة 
الـدول الناميـة بشـكل عـام دون وجـود دراسـات ميدانيـة تحليليـة لحـالات خاصـة 
في بلـدان معينـة )عـلى المسـتوى الجزئـي(. مـن بن هـؤلاء الباحثـن الذيـن يرجعون 
فشـل الإدارة في الـدول الناميـة إلى السياسـة العامـة لهذه الـدول Stephen Uma الذي 
فـر انتشـار الفسـاد في الـدول الناميـة باسـتغلال البروقراطين في هـذه الحكومات 
لسـلطتهم النظاميـة أو القانونيـة لتحقيـق مكاسـبهم الشـخصية التـي تتعـارض كلياً 
النهايـة إلى ضعـف فعاليـة الإدارة  التـصرف أدى في  العامـة، وهـذا  مـع المصلحـة 

العامـة في هـذه الـدول.
تنزانيــا، كينيــا،   « إفريقيــة، هــي  ثــلاث دول  الــذي زار   Herfy Tiller أمــا 
زيمبابــوي« للقيــام بدراســة ركــزت عــلى الموظفــن في القطــاع العــام لهــذه الــدول، 
ــدول -  ــذه ال ــن في ه ــن المواطن ــدور ب ــي ت ــات الت ــته أن المحادث ــح في دراس وأوض
بالإضافــة إلى الإعــلام - قــد عــبرت عــن عــدم الارتيــاح لكفــاءة الأداء في أجهــزة 
الإدارة الحكوميــة، كــما أن ضعــف الإدارة الــذي لوحــظ مــن خــلال الدراســة 
ــر  ــاك تغي ــون هن ــترح أن يك ــه؛ اق ــاد، وعلي ــوة والفس ــار الرش ــبب في انتش ــد تس ق
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إصلاحــي لإعــادة تنظيــم هــذه الأجهــزة حتــى تســاير مُتطلبــات التنميــة. وافتقــار 
معظــم البلــدان الناميــة إلى أكثــر الأسُــس أهميــة مــن أجــل وجــود بروقراطيــة مهنيــة 
تســتند إلى القواعــد النظاميــة الرســمية، جعــل القــادة الذيــن يفضلــون الإصــلاح في 
ــي  ــة الت ــدول لا يســتطيعون ترجمــة أهدافهــم إلى واقــع ملمــوس؛ لأن الآلي هــذه ال
ــك  ــة لذل ــل، وكنتيج ــن العم ــت ع ــي توقف ــالأداء الفع ــة ب ــات السياس ــط بيان ترب
ــلإدارة  ــمية ل ــد الرس ــن القواع ــل؛ أي ب ــا والفع ــن النواي ــعة ب ــوة واس ــأت فج نش
العامــة والقواعــد الفعليــة. لــذا فــإن العــبرة تكمــن في كيفيــة إغــلاق هــذه الفجــوة 
وإعــادة إرســاء المصداقيــة لسياســات الحكومــة والقواعــد التــي تُعلــن أنهــا تُطبقهــا 
والتأكــد مــن أنــه يجــري تطبيقهــا بالفعــل. كــما أنــه ليــس هُنــاك ضمانــات بــأن تدخــل 
الدولــة قــد يُحقــق منفعــة اجتماعيــة. فاحتــكار الدولــة لوســائل المعلومــات يعطيهــا 
ــات  ــلى معلوم ــلاع ع ــة الاط ــا إمكاني ــة، ويمنحه ــورة تحكمي ــل بص ــلطة للتدخ الس
ليســت متاحــة للجمهــور العــام؛ ومــن ثــم تتيــح أمــام الموظفــن العموميــن 
ــم أو  ــح أصدقائه ــة أو مصال ــم الخاص ــم مصالحه ــاً  لتدعي ــن( فرص )البروقراطي
ــح  ــرة للرب ــات كب ــاك إمكاني حلفائهــم عــلى حســاب المصلحــة العامــة. كــما أن هن
ــات مــن  ــة أن تعمــل عــلى إنشــاء آلي غــر المــشروع والفســاد، لذلــك ينبغــي للدول
شــأنها أن توفــر لأجهزتهــا المرونــة والحافــز للعمــل لأجــل الصالــح المشــترك، 
والعمــل في الوقــت نفســه عــلى تقييــد التصرفــات التحكميــة والفاســدة في التعامــل 

ــود، 1997م(. ــن )محم ــمال والمواط ــطة الأع ــع أنش م
بنـاء عـى مـا سـبق تناولـه، مـن مختلـف الاتجاهـات والمـدارس الفكريـة في تحليـل 
وتفسـر أسـباب فشـل الإدارة العامـة في دول العـالم الثالـث أو الناميـة، والقواعـد 

المعرفيـة التـي تـمّ تأسيسـها بهـذا الشـأن، يمكـن الخـروج بنتيجتـن، همـا:

ـ يجـب ألا تُركـز التحليـلات والدراسـات المقارنـة عـلى بناء نـماذج نظريـة فقط بقدر 
مـا تكـون أقـرب إلى التطبيـق والعمـل عـلى ملاءمـة هـذه النظريـات والنـماذج 

لظـروف الـدول الناميـة وبيئتهـا.
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ـ يتوجـب عـلى الدراسـات المقارنـة أن تُفـرّ وتُحلّـل أوجـه الاختلاف والتشـابه بن 
أنظمـة الإدارة العامـة كـما هـي قائمـة بالفعـل في المجتمعـات المعـاصرة، ومـن 
ثـمّ القيـام بتحليـل وتفسـر لعوامـل البيئـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والحضاريـة وغرهـا، ومعرفـة مـدى تأثرهـا عـلى بنـاء هـذه الأنظمـة وأدائهـا.

ثالثاً ـ الوضع الراهن والتطور التاريخي للإدارة العامة في دولة الكويت :
بـدأت ملامـح الإدارة العامـة في دولـة الكويـت تتبلـور بالشـكل المتعـارف عليـه 
حاليـاً خـلال الفـترة مـن 1921-1938م؛ إذ أنشـئت كيانات تنظيميـة أُطلق عليها 
مسـمى “ الدوائـر”، وتـمّ تجسـيد مفهـوم اللامركزيـة بإنشـاء بلديـة الكويـت عـام 
1932م. وظلـت العمليـة الإداريـة خـلال تلـك الفـترة تتسـم بالبسـاطة الشـديدة 
وغيـاب الأسُـس والقواعد العلميـة، مثل “ التخطيط، والتنظيـم، والرقابة الإدارية، 
كالميزانيـات  الماليـة  والأنظمـة  للعمـل،  المنظمـة  للقوانـن  الكامـل  شـبه  والغيـاب 

والمعايـر المحاسـبية والقيـود الدفتريـة، وغـر ذلـك “ )العمـر، 1996م(. 
وأخـذت الأمُـور تتطـور شـيئاً فشـيئاً، خاصـةً مـع ظهـور النفـط وبـدء تصديـره 
في منتصـف الأربعينيـات مـن القـرن المـاضي، ومـا واكـب ذلـك مـن إدراك واسـع 
لأهميـة تطويـر أسـاليب الإدارة الحكومية لكي تتناسـب مـع التطـورات الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التـي شـهدتها الكويت. وبالفعـل صدر قانون بتشـكيل لجنة 
للإصـلاح الإداري وتنظيـم الدوائـر الحكوميـة عـام 1954م، وصـدر أول تشريـع 
رسـمي يُنظـم العمـل في الجهاز الحكومي عـام 1955م )نظام الموظفـن والتقاعد(. 
وفي السـتينيات، تحولـت الدوائـر إلى وزارات وتـمّ تأسـيس مجلـس النقـد الكويتـي 
وبنـك الائتـمان ومجلـس الإنشـاء، وصـدرت العديد من المراسـيم والقوانـن المهمة، 
مثـل قانـون الوظائـف المدنيـة الـذي حـل محـل نظـام الموظفـن والتقاعـد وقانـون 
الأمريـة وقـرارات مجلـس  المراسـيم  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة  الموظفـن،  ديـوان 
الـوزراء بشـأن التضخـم الوظيفـي وإلحـاق الخريجـن الكويتيـن بالوظائـف التـي 

تتناسـب وتخصصاتهـم العلميـة، التـي صـدرت عـام 1969م. 
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مجلـس  وأنشـئ  المدنيـة،  الوظائـف  بقانـون  العمـل  ألغـي  1979م  عـام  وفي 
العامـة  الإدارة  تحديـث  بهـدف  الـوزراء؛  مجلـس  رئيـس  برئاسـة  المدنيـة  الخدمـة 
وتطويـر نظـام الخدمـة المدنيـة في الجهـات الحكوميـة ورفـع كفـاءة العاملـن فيهـا، 
وتـمّ بالفعـل تشـكيل العديـد مـن لجـان التطويـر، كان أبرزهـا : لجنة لبحـث تداخل 
الاختصاصـات وفـك التشـابك بن الـوزارات والأجهـزة الحكومية عـام 1976م؛ 
التنظيـم  لجنـة لدراسـة المشـكلات الإداريـة بالجهـاز الحكومـي والتوصيـة بعـلاج 
الوظيفـي برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء عـام 1978م؛ لجنـة عُليـا لتطويـر الجهـاز 
الإداري وتحديثـه برئاسـة رئيـس مجلس الوزراء عـام 1984م؛ ووضع خطة للتنمية 
الإداريـة محورهـا المـوارد البشريـة وتطويـر الجهـاز الإداري عـام 1989م )الرفاعـي 

1999م(.  والظفـري، 
ومـع مـرور الوقـت، تضاعـف أعداد السـكان وتضخـم الجهـاز الإداري للدولة 
المشـكلات  والتطويـر وأخـذت  وتعثـرت خطـط الإصـلاح  بصـورة غـر مخططـة 
تـزداد تعقيـداً؛ فقد شـهد عدد السـكان نمـواً مطرداً خـلال العقود الأربعـة الماضية، 
وارتفـع إجمـالي سـكان دولـة الكويـت )الكويتيـن وغـر الكويتيـن( مـن أقـل مـن 
مليـون نسـمة عـام 1975م إلى نحـو 4.2 ملايـن نسـمة في نهايـة عـام 2015م: 
1.3 مليـون كويتـي )%31 تقريبـاً( والباقـي غـر كويتيـن. كـما تضاعفـت أعـداد 
الكويتيـن داخـل قـوة العمـل حتـى بلغت نحـو 436 ألـف فـرد في 2015م، يعمل 
منهـم في الحكومـة مـا يقـرب مـن 332 ألفاً )أكثـر مـن %76( وفي القطاعن الخاص 
والأهـي نحـو 93 ألفـاً وهـو ما يمثـل )%21 تقريبـاً( والباقي نحو 12 ألفـاً، وهو ما 
يمثـل نسـبة %3 متعطلـون عـن العمل ) تُشـر العديد مـن الدراسـات إلى أن البطالة 
بـن الكويتيـن في أغلبهـا بطالـة اختياريـة بسـبب العـزوف عـن العمـل في القطـاع 
الخـاص مـن جهـة، وعدم قبـول العمـل في بعض الجهـات الحكومية وانتظـار فرصة 
عمـل أفضـل في جهـات بعينهـا مـن جهـة أُخرى(. وفيـما يتعلـق بتوزيـع العاملن في 
الجهـاز الحكومـي بحسـب الجهـة والجنسـية، تُشـر أحـدث البيانـات المتاحـة )انظـر 
جـدول 1 ( إلى أن العاملـن في الأجهـزة الحكومية موزعون على 62 جهة بن وزارة 
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الكيانات الإدارية كويتي غر كويتي جملة
الوزارات والإدارات الحكومية

)17 وزارة و11 إدارة( 208.723 74.789 283.512

الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات
الملحقة )19( 24.558 4.881 29.439

الهيئات والمؤسسات ذات
الميزانيات المستقلة )15( 9.530 3.511 13.041

الشركات المملوكة للدولة
ملكية كاملة )14( 15.797 11.479 27.276

الإجمالي العام 258.608 94.660 353.268

جدول )1(
العاملون في الجهاز الحكومي موزعين بحسب

الجهة والجنسية )يونيو 2014م( ـ البيانات المتاحة

وإدارة وهيئـة ملحقـة ومؤسسـة مُسـتقلة، بالإضافـة إلى 14 شركـة مملوكـة بالكامل 
للقطـاع الحكومـي. وتسـتحوذ الـوزارات والإدارات الحكوميـة على أكثـر من 80% 
مـن العاملـن في الجهـاز الحكومـي، في حن يُمثّـل العاملون في الهيئات والمؤسسـات 
) سـواء ذات الميزانيـات المسـتقلة أو الملحقـة( نحـو %12، وفي الـشركات المملوكـة 

بالكامـل للدولـة %8 تقريباً.  

المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء )2014م(، المجموعة الإحصائية السنوية، العدد 51، دولة الكويت. 

تُشـر البيانـات السـابقة الخاصـة بأعـداد السـكان والعاملـن في الإدارة العامـة 
بدولـة الكويـت إلى أن هنـاك تضخـمًا واضحـاً في الجهـاز الإداري للدولـة وتفـي 
ظاهـرة البطالـة المقنعـة. في حـن بلـغ عـدد السـكان )الكويتيـن وغـر الكويتيـن( 
نحـو 4.2 ملايـن نسـمة في 2015م، وبلـغ عـدد العاملـن في القطـاع الحكومـي 
نحـو 474 ألـف فـرد؛ أي أنـه يوجـد موظـف حكومـي لـكل 9 أفـراد مـن السـكان 
تقريبـاً. أمـا إذا مـا اقتصرنـا في التحليـل عـلى الكويتيـن فقـط، فإننـا نجـد أن واحـداً 
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مـن كل أربعـة كويتيـن من السـكان وثلاثـة من كل أربعـة داخل قـوة العمل في عام 
2015م يعملـون في الحكومـة. ولا توجـد مثـل هـذه النسـب في أي مـكان خـارج 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وهـو ما يُشـر إلى تضخم شـديد في العمالـة الكويتية 
داخـل الجهـاز الحكومـي، الـذي تضاعـف تقريبـاً منـذ عـام 2005م. ولا شـك في 
أن هـذه المعـدلات تُعـد غايـة في الارتفـاع، خاصـةً إذا مـا عرفنـا أن المتوسـط العالمي 
هـو في حـدود موظـف لـكل 50 نسـمة، وهـذه النسـبة تصـل إلى 100:1 في الـدول 
المتقدمـة التـي تتشـابه في مسـتوى الدخـل مـع دولـة الكويـت )الجمعيـة الاقتصاديـة 

2015م(. الكويتيـة، 
وقـد انعكـس هذا التضخم الدراماتيكـي في الجهاز الإداري للدولة وتفي ظاهرة 
البطالـة المقنعـة، بشـكل سـلبي واضـح عـلى حجـم الإنفـاق العـام وهيكلـه في دولـة 
الكويـت؛ فقـد خصصـت الدولـة مبلغ 10.3 مليـارات دينار كويتي مـن موازنة عام 
عـام 2019/2018م  موازنـة  والبـدلات، ووصـل في  للرواتـب  2013/2012م 
إلى نحـو 12 مليـار دينـار كويتـي )بالإضافـة إلى 6.5 مليـارات دينـار أُخـرى كدعـم 
مـادي(، ويُشـكل هـذا المبلـغ نحـو 50% من الإنفـاق العام )بحسـب الموازنـة العامة( 
وهـي تقريبـاً في حـدود موازنة عـام 2019/2018م. وتُعتبر هذه الحصـة أعلى بكثر 
ممـا هـي عليـه في الـدول الأخُـرى حـول العـالم؛ حيـث تبلـغ نسـبة الرواتـب الحكومية 
فيهـا نحـو 20% - 30% فقـط مـن نفقـات الحكومـة. وتُشـر البيانـات الُمتاحـة إلى أن 
نسـبة الكويتيـن بلغـت نحو 87% مـن إجمالي العاملن في الحكومة عـام 2015م، وأن 
مرتباتهـم والمزايـا التـي يحصلـون عليهـا قـد ارتفعـت بنسـبة 540% بن عامـي 2001 
و2011م. كـما أسـهمت هـذه الحصـة المرتفعـة في التضييـق عـلى الإنفـاق الرأسـمالي 
في البنـى التحتيـة التـي تحتـاج إليهـا دولـة الكويـت للتنويـع الاقتصـادي عـلى المـدى 
الطويـل، ولتوفـر خدمـات عامة ذات جودة عالية. وفي العـام المالي 2011/2010م 
خصصـت الدولـة 13% مـن ميزانيتهـا للإنفـاق الحكومـي عـلى المشـاريع والإنفـاق 
التعـاون  مجلـس  دول  موازنـات  في  الرأسـمالي  الإنفـاق  حصـة  وتكـون  الرأسـمالي، 

الأخُـرى - عـلى الرغـم مـن التوظيـف الزائـد في حكوماتهـا فـوق 30% عـادةً. 
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كــما شــكّلت نفقــات الأجُــور الحكوميــة نحــو 20% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي 
عــام 2014م، وإذا مــا نظرنــا إلى عــام 2018م نجدهــا في الحــدود نفســها؛ أي 
 ،overbudgeting ضعــف مــا هــو متعــارف عليــه عــادةً في باقــي أرجــاء العــالم
ــة  ــمي لدول ــالي الاس ــي الإجم ــج المح ــف النات ــن نص ــر م ــارة إلى أن أكث ــدر الإش وتج
الكويــت يــأتي مــن القطــاع النفطــي، الــذي لــه روابــط محــدودة مــع باقــي القطاعــات 
الاقتصاديــة المحليــة. ويبلــغ حصــة الإنفــاق الحكومــي عــلى الرواتــب مــن الاقتصــاد 
الكويتــي غــر النفطــي نحــو %50، وهــي نســبة غــر مســبوقة - عــلى الأرجــح - 
ــة  ــلى الحكوم ــع ع ــماد المرتف ــتوى الاعت ــس مس ــالم، وتعك ــر في الع ــكان آخ في أي م
الكويتيــة مــن قبــل العائــلات الكويتيــة وأســواق الاســتهلاك بشــكل واســع، 
وهــو أمــر غــر مســتدام عــلى المــدى البعيــد. وتُثــر هــذه النســب القلــق عــلى 
ــف  ــد ارتفعــت تكالي ــي؛ فق ــن المنظــور التاريخ ــت ضم ــوص إذا وضع ــه الخص وج
ــذ عــام 2005م، وتشــعب  ــر مــن الضعــف من ــة والبــدلات أكث الرواتــب الحكومي
نظــام الرواتــب والبــدلات بطريقــة عشــوائية وغــر مخطــط لهــا، وبــات فهمــه صعبــاً 
ــاك 3500 توصيــف للوظائــف  ــة، كان هن حتــى عــلى الخــبراء. وحتــى فــترة حديث
المختلفــة، تبــن أن أكثــر مــن 15% منهــا مهجــور ومُهمــل، وألــف منهــا موكلــة إلى 
العــدد نفســه مــن الأفراد دون ســواهم. وخــلال الفــترة 2005-2009م كان هُناك 
أكثــر مــن 900 بــدل يُســاوي أكثــر مــن نصــف الراتــب الإجمــالي؛ ممــا جعــل توحيــد 
الأجُــور الأساســية - وهــو ليــس توحيــداً كامــلًا - مــؤشراً لا يُمكــن الاعتــماد عليــه 
لتحديــد حجــم الدخــل الفعــي أو تقديــره. ومقابــل ذلــك، تُشــكّل مُكوّنــات الأجر 
الأســاسي في دول رائــدة في منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة نســبة تصــل إلى 
نحــو 90% مــن الأجُــور الشــاملة لموظفــي القطــاع العــام )في الوقــت الــذي يــوصي 
فيــه صنــدوق النقــد الــدولي بالســيطرة والتحكــم عــلى أعــداد الكويتيــن العاملــن 
ــداً  ــرض ح ــون يف ــادي بقان ــة تن ــس الأمُ ــوات في مجل ــد أص ــام، توج ــاع الع في القط
أقــى عــلى عمــل غــر الكويتيــن في الحكومــة؛ بحيــث لا تتجــاوز نســبتهم %20 
مــن إجمــالي العاملــن، وتعديــل قوانــن العمــل بــما يلــزم الحكومــة تعيــن الكويتيــن 
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في الجهــاز الإداري في مــدة أقصاهــا 6 شــهور مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو يكــون 
 .)IMF, 2015( ــه مُســتحقاً لراتــب كامــل حتــى تاريــخ تعيين

أعــداد  في  المتلاحقــة  الزيــادات  أن  إلى  والدلائــل  المــؤشرات  جميــع  وتُشــر 
العاملــن في الجهــاز الحكومــي - خاصــةً مــن الكويتيــن - وفي الموازنــات المخصصة 
لأجُورهــم لم تنعكــس إيجابــاً في مســتوى الخدمــة التــي يتلقاها المواطن أو في مســتوى 
الأداء الحكومــي بشــكل عــام، بــل قــد يكــون العكــس غالبــاً هــو الصحيــح. فوفقــاً 
لتقريــر التنافســية العالمــي لعــام 2015م، فــإن عــدم كفــاءة البروقراطيــة الحكوميــة 
ــراً  ــك نظ ــت؛ وذل ــة الكوي ــا في دول ــمال وتطوره ــم في أداء الأع ــق الأه ــي العائ ه
للازدواجيــة والعمالــة الزائــدة overstaffing غــر الماهــرة وغــر الُمحفّــزة في الجهات 
الحكوميــة الُمختلفــة. وهــذا الوضــع لا يُمثّــل فقــط قيــداً حقيقيــاً عــلى أداء الأعــمال 
ــه فرصــاً للفســاد واســتغلال  ــل يهيــئ في الوقــت ذات ــة الكويــت، ب ونموهــا في دول
ــه  ــار أن ــة باعتب ــس الأمُ ــي مجل ــاص الكويت ــاع الخ ــوم القط ــا يل ــادةً م ــب. وع المناص
يعــوق النمــو الاقتصــادي؛ حيــث يتــم رفــض أغلــب المبــادرات الإصلاحيــة التــي 
تُقدمهــا الحكومــة خوفــاً مــن أن يــؤدي ذلــك إلى إعــادة توزيــع المنافــع لصالــح طبقــة 
ــي  ــد مــن المــؤشرات الت رجــال الأعــمال )وهــو تخــوف مســتحق اســتناداً إلى العدي
تدلــل عــلى أن هنــاك محابــاة كبــرة لطبقــة رجــال الأعــمال في دولــة الكويــت(، ويتــم 
في الوقــت ذاتــه التصويــت لصالــح إنفــاق المزيــد مــن الإيــرادات النفطيــة لإتاحــة 
مزيــد مــن فــرص العمــل الحكوميــة وزيــادة مخصصــات الرفاهــة بشــكل عــام )وهي 
قــد تكــون مُمارســة ناتجــة مــن قصــور في توافــر سياســات حكوميــة تضمــن توفــر 

فــرص العمــل في القطــاع الخــاص وتحفيزهــا(. 
ويُشـر جـدول )2( إلى أن دولـة الكويـت قـد حصلـت عـلى درجـات متواضعـة 
في المـؤشرات الدوليـة الخاصـة بنوعيـة الإدارة وفعاليتهـا )تُقـاس فعاليـة الحكومـة 
بنـاء عـلى جـودة الخدمـات العامـة، ونوعيـة الخدمـة المدنية ودرجـة اسـتقلاليتها عن 
الضغـوط السياسـية، ونوعيـة عمليـة صياغـة السياسـات وتطبيقاتهـا، ومصداقيـة 
الحكومـة في الالتـزام بهـذه السياسـات(؛ حيـث تـأتي غالبـاً في آخـر الترتيب بالنسـبة 
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التعـاون الخليجـي وبالـدول ذات  بباقـي دول مجلـس  مُقارنـة  إلى هـذه المـؤشرات 
يُمكـن  التـي  العديـدة  الموضوعيـة  الانتقـادات  مـن  الرغـم  المماثـل. وعـلى  الدخـل 
أن توجـه لهـذه المـؤشرات مـن حيـث أُسـلوب القيـاس وطبيعـة الأسـئلة والعينـة 
المسـتخدمة وغرهـا، فإنهـا تظـل - في تقديرنـا - مُعـبرة إلى حد بعيد عـن عدم كفاءة 
الإدارة العامـة في دولـة الكويـت حتـى بمفهومهـا الخدمي الضيق وليـس بمفهومها 
التنمـوي الواسـع. وفي الجـُزء التـالي، سـنحاول تسـليط الضـوء بمزيد مـن التفصيل 
عـلى أهـم التحديـات والإشـكاليات التـي تواجـه الإدارة العامـة في دولـة الكويـت 
وعمليـة تطويرهـا، وذلـك في محاولـة لتفسـر أسـباب هـذا التراجـع النسـبي لأداء 
الجهـاز الحكومـي في دولـة الكويت مقارنـةً بدول مجلس التعـاون الخليجي وبالدول 
ذات الدخـل المرتفـع بصفـة عامـة، وكذلـك لإبـراز أهـم الإشـكاليات التـي تواجـه 
جهـود نقـل الإدارة العامـة في دولـة الكويـت إلى إدارة تنمويـة تتناسـب مـع الرؤيـة 

الطموحـة للدولـة حتـى عـام 2035م.  
جدول )2(

قيم دولة الكويت وترتيبها وفقاً لمؤشرات الإدارة العامة الدولية 2013ـ 2016م

المؤشر
2013م 2014م 2015م 2016م

القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب
التنافسية 4.6 36 4.51 40 4.6 34 4.53 38

مدركات الفساد 43 69 44 67 49 55 41 75
عبء اللوائح والقوانن 

والأنظمة الحكومية
)ضمن مؤشر التنافسية(

2.2 145 2.5 135 2.7 125 2.9 108

الهدر في الإنفاق الحكومي 
)ضمن مؤشر التنافسية( 2.8 102 2.8 92 2.8 93 2.8 90
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رابعاً ـ أهم التحديات والإشكاليات التي تواجه الإدارة العامة في دولة الكويت:
يمكـن تقسـيم التحديـات والإشـكاليات التـي تواجـه الإدارة العامـة ومؤسسـاتها في 
دولـة الكويـت إلى نوعـن مـن التحديـات؛ النـوع الأول مرتبـط بعمليـة تطويـر الإدارة 
العامـة ومؤسسـاتها ورفـع كفاءتهـا بـما يُلبـي تطلّعـات المواطنـن في الحصول عـلى خدمات 
حكوميـة أفضـل؛ وبـما ينعكـس عـلى تحسّـن وضـع دولـة الكويـت في المـؤشرات الدوليـة 
أكثـر صعوبـة وأكثـر  فهـو  التحديـات،  مـن  الثـاني  النـوع  أمـا  العامـة.  بـالإدارة  المرتبطـة 
ارتباطـاً في الوقـت ذاتـه بموضـوع هـذه الدراسـة، ويتعلق بالتحديـات التي تواجـه عملية 
نقـل الإدارة العامـة ومؤسسـاتها في دولـة الكويت إلى إدارة تنموية تتناسـب مع طموحات 
الرؤيـة التنمويـة طويلـة الأجـل للدولـة 2035م، وكذلـك مـع أهـداف الإصـلاح المـالي 

والاقتصـادي وسياسـاته في المـدى المتوسـط حتـى عـام 2022م )العـربي، 2018م(. 

المحاباة في القرارات 
الحكومية )ضمن مؤشر 

التنافسية(
2.8 100 2.9 81 2.9 86 2.8 58

درجة الشفافية في صنع 
السياسات الحكومية )ضمن 

مؤشر التنافسية(
3.7 113 3.6 103 3.8 96 3.7 103

ثقة الجمهور في السياسين 
)ضمن مؤشر التنافسية( 3.2 56 3.2 56 3.0 65 3.0 73

استقلالية القضاء )ضمن 
مؤشر التنافسية( 5.0 36 4.9 37 4.9 34 4.7 39

تطور الحكومة الإلكترونية - - 0.62 49 - - 0.71 40
الجاهزية الشبكية 3.94 62 3.96 72 4.0 72 4.2 61

المصــدر: الأمانــة العامــة للمجلــس الأعــلى للتخطيــط والتنميــة، النــشرة الخاصــة برصــد مختلــف المــؤشرات التنمويــة الدولية، 
ســنوات مُتعــددة، دولــة الكويت. 
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والواقع أن كثراً من الدراسات والتقارير التي تناولت الإدارة العامة ومؤسساتها 
في دولـة الكويـت قـد ركـزت على النـوع الأول مـن التحديات، وهي تفـترض ضمنياً 
عـدم إحـداث تغيـر دراماتيكـي في فلسـفة هـذه الإدارة وتوجهاتهـا المسـتقبلية وفي 
الشـؤون الاقتصاديـة  الدولـة في الحيـاة الاقتصاديـة بشـكل عـام )لجنـة  طبيعـة دور 
بمجلـس الـوزراء الكويتـي، 2016م(، ويمكـن إجمـال أهم هـذه التحديـات في أربع 

مجموعـات، وذلـك عـلى النحـو الآتي )ديـوان الخدمـة المدنيـة، 2010م(:
عـدم وضـوح  الاختصاصـات،  التشـابك في  أهمهـا؛  بالتنظيـم:  متعلقـة  ـ تحديـات 
الأهـداف للوحـدات الحكوميـة، عـدم وجـود أدلـة تنظيميـة وإجرائيـة، مركزيـة 
التنفيـذ، عـدم توصيـف الوظائـف وتحديد المهـام والواجبات، الركـود الإداري، 

قصـور أنظمـة الرقابـة والمحاسـبة، ضعـف واضـح في التنسـيق الحكومـي.
ـ تحديـات متعلقـة بالإنتاجيـة: وأهمهـا؛ ضعف ارتبـاط الأجر بالأداء، عـدم الاهتمام 
بتخطيـط القـوى العاملة، عـدم الاهتمام ببرامـج التدريب والتأهيـل، القصور في 
الممارسـة الفعليـة لمبـدأ الثـواب والعقـاب، التسـيّب الإداري وعـدم الانضبـاط، 

الحجـم الكبـر لموظفـي القطـاع الحكومي.
ـ تحديـات متعلقـة بالخدمـة: وأهمهـا؛ تراجع نوعية الخدمة، قصـور أنظمة المعلومات 
والمحابـاة،  والمحسـوبية  والواسـطة  للمواطنـن،  الخدمـات  تقديـم  وإجـراءات 

والتقـدم البطـيء في إنجـاز هيكليـة الحكومـة الإلكترونيـة وتفعيـل نظمهـا. 
ـ تحديـات متعلقـة بقـوة العمـل: وأهمها؛ تدني نسـبة الكويتين في الوظائف الفنية، زيادة نسـبة 
العمالـة الإداريـة، عدم ارتقاء النظام التعليمي إلى مسـتوى الكفاءة المطلوبة التي تسـهم في 
تعزيـز النمـو الاقتصـادي والاجتماعـي وتلبيـة احتياجـات سـوق العمل من عمالـة وطنية 
مؤهلـة وخاصـة في مجـال المهـن العلميـة والهندسـية والفنيـة، تزايـد مخرجـات المؤسسـات 

التعليميـة مـن الإنـاث، عدم تحديد سياسـات الإحـلال ووضوحها )توطـن العمالة(. 
أمـا النـوع الثـاني من التحديـات - وهو الأصعب والأهـم في تقديرنا - فيفترض 
توافـر إرادة سياسـية ومجتمعيـة حقيقيـة لترجمـة رؤيـة دولـة الكويـت 2035م عـلى 
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أرض الواقـع، ونقـل الإدارة العامـة ومؤسسـاتها إلى إدارة تنمويـة فعّالـة، وهـو مـا 
الحيـاة  في  الدولـة  دور  طبيعـة  في  دراماتيكـي  اسـتراتيجي  تغيـر  إحـداث  يتطلـب 
الاقتصاديـة وفي العديـد مـن القناعـات والممارسـات التـي ترسـخت لـدى المجتمـع 
الكويتـي عـلى مـدى عقـود طويلـة ماضيـة. فوفقـاً للرؤيـة التنمويـة طويلـة الأجـل 
“ تحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـاري  للكويـت 2035م، تهـدف الدولـة إلى 
جـاذب للاسـتثمار، يقـوم فيـه القطـاع الخـاص بقيـادة النشـاط الاقتصـادي، وتُعـزّز 
فيـه روح المنافسـة وترفـع كفـاءة الإنتـاج في ظـل جهـاز دولة مؤسـي داعـم”. ومن 
أبـرز التطلّعـات التـي تضمنتهـا الرؤيـة “ إحيـاء الـدور المحـوري للقطـاع الخـاص 
للدولـة وأجهزتهـا  أدوار مهمـة ومختلفـة  بنـاء  التنميـة، وإعـادة  قيـادة  الكويتـي في 
ومؤسسـاتها، بـما يوفـر أسـباب التمكـن والدعـم للعمـل والإنتـاج، ويوفـر البنيـة 
التحتيـة والتشريعـات المناسـبة وبيئـة الأعـمال المواتيـة والمحفـزة للتنميـة “ )الجمعيـة 

2015م(.  الكويتيـة،  الاقتصاديـة 
ووفقـاً لوثيقـة الإصـلاح المـالي والاقتصادي، الصـادرة في عـام 2016م الخاصة 
بدولـة الكويـت، والخطـة التنمويـة متوسـطة الأجـل حتـى عـام 2022م، فقـد تـمّ 
تحديـد هـدف اسـتراتيجي واضـح يتعلـق بإعـادة رسـم دور الدولـة في الاقتصـاد 
الوطنـي؛ بحيـث يقتـصر دورها على تنظيم النشـاط الاقتصادي ومراقبته، وتشـجيع 
القطـاع الخـاص وتحفيـزه عـلى الدخـول إلى مختلـف قطاعـات الإنتـاج، وتعزيـز نظم 
الشراكـة مـع القطـاع الخـاص، وتعزيـز قـوى السـوق وضـمان التنافسـية، وتعظيـم 
اسـتفادة المواطنـن مـن السـلع والخدمـات المنتجـة )ضـمان الجـودة وكفـاءة الإنتـاج 
والتوزيـع(، وتصحيـح أي تشـوهات في الأسـواق دون التدخـل في آلياتها إلا بهدف 
مكافحـة الممارسـات الاحتكاريـة أو في حالـة فشـل السـوق. ويتسـق هـذا الهـدف 
الاسـتراتيجي مـع ما أوصت به دراسـة برنامـج الأمُم المتحدة الإنمائـي بالتعاون مع 
الحكومـة الكويتيـة في منتصـف التسـعينيات حـول “ إعـادة هيكلـة الجهـاز التنفيذي 
للدولـة “، التـي ركّـزت عـلى أربعـة محـاور رئيسـية للإصـلاح الإداري، أهمهـا قيـام 
الحكومـة بإعـادة تحديـد مسـؤولياتها الوظيفيـة بـما يضمـن عـدم انفرادهـا في تقديـم 
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الخدمـات العامـة، وفتـح البـاب أمـام القطـاع الخـاص والمنظـمات غـر الحكوميـة 
للمشـاركة في تقديـم الخدمـات العامـة عـلى أُسـس تجاريـة، وإعـادة هيكلـة الهيئـات 
الهيـكل  وتنسـيق  المتشـابكة،  المسـؤوليات  مـن  للتخلـص  الحكوميـة  والمؤسسـات 
التنظيمـي للدولـة ليتناسـب مـع المسـؤوليات الوظيفيـة الجديدة، بما في ذلـك تعديل 
هيـكل القـوى العاملـة وحـث القطـاع الخـاص عـلى امتصـاص بعـض مـن العمالـة 

الزائـدة في الأجهـزة الرسـمية )الجمعيـة الاقتصاديـة الكويتيـة، 2014م(.
والواقـع أن التوجهـات السـابقة التـي عـبّرت عنهـا بوضـوح الرؤيـة التنمويـة 
للدولـة ووثيقـة الإصـلاح المـالي والاقتصـادي تنسـجم تامـاً مـع مختلف الممارسـات 
في الـدول المتقدمـة؛ إذ تظهـر الكثر من البحوث أن نوعيـة الحوكمة والإدارة العامة 
تُعتـبر عامـلًا أساسـياً ومؤثـراً في النمـو والتنويـع الاقتصـادي )كـما أسـلفنا(. ولا 
يمكـن للقطـاع الخـاص المسـتقل والقـوي أن يزدهـر إلا في ظـل تبنـي القطـاع العـام 
لمعايـر محـددة مـن أجـل تقديـم أداء تنظيمـي وبروقراطـي فعّـال، فالـدول الحديثـة 
وفـرض  والتفتيـش،  التراخيـص  منـح  وعمليـة  التنظيـم،  الخـاص  للقطـاع  تؤمـن 
أحـكام العقـود، والبنـى التحتية. كما تقـدم - في الغالب - أيضاً دعمًا موجهاً يشـمل 
التدريـب الفنـي، والتطويـر التكنولوجـي، والائتـمان، والخدمـات العامـة. وفي كثر 
مـن الحـالات - ولا سـيما في دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل عـام وفي دولـة 
الكويـت بشـكل خـاص - تقـوم الدولـة بإنتـاج البضائـع والخدمـات؛ ممـا يجعلهـا 
منافسـاً للقطـاع الخـاص. ولذلـك يتحتـم تنفيـذ تلـك الوظائـف بشـفافية وإنصـاف 

وفعاليـة؛ كونهـا عامـلًا جوهريـاً ومؤثـراً في التنميـة الاقتصاديـة.
دولـة  مثـل  الغنيـة  النفطيـة  الـدول  في  أكـبر  بشـكل  الواقـع  هـذا  ويتكـرس 
الكويـت، حيـث تُشـارك الحكومـات بشـكل أكـبر في مشـاريع التنميـة مـن خـلال 
رؤوس  وتشـكيل  العامـة  الخدمـات  وتقديـم  المـوارد،  توزيـع  في  المركـزي  دورهـا 
الأمـوال. وتـزداد أهميـة الحوكمـة في القطـاع العـام حـن تتجـه الـدول الريعيـة إلى 
تحريـر الاقتصـاد بشـكل أكـبر عـن طريـق الخصخصـة )التي مـن المفـترض أن تكون 
منضبطـة(؛ فـلا يمكـن تخصيـص القطاعـات الاقتصادية بشـكل عادل وعلى أُسـس 
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تحفـظ التنافسـية وتكافـؤ الفرص دون وجود مؤسسـات دولة قويـة وقادرة على أداء 
دورهـا بفعالية وشـفافية. وفي الـدول الريعية، لا يقتـصر دور الحكومات على تقديم 
الإطـار المؤسـي )والمـادي(، الذي يُمكـن للاقتصاد الازدهـار )أو الركود( فيه، بل 

تُحـدد أيضـاً جـزءاً كبـراً مـن نوعيـة حيـاة المواطنـن العاديـن. 
وإذا كان الأمـر كذلـك، فـإن السـؤال الـذي يُطـرح بهـذا الصـدد هـو : مـا أهـم 
التحديات والإشـكاليات التي تواجه هذا التحول المسـتهدف من المفهوم التقليدي 
لـلإدارة العامـة إلى المفهـوم المعـاصر لـلإدارة التنموية؟ لعـل أول هـذه التحديات - 
وأهمهـا عـلى الإطـلاق في تقديـر الباحثن - هو ضرورة إعادة النظـر في دور الوظيفة 
العامـة في دولـة الكويـت كأداة توزيـع للثـروة، في إطـار عقـد اجتماعـي جديـد. فقـد 
أدى هـذا الاسـتعمال التوزيعـي للوظيفـة العامـة إلى قطـاع عـام متخـم، تعمـل فيـه 
الوظائـف غالبـاً كدوائـر تنفيـع؛ حيـث لا يمكـن فـرض مسـتوى الأداء، وتكـون 
الترقيـات شـبه آليـة. ليـس ذلـك فحسـب، بـل إن تبعـات سياسـة توزيـع الثـروة قد 
طالـت أيضـاً بعـض الوظائـف في القطاع الخاص، حيـث تقدم الحكومـة للمواطنن 
العاملن فيه رواتب “ دعم العمالة الوطنية “، تُسـاهم بتخفيض نسـبة القيمة العادلة 
لأجـر الموظـف الكويتـي بالنسـبة لإجمـالي أجـره بحسـب مـا يـراه صاحـب العمـل؛ 
ممـا يـؤدي إلى تثبيـط الإنتاجيـة، وتحفيـز السـلوك التكسـبي لـدى البعض عـن طريق 
خلـق وظائـف وهميـة للحصـول عـلى رواتـب )دعـم العمالـة الوطنيـة(. كـما تُعـاني 
مؤسسـات عامـة، مثـل مؤسسـات البـترول الكويتيـة وشركاتهـا التابعـة والشركـة 
الوطنيـة لمشـاريع التكنولوجيـا، من التدخلات السياسـية وتدخـلات ديوان الخدمة 

المدنيـة، وهـو مـا يحد بشـكل كبـر مـن اسـتقلاليتها وكفاءتهـا )خلـف، 2014م(. 
فنظــام التوظيــف في دولــة الكويــت - عكــس معظــم الــدول المتقدمــة - يعمــل 
ــق  ــلى خل ــل ع ــري العم ــه يج ــي أن ــذا يعن ــب؛ وه ــس الطل ــرض ولي ــلى الع ــاء ع بن
الوظائــف بالتناســق مــع احتياجــات التوظيــف لــدى المواطنــن الكويتيــن، وليــس 
بنــاء عــلى الاحتياجــات الواقعيــة للجهــات الحكوميــة. وقــد توســعت عمليــة 
ــذ  ــغ %9 من ــب بل ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــام بمع ــاع الع ــن في القط ــف الكويتي توظي
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عــام 2005م، وهــو أعــلى بكثــر مــن احتياجــات التوظيــف. كــما لمْ تنــع المركزيــة 
الرســمية الشــديدة لعمليــة التوظيــف في ديــوان الخدمــة المدنيــة المحســوبيات؛ حيث 
تتعــدد الشــواهد حــول الواســطة المســتخدمة للتوظيــف في بعــض الجهــات، نتيجــة 
لتدخــل أعضــاء في مجلــس الأمُــة )البرلمــان(، عــلى الرغــم مــن التأطــر الشــكي لــكل 

.)IMF, 2015( ــوان الخدمــة ــواع التوظيــف عــبر دي أن
كـما أنـه عـلى الرغـم من وجـود آليـات تقييم رسـمية، فـإن جميـع الموظفـن تقريباً 
يحصلـون عـلى تقديـر ممتاز مـن قبل مسـؤوليهم )تقييـم الأداء(، وهو ما يُشـر إلى أن 
الهيـاكل تكفـل التوظيـف كحـق بـدلاً مـن التركيـز عـلى الأداء في كثـر مـن قطاعات 
الخدمـة المدنيـة )تجـدر الإشـارة إلى أن نظـام تقييـم الأداء الخـاص بموظفـي الخدمـة 
المدنيـة يُعـاني مـن مثالـب عديـدة ومعايـر غـر منضبطـة لا تعكـس أداء الموظفـن 
الحقيقـي(. أضـف إلى ذلـك أن الزيـادات الحديثة في أُجور العاملـن في القطاع العام 
قـد وصلـت إلى مسـتوى دفـع الموظفـن الكويتيـن المنتجـن في القطـاع الخـاص إلى 
إعـادة التقديـم عـلى وظائـف غـر منتجـة في القطاع العـام، حتى إن بعـض المواطنن 
يتحدثـون عـن هجـرة من القطاع الخـاص إلى القطاع العام مُجـدداً. أما عدد الموظفن 
الخارجـن مـن القطـاع الحكومـي إلى قطاعـات أُخـرى - وهـو مـا يُعطـي مـؤشراً 
صحيـاً لجاذبيـة القطـاع الخـاص - فقـد انخفـض بشـكل واضـح منـذ أن تـت زيادة 
الرواتـب الحكوميـة خـلال الفـترة 2005-2009م ) وهـي في تقديرنـا زيـادات قد 
تكـون واقعيـة نتيجـة ارتفـاع تكاليـف المعيشـة في دولة الكويـت ولها أبعـاد اجتماعية 
يجـب أخذها بالاعتبار(. وقد كرسـت سياسـات الدولة للضـمان الوظيفي للمواطن 
وثنائيـة الأجُـور بـن القطاعـن العـام والخـاص المزيـد مـن الاتكاليـة والاعتـماد على 
الحكومـة في مجـال التشـغيل لـدى الكويتيـن؛ مـا قـاد بـدوره إلى خلـق بطالـة طوعية 

بـن السـاعن إلى وظيفـة حكوميـة وعـدم جاذبيـة القطـاع الخاص. 
وقـد لا يكـون مـن قبيـل المبالغـة القـول إن هـذه النظـرة للوظيفـة الحكوميـة من 
قبـل الدولـة والمواطنـن هـي الإشـكالية الرئيسـية التي تـدور حولهـا كُل التحديات 
إدارة  الكويـت إلى  العامـة في دولـة  نقـل الإدارة  الأخُـرى، والتـي تواجـه عمليـة 
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تنمويـة. ولعـل مـا يزيـد الأمُـور تعقيـداً أن هـذا النمـط التوزيعي للثـروة من خلال 
الوظيفـة العامـة قـد ترسـخ عـبر الممارسـة الفعليـة عـبر العقـود الماضيـة، واعتبـاره 
حقـاً دسـتورياً لـكل مواطـن كويتـي؛ حيـث تنـص المـادة )41( مـن دسـتور دولـة 
الكويـت، الصـادر في عـام 1962م عـلى أن « لـكُل مواطـن كويتـي الحـق في العمـل 
وفي اختيـار نوعـه. والعمـل واجـب عـى كل مواطـن تقتضيـه الكرامـة ويسـتوجبه 
الخـر العـام، وتقـوم الدولـة عى توفـره للمواطنن وعى عدالة شروطه «. وسـتظل 
هـذه الإشـكالية - في تقديـر الباحثـن - حجـر عثرة أمـام أي محاولة جـادة للتحول 
نحـو الإدارة التنمويـة. فالضـخ المسـتمر لأعـداد متزايـدة مـن الموظفـن في الجهـاز 
الإداري للدولـة، دون حاجـة فعليـة لسـوق العمـل، ودون وجـود آليـات صارمـة 
والإنتاجيـة،  بـالأداء  ترتبـط  أُجـور شـفافة وعادلـة  وهيـاكل  والعقـاب،  للثـواب 
وسـتزداد  عشـوائي  بشـكل  الحكومـة  حجـم  تضخـم  في  الاسـتمرار  إلى  سـيؤدي 
المشـكلات تعقيداً، وسـتظل تحقيـق أهداف الإصـلاح المالي والاقتصـادي والتنمية 
المسـتدامة بعيـدة المنـال. وهنـا نسـتدعي مقولـة شـهرة للرئيـس الأمريكي الأسـبق 
ليسـت هـي  الحكومـة   « أن  لـه عـام 1981م مفادهـا  “ريجـان” في خطـاب شـهر 

الحـل للمشـاكل وإنـا هـي المشـكلة ذاتهـا«، ولكـن واقع الحـال يقـول : إن الحكومة 
الكويتيـة قـد فشـلت في إيجـاد البدائـل والسياسـات لحـلّ هـذه الإشـكالية )العمـر، 

1996م(.
السـنوات  وتذبذبهـا في  للنفـط  العالميـة  الأسـعار  تراجـع  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
الأخـرة ومـا تفرضـه مـن مخاطـر عـلى الموازنـة العامـة للدولة وعـلى اسـتدامة عملية 
التنميـة في دولـة الكويـت، خاصـةً في ظـل عـدم نجـاح جهـود التنويـع الاقتصـادي 
خـلال الفـترات الماضيـة، يجعـل عمليـة الإصـلاح المـالي والاقتصـادي المرتكـز عـلى 
آليـات السـوق أمـراً حتميـاً، إلا أن هُنـاك العديـد مـن التحديـات الإداريـة والثقافية 
التـي تعـوق الإصلاحـات، والانتقـال السـهل مـن الإدارة العامـة إلى  والسياسـية 
الإدارة التنمويـة. وفيـما يـي أهـم التحديـات في حالـة دولـة الكويـت : وذلـك عـلى 

النحـو التـالي:
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)١( العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص :
كـما هـو الحـال في اسـتخدام الوظيفة الحكوميـة كأداة لتوزيـع الثـروة النفطية على 
المواطنـن، فـإن العقـود الحكوميـة أيضـاً تسـتخدم تاريخيـاً وحتـى الآن كأداة أُخرى 
لتوزيـع الثـروة عـلى طبقـة التجـار والقطـاع الخـاص، في ظـل قوانـن وإجـراءات 
تحمـي القطـاع الخـاص الوطنـي مـن المنافسـة الأجنبية داخـل دولة الكويـت. كما أن 
قانـون الـشركات التجاريـة رقـم 15 الصـادر عـام 1960م ينـص على أنـه يجب على 
أي مسـتثمر أجنبـي، لكـي يعمـل في دولـة الكويـت، أن يكـون لـه شريـك كويتـي 
يملـك 51% مـن رأسـمال الشركـة. وقد مكّن هـذا القانـون لعقود طويلـة العائلات 
الكويتيـة الكـبرى العاملـة في مجـال التجـارة والأعـمال من احتـكار جميـع التطورات 

التـي طـرأت عـلى القطـاع الخـاص خـلال السـنوات الماضية. 
ــام 2013م،  ــة ع ــشركات التجاري ــد لل ــون جدي ــدور قان ــن ص ــم م ــلى الرغ وع
ــاً  ــي مــازال مُطالب ــإن المســتثمر الأجنب ــي، ف أُلغــي بمقتضــاه شرط الشريــك الكويت
ــت  ــل رســوم ســنوية. وفي الوق ــي مقاب ــي” كويت ــل مح ــه “وكي ــون أن يكــون ل بالقان
ذاتــه، مازالــت الدولــة - وليــس القطــاع الخــاص - مســيطرة عــلى الأنشــطة 
ــرادات  ــن إي ــو 89% م ــكل نح ــة تُشّ ــرادات البترولي ــاد. فالإي ــية في الاقتص الرئيس
ــة. في  ــل للدول ــة بالكام ــي مملوك ــام 2015م، وه ــا ع ــن صادراته ــة و94% م الدول
حــن لا تتجــاوز نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص 32% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي 
للكويــت عــام 2013م وللأعــوام التاليــة أيضــاً، ولا يعمــل بــه ســوى 6% فقــط مــن 

. )IMF, 2015(الكويتيــن
وبنـاء عـلى مـا سـبق؛ فإن هـذه العلاقـة المتفـردة بـن الدولـة والقطـاع الخاص في 
دولـة الكويـت، والظـروف الحمائيـة والاحتكاريـة غـر التنافسـية التـي نشـأ وتطـور 
في ظلهـا القطـاع الخـاص الكويتـي، تُثّـل تحديـاً أساسـياً أمام تحقيـق الرؤيـة التنموية 
للدولـة، وكذلـك أهـداف الإصلاح المالي والاقتصادي في الأجـل القصر، وبالطبع 

أمـام تحـوّل الإدارة العامـة في دولـة الكويـت إلى إدارة تنموية.
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)٢( ضعف الإطار المؤسسي والتنظيمي : 
أثبتـت أدبيـات التنميـة والتجـارب الدوليـة المختلفـة أن وجـود إطـار مؤسـي 
المـالي  الإصـلاح  خطـط  لإنجـاح  ضروري  شرط  هـو  كُـفء  وتنظيمـي  وقانـوني 
والاقتصـادي والإداري، وبرامجـه. فعمليـات الخصخصـة والشراكـة بـن القطاعن 
العـام والخـاص، بـما فيهـا مـن تعقيـدات ومـا تسـتلزمه مـن كفـاءات إداريـة عاليـة 
المسـتوى وأُطر مؤسسـية ورقابية وتنظيمية ومعاير صارمة من الحوكمة والشـفافية 
حاليـاً.  السـائدة  البيئـة  ظـل  في  المطلـوب  بالنجـاح  تتـم  أن  يمكـن  لا  والمحاسـبة، 
فباسـتثناءات قليلـة جـداً، منهـا قطـاع النفـط، تُعـاني غالبيـة القطاعـات والأجهـزة 
الحكوميـة والتنفيذيـة ضعفـاً شـديداً في توافـر الكـوادر الفنيـة المتخصصـة، كـما أن 
تضخـم الجهـاز الإداري وانتشـار الواسـطة والمحسـوبية وتضـارب الاختصاصات 
الكاملـة للأجهـزة  الاسـتقلالية  المختلفـة وعـدم  الأجهـزة  بـن  التنسـيق  وضعـف 
الرقابيـة التـي تضمـن مصالـح القطاعـن العـام والخـاص والمواطنـن في آن واحـد، 

كلهـا تُثّـل تحديـات حقيقيـة أمـام الجهـود الإصلاحيـة الحاليـة.

)٣( تحدي رأس المال البشري :
يظـل العنـصر البـشري العنـصر الحاسـم في عمليـة التنميـة بمفهومهـا الشـامل 
المـالي  الإصـلاح  أهـداف  سـتظل  ومؤهلـة  ماهـرة  عمالـة  دون  فمـن  والمسـتدام. 
والاقتصـادي والإداري غـر قابلـة للتحقيـق. وقـد أكّـدت العديـد مـن الدراسـات 
والتقاريـر السـابقة أن انخفـاض جودة المنظومـة التعليمية والتدريبية  وتنافسـيتها في 
دولـة الكويـت، بالإضافـة إلى غيـاب أو ضعـف الحوافـز السـليمة في سـوق العمل، 
والمهـارات  التخصصـات  ونـدرة شـديدة في  تدهـور واضـح  إلى  أدت جمعيهـا  قـد 
المطلوبـة بـن الكويتيـن في إطـار الـدور الجديـد للدولـة وفي إطار العقـد الاجتماعي 
الجديـد المطلـوب صياغته. وقد أوضحت دراسـة استشـارية حديثـة للمعهد العربي 
للتخطيـط العديـد مـن المـؤشرات والدلائـل التـي تُـبرز حجـم التحدي، كـما قدمت 
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في الوقـت ذاتـه إطـاراً عامـاً لخريطـة طريـق لإصـلاح منظومـة التعليـم وتنمية رأس 
المـال البـشري خـلال الفـترة القادمـة. ولا شـك أن مواجهـة هـذا التحـدي يسـتلزم 
وقتـاً أطـول، ولكن المطلـوب هو البدء فوراً - دون مزيد مـن التأخر- في إجراءات 
الإصـلاح الشـامل والجـذري لمنظومـة التعليـم الراهنـة لكي تتناسـب مـع مُتطلبات 

التحـوّل نحـو الإدارة التنمويـة )المعهـد العـربي للتخطيـط، 2017م(.  

)٤( التحديات الثقافية :
لعـل تغيـر الثقافة المجتمعية السـائدة في اتجاه دعم جهـود الإصلاح هو التحدي 
الأصعـب أمـام جهود نقل الإدارة العامة في دولة الكويت إلى إدارة تنموية. فالثقافة 
السـائدة والعـادات والتقاليـد التي نشـأ عليهـا المجتمع هي الإطار العـام الذي يُحدد 
توجهـات الإصـلاح الإداري المدعومـة مجتمعيـاً والقابلـة للتطبيـق عمليـاً. فالثقافـة 
القبليـة والطائفيـة والطبقيـة متشـعبة في كُل مناحـي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والسياسـية في دولـة الكويـت، وهـو مـا يجـب النظر إليـه باعتبـاره مُتغرّاً رئيسـياً من 
مُتغـرّات معادلـة تطبيـق الإصلاحـات ذات الطبيعـة الرأسـمالية المبنيـة عـلى فكـر 
السـوق الحـر. فعـلى الرغـم مـن  أن السـنوات الماضيـة شـهدت العديـد مـن الجهـود 
إداريـة حديثـة بهـدف تحسـن الأداء  تقنيـات  والمبـادرات الإصلاحيـة واسـتخدام 
وتطويـر نوعيـة الخدمـات، فـإن هـذه الإصلاحـات لم تـس التحديـات الأساسـية 
المرتبطـة بغيـاب الشـفافية والمحاسـبة والفسـاد ولامركزيـة صُنـع القـرار. ويرتبـط 
ذلـك ارتباطـاً وثيقـاً بالثقافـة القبليـة أو الطائفـة أو الطبقـة الاجتماعيـة التـي تعـي 
مـن قيـم الـولاء للقبيلـة أو الطائفـة أو الطبقـة الاجتماعيـة عـلى حسـاب المؤسسـات 
والتنظيـمات الاجتماعيـة الهادفـة لتحقيـق المصلحـة العامـة وليـس مصلحـة قبيلـة أو 

طائفـة أو طبقـة اجتماعيـة أو أفـراد بعينهـم. 
وفي ظـل بيئـة ثقافيـة تكـون فيهـا العلاقـات الشـخصية والعائليـة هـي المحـدد 
تطبيـق  فـإن  المقدمـة،  الخدمـات  جـودة  وليـس  التجاريـة  للمعامـلات  الرئيـي 
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السياسـات الهادفـة إلى الشراكـة بـن القطاعـن العـام والخـاص، بـما تسـتلزمه مـن 
منافسـة وشـفافية وعدالـة في إجـراءات المناقصـات، يظـل بعيـد المنـال. فقـد أثبتـت 
التجـارب الدوليـة أنـه في حـال غيـاب الشـفافية وسـيادة القانـون والسـيطرة عـلى 
الفسـاد والمحاسـبة، فـإن تطبيـق الإصلاحـات المرتبطـة بآليـات السـوق الحـر تكون 
تكلفتهـا أعـلى بكثـر عـلى الحكومة من تقديـم الخدمات ذاتها باسـتخدام الأسـاليب 
الثقافـة  تغيـر  أن  هـي  هنـا  الأساسـية  والرسـالة  السـائدة.  التقليديـة  الحكوميـة 
المجتمعيـة السـائدة حاليـاً تُعـد شرطـاً ضروريـاً وحاسـمًا لنجـاح جهود نقـل الإدارة 

العامـة إلى إدارة تنمويـة فعّالـة وذات كفـاءة في دولـة الكويـت. 
وبنـاء عـلى مـا سـبق؛ يتضـح أن هنـاك العديـد مـن الإشـكاليات والتحديـات 
المتنوعـة التـي تُعـاني منهـا الإدارة العامـة الكويتيـة، ويسـتوجب على أساسـها وضع 
أُطـر حاكمـة لعمليـة الإصلاح وبشـكل عاجل لا يحتمـل المزيد مـن التأخر؛ وذلك 
لأن كُلفـة هـذا التأخـر سـتكون كبـرة، وكذلـك سـيؤدي في النهايـة إلى صعوبـة 

وتعقيـد في جهـود الإصـلاح وإجراءاتـه.

خامساً ـ ملامح ضعف القدرة الإدارية في دولة الكويت :
العربيـة حيويـة جديـدة وتيـارات  أوجـدت المرحلـة الحاليـة في إطـار المنظومـة 
للوصـول  العربيـة؛  المجتمعـات  مختلـف  في  والتطويـر  التغيـر  إلى  تسـعى  مُتعـددّة 
إلى أنظمـة وقيـادات ومؤسسـات تحـترم إرادة المواطنـن وتوفّـر لهـم مجتمعـاً تسـوده 
تكثـر  المجـال،  هـذا  وفي  الحكوميـة.  القـرارات  ونزاهـة  والحريـة  والأمـن  العدالـة 
في  وأسـاسي  ضروري  هـو  عـما  والاسـتنتاجات  التحليـلات  وتتعـدد  الوصفـات 
عمليـات التحديـث في المجـالات السياسـيّة والاقتصاديّـة والاجتماعيـة. وهـذا أمـر 
حسـن، ويجب اسـتمراره، للمسـاهمة في تحديد الاسـتراتيجيات التطويرية ومُشاركة 

المواطنـن في ذلـك.
ومـا يَغيـب أو يبـدو غائباً هنا هـو إدراك أهمية بناء القـدرة الإداريّة للدولة وخاصة 
في دولـة الكويـت التـي تتمتـع بوفـرة المـوارد وبشـبابية المجتمـع، إذا أرادت خدمـة 
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المواطـن وبنـاء الثقـة بالمؤسّسـات الحكوميـة والقـرارات العامّـة. وكـما هـو معـروف، 
فـإنّ القـرارات السياسـيّة والاقتصاديّـة والاجتماعيّـة تبقـى حـبراً عـلى ورق حتـى يتمّ 

تنفيذهـا، وهـذا التنفيـذ يعتمـد كليـاً عـلى كفـاءة وفعاليـة الجهـاز الإداري ونزاهته.
أساسـياً  هدفـاً  يكـون  أن  بُـدّ  لا  للدولـة  الإداريّـة  القـدرة  بنـاء  فـإنّ  لذلـك؛ 
للتحديـث. وبنـاء هـذه القـدرة عمليّـة مُعقـدة ومُتشـابكة مَـعَ عنـاصَر عـدّة. وتُشـر 
الخـبرات والتجـارب العالميـة إلى العنـاصر الآتية بوصفهـا مُكوّنات القـدرة الإداريّة 

للدولـة، وهـو مـا يبينـه الشـكل الآتي. 

المصدر: شكل تمّ إعداده من قبل الباحثن بناء على مصادر عدة.

)1( القدرات التخطيطية :
يمكـن وصـف التخطيـط بأنـه أُسـلوب عمـل منظـم ومسـتمر يتضمـن وضـع 
مُعينـة،  أهـداف  تحقيـق  بغيـة؛  السـبل  بأفضـل  المتاحـة  المـوارد  لاسـتخدام  خطـة 
والتخطيـط عـلى هـذا النحـو يتضمـن وضـع أهـداف مرسـومة ومدروسـة لـو أنهـا 
تحققـت لأشـبعت احتياجـات المجتمـع إلى أبعـد حـد ممكـن، وذلك في حـدود المتاح 

شكل )1(
مكونات القدرة الإدارية للدولة
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التطـورات  اسـتدراك  عـلى  التخطيـط  تقـوم عمليـة  فبذلـك  المجتمـع.  مـوارد  مـن 
ورصـد الاحتـمالات ومحاولة التفكر بالمسـتقبل والتحضر للمشـكلات والأزمات 
والمخاطـر واسـتباق حدوثهـا. كـما أنه يعتبر عمليـة ضبط منهجي لعمليـات التطوير 

وبرامـج التنميـة والإصـلاح التـي تقـوم بهـا الدولـة )السـعيدي، 2009م(.
ولم يكـن الفكـر التخطيطـي غائباً عـن الإدارة الحكومية في دولـة الكويت منذ أن 
بـدأت الدولـة تهتـم بعمليـة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، التـي اتخذتهـا الدولـة 
أُسـلوباً لرفعـة المجتمـع وتقدمـه ونقلـه إلى مصـاف الـدول العصريـة بخُطـاً سريعـة 
عـلى  أُقيمـت  جميعهـا  الهيكليـة  والبنيـة  والاقتصاديـة  العمرانيـة  فالمشـاريع  وثابتـة؛ 

أسـاس نهـج تخطيطـي.
ولعـل اسـتحداث » مجلـس الإنشـاء والتنميـة الاقتصاديـة » كأول جهـاز يتـولى 
الـذي  الريـع  التطـور  ومـع  ذلـك.  عـلى  برهـان  خـر  البـلاد  في  التخطيـط  مهـام 
اختـلال  مثـل  أُخـرى  عنـاصر  وظهـور  الظـروف  بعـض  وتغـرّ  الدولـة  أحرزتـه 
التركيبـة السـكانية الناتـج مـن تزايـد اسـتقدام الأيدي العاملـة من الخـارج، ومن ثمّ 
زيـادة عـدد السـكان بمعـدلات مرتفعـة والزيـادة المسـتمرة في الإنفاق العام بسـبب 
ارتفـاع الطلـب على الخدمـات والمرافق العامة، وكثـرة التغرّات الدوليـة والداخلية 
- أصبـح مـن الـروري اتبـاع منهـج علمـي متكامـل للتخطيـط؛ بحيـث يُبنى على 
رؤيـة مسـتقبلية شـاملة للمجتمـع ترتبـط بجـدول زمنـي مُعن، ولهـا أهـداف مُحددّة 

وعـلى أسـاس وأولويـات مرتبـة. 
بـدأت  عـدة،  بمراحـل  الكويـت  دولـة  التخطيـط في  مـرت عمليـة  وقـد  هـذا، 
بإنشـاء مجلـس الإنشـاء والتنميـة  الممتـدة مـن عـام )1952- 1960م(  الفـترة  في 
الاقتصاديـة، ومـن ثـمّ مرحلـة إنشـاء مجلـس التخطيـط )1960-1970م( الـذي 
اختـص » برسـم السياسـات الاقتصادية والاجتماعيـة العامة، وتقريـر برامج التنمية 
الاقتصاديـة  للتنميـة  المـدى  طويلـة  الأهـداف  وتحديـد  تنفيذهـا،  عـلى  والإشراف 
والاجتماعيـة، والإحصـاء، وتنسـيق المشـاريع، وغرهـا«. ثـمّ أتـت مرحلـة إنشـاء 
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وزارة التخطيـط والمجلـس الأعلى للتخطيط في الفـترة )1970- 1990م(، اللذين 
عمـلا عـلى » رسـم السياسـات العامـة واقـتراح توجهـات خطـط التنميـة، ومُتابعـة 
إنجازاتهـا، ودراسـة القضايـا العامـة، وغرهـا »، ثـمّ كانـت مرحلـة التخطيـط لمـا 
بعـد الغـزو العراقـي لدولـة الكويـت عـام 1990م، والتي ركـزت على قضايـا البناء 
والتعمـر ومُعالجـة آثار العـدوان )الرفاعـي والظفري، 1999م(، ومـن ثمّ مرحلة 
2003م  عـام  في  والتنميـة  للتخطيـط  الأعـلى  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  تأسـيس 
لتكـون الجهـة المختصـة في إعداد مـشروع خطة التنمية الشـاملة ومُتابعتهـا وتقييمها 

وتنفيذهـا بالتعـاون مـع المجلـس الأعـلى للتخطيـط والتنميـة.
وتتـم عمليـة إعـداد خطـة التنميـة في دولـة الكويـت من خلال خمسـة مسـتويات 
مـا  وهـو  التخطيـط.  عـن  المسـؤولة  الأجهـزة  اعتبارهـا  يُمكـن  حيـث  تخطيطيـة، 

يوضحـه شـكل )2(.
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وتـر عمليـة إعداد الخطـة الخمسـية )التنموية( بعـدد من المراحـل والإجراءات، 
وهـي غـر منفصلـة بعضهـا عن بعـض، بـل متداخلـة ومتوازنـة. وذلك عـلى النحو 

الآتي )المنـاور، 2015م(:

شكل )2(
آلية العمل الخاصة بإعداد الخطة الخمسية )التنموية( في دولة الكويت

المصدر: شكل تمّ إعداده من قبل الباحثن بناء على مصادر عدة.

مجلس الوزراء

المجلس الأعلى للتخطيط

� رسـم السياسـات واقتراح 
خطـط التنمية.

تشريعيـة  أدوات  اقـتراح   �
التنميـة. فعاليـة  لزيـادة 

خطـط  في  الـرأي  ابـداء   �
. لتنميـة ا

� توفر المعلومات والمؤشرات.
وتشـخيص  الإنجـازات  تقييـم   �

المشـاكل.
� اقتراح الأهداف القطاعية.

والاجـراءات  السياسـات  اقـتراح 
القطاعيـة.

� اقتراح البرامج الاستثمارية.

الجهات المشاركة

مشروع وثيقة الخطة

الإقرار والتصديق

الأمانة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيط

� اقتراح الاستراتيجية.
� إعـداد التقارير حول الأوضاع 

والقضايا التنموية.
� اسـتشراف المسـتقبل وتقييم 

بدائـل الحركة.
الخطـة  توجيهـات  اقـتراح 

. لخمسـية ا
السياسـات  اتسـاق  اختبـار   �

بينهـا. والتنسـيق 
� إعداد الموازين القومية.

صياغة مشروع وثيقة الخطة.
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ـ المرحلة الأولى - وضع القواعد المنظمة لُأسلوب عمل الخطة:
القواعـد  بوضـع  والتنميـة  للتخطيـط  الأعـلى  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  تقـوم 
المنظمـة لأسُـلوب العمـل بالخطـة، ودعـوة الجهـات المشـاركة لإعـداد الدراسـات 
والاسـتطلاعات واسـتخلاص المـؤشرات منها، ورصد الوضـع الراهن للقطاعات 
كافـة، وتحديـد المشـكلات والمعوقـات التـي تؤثـر عـلى مسـارات نمـو القطاعـات 

ومعدلاتـه.

ـ المرحلة الثانية - إعداد الأهداف بعيدة المدى وتحديد مسارات الخطة:
تقـوم مختلـف الأجهزة في الدولة بإعداد أهدافها بعيدة المدى وتحديد السياسـات 
اللازمـة لتحقيـق هذه الأهداف اسـتناداً إلى خبراتها العملية المكتسـبة وبالتنسـيق مع 
الجهـات ذات الاختصـاص المتداخلـة والمتشـابهة؛ لتتـولى بعـد ذلـك الأمانـة العامـة 
للمجلـس الأعـلى للتخطيـط والتنميـة، مـن خـلال اللجـان القطاعيـة، مُناقشـة هذه 

الأهـداف للتأكـد من اتسـاقها وانسـجامها مع الأهـداف العامة.
كـما يتـم مـن خـلال هـذه المرحلـة تحديـد بدائـل مسـارات الخطـة، وذلـك مـن 
خـلال اسـتنباط مجموعـة من الأهـداف العامة لتوجهـات التنمية على المـدى البعيد؛ 
حيـث تقـوم الأمانـة العامـة للمجلس الأعلى للتخطيـط والتنمية بإعـداد ورقة عمل 
تتضمـن تصوراتهـا مع ممثـي اللجان القطاعية والاتفاق المبدئـي عليها، بالإضافة إلى 
بنـاء الإطـار المحاسـبي للخطة، وإجـراءات التشـغيل التجريبي للنـماذج التخطيطية 

للتأكـد مـن ملاءمتهـا لتلبية مُتطلبـات العمليـة التخطيطية.

ـ المرحلة الثالثة - الاتفاق على الصيغة النهائية للأهداف القطاعية:
يتـم في هـذه المرحلـة الاتفـاق عـلى الصيغـة النهائيـة لـكل مـن الأهـداف العامـة 
القطاعيـة تهيـداً  اللجـان  اجتـماع موسـع يضـم ممثـي  المـدى في  بعيـدة  والقطاعيـة 

لرفعهـا إلى المجلـس الأعـلى للتخطيـط، ومـن ثـمّ عرضهـا عـلى مجلـس الـوزراء.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م ٥4

ـ المرحلة الرابعة - تشغيل النماذج التخطيطية وإعداد التقديرات المالية:
تتضمـن هـذه المرحلـة عـدة مهـام، كتشـغيل النـماذج التخطيطيـة الخاصـة بالتنبؤ 
طويـل الأجـل، عـلى أسـاس تحديـد البديـل الأنسـب لتوجيهـات التنمية عـلى المدى 
البعيـد، ومناقشـة التصـورات الأولية للأهداف الكلية والقطاعية للخطة الخمسـية، 
ومناقشـة السياسـات العامـة والقطاعيـة المقترحـة مـن قبـل الجهـات المعنيـة لتحقيق 
الأهـداف؛ تهيـداً لعـرض مـا يتـم الاتفـاق عليـه بشـأن الأهـداف والسياسـات على 
المجلـس الأعـلى للتخطيـط؛ ومـن ثـمّ مجلـس الـوزراء، ودراسـة الدور الـذي يُمكن 
أن يضطلـع بـه كل مـن القطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني في تحقيـق أهـداف الخطـة 
الخمسـية الإجماليـة والقطاعيـة، بالتكامل مـع القطاع الحكومي، وبلورة السياسـات 
المناسـبة لتشـجيع نشـاطه وتعزيـز قُدرتـه عـلى المسـاهمة في جهـود التنميـة، ويتـولى 
القيـام بهـذه المهمـة لجان خاصة تضـم في عضويتها بعض الفعاليـات المتخصصة من 
القطاعن الخاص والمجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع فرق عمل تشـكلها وتسـهم 
فيهـا الأمانـة العامـة للمجلس الأعلى للتخطيـط والتنمية، وإعـداد التقديرات المالية 
الأوليـة للمُتغـرّات الخاصـة بسـنة الأسـاس بنـاء عـلى مـا توفـره الجهـات المشـاركة 
في إعـداد الخطـة مـن بيانـات قطاعيـة، تـزود بهـا الأمانـة العامـة للمجلـس الأعـلى 
باسـتكمال خططهـا  المشـاركة  الجهـات  قيـام مختلـف  وأخـراً  والتنميـة،  للتخطيـط 
في  والتنميـة  للتخطيـط  الأعـلى  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  إلى  وإرسـالها  القطاعيـة 

المحددة. المواعيـد 

ـ المرحلــة الخامســة - الاتفــاق علــى الصيغــة النهائيــة لأهــداف الخطة 
وسياســاتها وبرامجها:

تتضمـن هـذه المرحلة - بالإضافة إلى اسـتكمال المهام الممتدة من المرحلة السـابقة 
تقديـرات  بتعديـل  والتنميـة  للتخطيـط  الأعـلى  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  قيـام   -
الُمتغـرّات الإجماليـة لسـنة الأسـاس، والاسـتقرار عـلى الصـورة النهائية لهـا في ضوء 
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مـا قـد يتوافـر من مؤشرات، والتنسـيق بـن البرامج والخطـط القطاعية، بـما تتضمنه 
النهائيـة  الصياغـة  عـلى  الاتفـاق  وأخـراً  ومشروعـات،  وسياسـات  أهـداف  مـن 
لأهـداف الخطـة وسياسـاتها وبرامجهـا، ويُحـدد لذلك موعـد نهائي ينبغـي الالتزام به 

تهيـداً لرفـع مسـودة مـشروع الخطـة لعرضهـا عـلى المجلـس الأعـلى للتخطيط. 

ـ المرحلة السادسة - إعداد المسودة الأولية لمشروع الخطة الخمسية:
تبـدأ الأمانـة العامـة للمجلس الأعـلى للتخطيط والتنمية بإعداد المسـودة الأولية 
لوثيقة مشروع الخطة الخمسـية، متضمنة الموازنات المادية للموارد والاسـتخدامات 
ومـا تعنيـه بالنسـبة إلى حجـم الناتـج القومـي وتوزيعـه، وكذلـك الموازنـات الماليـة 
العامـة،  والمصروفـات  للإيـرادات  بالنسـبة  مسـتهدفة  تطـورات  مـن  تعكسـه  ومـا 
ـكاني في السـنة  والموازنـات البشريـة مـع بيـان مغزاها بالنسـبة إلى تركيبة المجتمع السُّ

للخطة. الأخـرة 

ـ المرحلة السابعة - استكمال مشروع الخطة:
وتشـتمل هـذه المرحلـة عـلى ثـلاث مهـام رئيسـية، هـي: المهمـة الأولى اسـتكمال 
المسـودة الأوليـة لوثيقـة مـشروع الخطـة وعرضهـا عـلى المجلـس الأعـلى للتخطيـط 
تهيـداً لإعـادة صياغتهـا بصـورة نهائيـة في ضـوء مـا يـرد عليهـا مـن ملاحظـات؛ 
المهمـة الثانيـة تحديـد الإطـار التفصيـي للسـنة الأولى للخطـة وعرضـه عـلى المجلس 
الأولى  للسـنة  التفصيـي  الإطـار  صياغـة  إعـادة  الثالثـة  المهمـة  للتخطيـط؛  الأعـلى 
للخطـة والاسترشـاد بـه في إعـداد مـشروع الموازنة الإنمائيـة للدولـة؛ بحيث تعكس 

هـذه الموازنـة برامـج الخطـة وأهدافهـا.
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وقـد أوضحـت العديـد مـن الدراسـات أن عمليـة التخطيط التنمـوي الحكومي 
في دولـة الكويـت، بـما تتضمنـه مـن سياسـات وبرامـج وأنشـطة، تُعـاني مـن العديـد 
ضعـف  الحـصر-  لا  المثـال  سـبيل  عـلى   - منهـا  والاختـلالات،  المشـكلات  مـن 
أن  خصوصـاً  الحكوميـة،  والأجهـزة  للمؤسسـات  العامـة  الأهـداف  وضـوح  في 

المصدر: شكل مركب من قبل الباحثين بناء على مصادر عدة.

شكل )3(
المكونات الأساسية للخطة الإنمائية متوسطة الأجل والسنوية في دولة الكويت

رؤية الدولة الكويت »203٥«

الأهداف الاستراتيجية

أهداف
كمية

سياسات
مرحلية

سياسات
عامة

قوانن
مراسيم
هيئات
جديدة

متطلبات
مؤسسية
وتشريعية

أهداف
سنوية

مرحلية

تحـول الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـاري جـاذب للاسـتثمار، يقـوم فيـه 
القطـاع الخـاص بقيـادة النشـاط الاقتصـادي، وتعـزز فيـه روح المنافسـة، 
ويرفـع كفـاءة الانتـاج في ظـل جهاز دولة مؤسـي داعم، ويرسـخ القيم، 
ويحافـظ عـلى الهوية الاجتماعية، ويحقـق التنمية البشريـة والمتوازنة، ويوفر 

بنيـة أساسـية ملائمـة وتشريعـات متطـورة وبيئة أعمال مشـجعة.

الخطة
متوسطة
الأجل

الخطة
السنوية
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أهـداف القطـاع الحكومـي عـادة مـا تكـون في شـكل خدمـات، وهـذه الخدمـات 
يصعـب قياسـها لكونهـا غـر محسوسـة؛ ومـن ثـم يصعـب وضـع معايـر دقيقـه لها. 
كـما أن الأهـداف في القطـاع الحكومـي عـادة مـا تتجـزأ فيـما بـن أكثـر مـن جهـة أو 
أكثـر مـن مرحلـة، نتيجـة تشـابك الاختصاصـات بـن العديـد من الجهـات. وطول 
إجـراءات إعـداد الخطـة الخمسـية، وتعـدّد الجهات الرسـمية المشـاركة بهـا. الاعتماد 
عـلى الموازنـات العامـة كإحـدى الأدوات التخطيطيـة، عـلى الرغـم مـن عيـوب هذا 
الأسُـلوب؛ فالخطـة الخمسـية ترتبـط بالموازنة العامـة للدولة ارتباطاً مبـاشراً، وعادة 
مـا تتأخـر عمليـة إقـرار الموازنـة؛ الأمـر الـذي يؤخر ويعـوق عمليـة البـدء في تطبيق 
التخطيـط.  المشـتغلة في مجـال  الوطنيـة  الكـوادر  قـدرات  الخطـة. ونُـدرة وضعـف 
وضعـف وقصـور الإجـراءات التي تحد مـن عدم التزام الجهات الرسـمية المشـاركة 
بالخطـة؛ إذ إنهـا لا تلتـزم بمواعيـد تسـليم خططهـا القطاعيـة. وضعـف التـزام  كثر 
مـن الجهات الرسـمية بمواعيد إرسـال تقاريـر المتابعة في المواعيد المحـددة لها؛ الأمر 
الـذي يفقـد تلـك التقاريـر أهميتهـا ويعـوق متابعة سـر العمـل بالخطـة. الفصل بن 
النتائـج التـي تطمـح الخطـة لتحقيقهـا أو الوصـول إليهـا وبـن الأهـداف الـواردة. 
وضعـف ملاءمـة المنهـج التخطيطـي المتبـع مـع طبيعـة النهـج الحكومـي أو فلسـفة 
الفكـر الإداري العـام، خصوصـاً في الجانـب الاقتصـادي )وضـع خطـط مركزيـة 
لجميـع الأجهـزة والمؤسسـات العامـة دون مشـاركة القطـاع الخـاص للدولـة التـي 
يُعتـبر نظامهـا الاقتصادي رأسـمالياً(. وغياب النظرة الشـمولية للعمليـة التخطيطية 
وضعـف التنسـيق بن الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة المعنية بالخطـة؛ وتقوم كُل 
جهـة حكوميـة بوضـع خطتهـا القطاعيـة بمنأى عـن الآخريـن )المنـاور، 2015م(.

ويُضـاف إلى ذلـك، أن ضعـف عمليـة التخطيـط يُعـدّ مـن أبـرز معوقـات تهيئـة 
البيئـة التنافسـية في دولـة الكويت لتكـون ذات كفاءة وفعاليـة، وأن عملية التخطيط 
التنمـوي في دولـة الكويـت تُعـاني مـن اختـلالات عديـدة. منهـا، الافتقـار إلى رؤيـة 
واضحـة ولرسـالة واضحـة للدولـة وللأهـداف الاسـتراتيجية التـي ينبغـي السـعي 
إلى تحقيقهـا عـلى المـدى البعيـد. قصـور الاهتـمام بإعـداد الخطـط العمليـة المبنيـة على 
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أُسـس علميـة سـليمة وعنـاصر كميـة يُمكـن قياسـها. ضعـف اسـتخدام أسـاليب 
التحليـل الكمـي )النـماذج الإحصائيـة( والكيفي لمسـاعدة متخذ القرار عـلى اختيار 
أمكـن  مـا  التكاليـف  وبأقـل  للمجتمـع،  ممكنـة  فائـدة  أعـلى  تحقـق  التـي  السياسـة 
التـي  الواقعيـة  غـر  أو  الفضفاضـة  والأهـداف  الإنشـائي  الجانـب  تغليـب  ذلـك. 
تؤسـس لبيئـة خصبـة تُسـاعد عـلى القصـور في التنفيـذ وغيـاب آليـة التقييـم. كـما أن 
الإدارة الحكوميـة يعوزهـا وجـود آليـات محددة وملزمـة ومعاير واضحـة للجهات 
الحكوميـة لتقييـم السياسـات التـي يتم تنفيذهـا؛ بحيث يتم الربط مـا بن المدخلات 
والمخرجـات ومـا بـن التكلفـة وتحقيـق الأهـداف مـن خـلال تحديـد الانعكاسـات 
السـلبية أو الإيجابيـة للبرامـج العامـة ومـدى كفاءتهـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة أو 
فعاليتهـا مـن الناحيـة العمليـة في تحقيـق أهـداف السياسـات العامـة للدولـة ) لجنـة 

الكويـت الوطنيـة للتنافسـية، 2015م(.
وتُعـاني وثيقـة الخطـة الخمسـية في العادة عـدداً من الإشـكاليات الرئيسـية. منها، 
عـادة مـا تُبنـى الخطـط بالاعتـماد عـلى نمـوذج اقتصـاد هيـكي أو حسـاب للتـوازن 
العـام؛ بحيـث يُشّـكل القاعـدة والأسـاس الـذي تبنـى عليه الخطـة، سـواء في إعداد 
ويسـتند  الخطـة،  لإنجـاح  الكليـة  السياسـات  اختبـار  أو  المسـتقبلية  الإسـقاطات 
النمـوذج إلى قاعـدة بيانـات موثـوق بهـا وإلى جملـة مـن الدراسـات الخلفيـة لضـمان 
مصداقيتهـا. وبالتطبيـق عـلى مُختلف وثائـق الخطة التنموية في دولـة الكويت يلاحظ 
أنهـا دائـمًا مـا تخلـو مـن الإشـارة إلى طبيعة النمـوذج المسـتخدم وفروضـه ومدخلاته 
ومخرجاتـه، التـي يجـب أن يكـون مـن الأجـزاء الهامـة في وثيقـة الخطـة. وبالرغم من 
عـدم توفـر تفصيـلات النمـوذج المسـتخدم، فـإن تحليـل ومقارنـة المسـتهدفات تبـنّ 
وجـود قـدر من عدم الدقـة والتناقض في بعض الُمتغرّات. وتنطلـق الخطط التنموية 
منطقيـاً مـن دراسـة متأنية للواقـع الاقتصادي والاجتماعي، يتبعها تشـخيص بشـأن 
التحديـات التنمويـة، ثـمّ تقييـم مـا تـمّ إنجـازه، وبنـاء عـلى ذلـك تنطلـق الخطـة إلى 
ثـمّ تتحـدد  الرؤيـة الاسـتراتيجية،  تحديـد الأهـداف بالأخـذ في الاعتبـار أهـداف 
السياسـات العامـة والقطاعيـة والآليـات والإجـراءات التـي تضمـن تحقيـق هـذه 
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الأهـداف؛ مما يسـهل على متخـذ القرار والسـلطات التشريعيـة والتنفيذية والمهتمن 
عمومـاً فهـم مكوّنات الخطـة وأهدافها، وطبيعـة مراحل تنفيذهـا. في الُمقابل لوحظ 
أن مختلـف وثائـق الخطـة لم تُبـن وفـق هـذا الترتيـب البنائـي والتسلسـل المنطقـي. 
وعـادة مـا تغفـل مُختلـف وثائـق الخطـة  مُعالجـة الاختـلالات الهيكليـة التـي يُعـاني 
منهـا الاقتصـاد الكويتـي، والتـي تحـد مـن كفـاءة الاسـتثمار ومـن ثـم النمـو، ومـن 
أبـرز هـذه الاختـلالات اختلالات سـوق العمـل، والماليـة العامة، وبيئة الاسـتثمار، 
النفـط عـلى الاقتصـاد. كـما يُلاحـظ مـن مُراجعـة مُختلـف وثائـق الخطـط  وهيمنـة 
التنمويـة خلوهـا مـن الإجـراءات التنفيذية للسياسـات العامة والقطاعيـة المقترحة؛ 
ممـا يصعـب مـن عمليـة تنفيذ تلـك السياسـات، وخاصـة تحديـد الجهات المنـوط بها 

تنفيـذ هـذه السياسـات )المعهـد العـربي للتخطيـط، 2015م(.
العمليـة  منهـا  تُعـاني  التـي  المشـكلات والاختـلالات  تلـك  أن  نجـد  وبذلـك، 
التخطيطيـة )سـالفة الذكـر(، بـما تتضمنه مـن سياسـات وبرامج وأنشـطة، قد أثرت 
بشـكل أو بآخـر عـلى مسـتوى عـدد من المـؤشرات بالنسـبة لدولـة الكويـت، أبرزها 
العالمـي،  الاقتصـادي  المنتـدى  عـن  الصـادر  السياسـات  فعاليـة  دليـل  مـؤشرات 
ويتكـون مـن 5 مـؤشرات فرعيـة تقيـس ترتيـب الـدول مـن حيـث كفـاءة الإنفـاق 
الامتثـال  وعـبء  السياسـات  بشـأن  المعلومـات  عـلى  الحصـول  وسـهولة  العـام، 
للتنظيـم الإداري للدولـة، وقـوة النظـام القانـوني. وكلـما كانـت السياسـات أكثـر 
فعاليـة زادت قـدرة الدولة التنافسـية. ويُشـر جـدول )3( إلى بلوغ الترتيب النسـبي 
لدولـة الكويـت في دليـل فعاليـة السياسـات 56%، وهـو الأمـر الـذي يسـتلزم رفـع 

هـذه النسـبة.
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وبتحليـل المـؤشرات الفرعيـة للدليـل وكما يوضحه الشـكل التالي تحسـن ترتيب 
دولـة الكويـت في جميـع المـؤشرات الفرعيـة للدليـل مقارنـة بعـام 2015/2014 
عـام  عـن   %2 بمقـدار  انخفـض  الـذي  العـام  المـال  ترشـيد  مـؤشر  باسـتثناء 
2015/2014، كـما تجـدر الإشـارة إلى أن التقـدم الملحـوظ في مـؤشر كفـاءة إطـار 
العمـل القانـوني في تسـوية النزعـات، حيـث تقدمـت الكويـت في هـذا المـؤشر 13 
درجـة عـن العـام السـابق، وهـو مـا يعكـس سرعـة وفعاليـة الإطـار القانـوني فيـما 

النزاعـات. بتسـوية  يتعلـق 

جدول )3(
ترتيب دولة الكويت في مؤشر دليل فعالية السياسات 2016/201٥م

م المؤشرات المكوّنة للدليل الترتيب العدد الإجمالي 
لدول المقارنة

الترتيب النسبي 
للمؤشر )%(

الترتيب
النسبي للدليل

1 ترشيد المال العام 93

140

66

56
2 أعباء النظام الحكومي 125 89
3 شفافية صنع القرار في الحكومة 96 69
4 كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات 45 32
5 كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن 36 26

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي للعام 2016/2015م.
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مـن جانـب آخـر يلاحظ تواضـع الترتيـب في مؤشرات أعبـاء النظـام الحكومي، 
وشـفافية صنـع القـرار، وإن كان قـد تقـدم بقدر ضئيل عـن العام السـابق، إلا أنه لا 
يـزال دون المسـتوى المأمـول، وهـو مـا يعنـي صعوبـة امتثـال الـشركات للمتطلبـات 
الإداريـة الحكوميـة كالتشريعـات والقوانـن والتصاريـح وغرهـا، وكذلك صعوبة 
الحصـول عـلى المعلومـات حـول التغـرّات التي تطـرأ عـلى السياسـات الحكومية أو 
التشريعـات المؤثـرة عـلى الأنشـطة الاقتصاديـة. وقـد تبنـت الخطـة الإنمائيـة في هـذا 
الشـأن مجموعـة مـن السياسـات، مـن شـأنها العمل على تبسـيط الإجـراءات وتقليل 
الـدورة المسـتندية وتفعيـل الأعـمال إلكترونيـاً، فضلًا عن تبسـيط إجـراءات إصدار 

شكل )4(:
الترتيب النسبي لدولة الكويت في مؤشرات دليل

فعالية السياسات 2016/201٥م مقارنة بعام 201٥/2014م
كفاءت إطار التعين القانوني في تنظيم عملية الطعن

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي )2015/2014م( - )2016/2015م(.
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التراخيـص اللازمـة والعمـل عـلى إتاحـة المعلومـات للمسـتثمر المحـي والأجنبـي 
أن  إلا  والاسـتثمار،  الأعـمال  قطـاع  لخدمـات  موحـدة  إلكترونيـة  بوابـة  وتوفـر 
إجـراءات تنفيـذ تلـك السياسـات، عـلى الرغـم مـن أهميتهـا، تُعـاني مـن البـطء في 

ترجمتهـا عـلى أرض الواقـع.
أمـا عـلى المسـتوى الخليجـي، فقـد احتلـت دولـة الكويـت المرتبـة الأخـرة عـلى 
مسـتوى دليـل فعاليـة السياسـات بترتيـب نسـبي بلـغ 56%، تسـبقها سـلطنة عُـمان 
بترتيـب نسـبي بلـغ 31%. في المقابـل تصـدرت دولـة قطـر الـدول الخليجيـة بترتيب 
نسـبي بلـغ 2%، وهـو بطبيعـة الحـال فـارق كبـر جـداً جعلهـا في الصـدارة عربيـاً 

وعالميـاً.

جدول )4(
الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل فعالية السياسات

2016/201٥م مقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي للعام 2016/2015م.

المؤشر الكويت الإمارات البحرين السعودية قطر عُان

ترشيد المال العام 93 2 17 12 1 6
أعباء النظام الحكومي 125 5 10 39 2 61

شفافية صنع القرار في الحكومة 96 16 27 37 8 54
كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات 45 18 33 27 4 40

كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن 36 21 28 26 2 53
الترتيب النسبي %56 %9 %16 %20 %2 %31
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شكل )٥(
الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل فعالية السياسات

2016/201٥م مقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي للعام 2016/2015م.

)2( القدرات التنفيذية :
إن البحـث في موضـوع تنفيـذ السياسـات العامـة أو الخطط التنموية أو المشـاريع 
هـو بالـرورة بحـث في طبيعة ممارسـة السـيادة في الدولة وفي مراحل صنـع القرار؛ 
أو بمعنـى آخـر بحـث في طبيعـة الدولـة؛ ذلـك أن جوهـر هـذا الموضوع هو انقسـام 
المجتمـع السـياسي إلى فئـة تسـيطر على معطيات سـلطة اتخـاذ القرار )سـلطة الحكم( 
وفئـة أُخـرى يقـع عليهـا واجب الالتـزام بالقـرارات والسياسـات التي يتـم إقرارها 
يُثـر أيضـاً قضايـا تتعلـق بأحـد أهـم المفاهيـم المسـتحدثة في  )محكـوم(. والبحـث 
وفي  الموضوعـات  أخطـر  أحـد  اليـوم  أصبحـت  التـي  العامـة،  الإدارة  دراسـات 
الآن نفسـه أعقدهـا؛ حيـث لقيـت مسـألة السياسـات العامـة عمومـاً وتنفيـذ تلـك 
السياسـات عـلى وجـه الخصـوص اهتمامـاً بالغـاً وتـداولاً واسـعاً لـدى الباحثـن في 

علـم الإدارة العامـة وفي السياسـة )شـعراوي، 2004م(.
وتسـتدعي هـذه المرحلـة تنفيـذ البديـل الـذي تـمّ تبنيـه أو بعبـارة أُخـرى تحويلـه 
)البديـل( إلى نتائـج عمليـة ملموسـة. وتُشـر هـذه العمليـة إلى مجموعـة النشـاطات 
والإجـراءات والتدابـر التنفيذيـة الهادفـة إلى وضـع السياسـة العامـة حيـز الواقـع 
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العمي باسـتخدام الوسـائل والامتيازات المادية والبشرية لتحقيق مقاصد السياسـة 
العامـة. والإدارة العامـة في هـذا السـياق هـي الأداة التنفيذيـة التي تكلـف بالإنجاز 
بحسـب مـا تقتضيـه القـرارات الصـادرة عـن سـلطات الدولـة. وتجدر الإشـارة هنا 
إلى أن الأجهـزة الإداريـة غالبـاً ما تعمل في ضوء قوانـن عامة تجعلها تتحرك في حيز 
واسـع لتقريـر مـا تُريـد فعلـه، وذلك ضمـن الهامش الـذي توفره السـلطة السياسـية 
عـادة لإصـدار اللوائـح التنفيذيـة والتنظيميـة وفـق الحـدود والصلاحيـات المخولـة 
لـلإدارة العامـة في الهيئـات المركزية أو المحليـة. كما يعني تنفيذ السياسـة العامة تنفيذ 

الأوامـر الشرعيـة للسياسـة من خـلال البرامـج العامة.
ــي تــر بهــا دورة  ــذ السياســات العامــة مــن أهــم المراحــل الت ــة تنفي وتُعــد عملي
السياســات العامــة Policy Cycle، وتنبــع هــذه الأهميــة مــن كونهــا المرحلــة التــي 
تتــم فيهــا ترجمــة السياســات عــلى أرض الواقــع ووضعهــا حيــز التنفيــذ، وفي الُمقابــل 
تؤكّــد العديــد مــن الأدبيــات وجــود جملــة مــن المعوقــات التــي قــد تعــترض طريــق 

عمليــة تنفيــذ تلــك السياســات، أبرزهــا )شــعراوي، 2004م( :
ـ المعوقـات السياسـية: تتمثّـل في ضعـف الانسـجام بـن النظـام السـياسي والنظـم 
الإداريـة المعمـول بهـا، وغيـاب واقعيـة السياسـات المطروحـة من قبـل الفاعلن 
في عملية صنع السياسـات. وتفي ظاهرة الفسـاد سـواء على المسـتوى الإداري 
أو السـياسي، واحتـدام الـصراع بـن السياسـين والمنفذيـن للسياسـات العامـة 

وبرامجهـا وأنشـطتها
ـ المعوقـات الاجتاعيـة: تتمثّـل في القصـور في تهيئـة المجتمع لتقبل تنفيذ السياسـات 

العامـة المقـرة، ومقاومة الفئات المسـتهدفة.
ـ المعوقات الإدارية: النقص في الكفاءات الإدارية والطاقات البشرية المنفذة، وعنصر 
التوقيـت الـذي قـد لا يناسـب تنفيـذ سياسـة ما مـع الظـروف والُمتغـرّات التي تر 
بهـا البيئـة المحيطة. قصـور في عمليـة التخطيط والتوجيـه والتنسـيق والتنظيم. قلة 
المـوارد الماديـة أو الماليـة المخصصـة لعمليـة تنفيـذ السياسـات، المركزيـة وغيـاب 
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غيـاب  المعلومـات.  نظـم  ضعـف  المسـاءلة.  نظـم  فعاليـة  في  قصـور  التمكـن. 
عمليـة المتابعـة. الغمـوض في توزيـع الأدوار. مقاومـة المنفذين للسياسـات العامة 

وأنشـطتها. وبرامجها 
وتُشـر العديـد مـن التقارير الرسـمية إلى أن عمليـة تنفيذ الخطة التنموية السـابقة 
لدولـة الكويـت الممتـدة مـن عـام 2010 إلى 2014م كانـت تُعـاني مـن العديـد مـن 
المعوقـات التـي حالـت دون تنفيذها؛ حيـث إن عملية تقدير نسـبة الإنجاز التنموي 
في تلـك الخطـة لم تكـن واضحـة، بالإضافـة إلى تضـارب النسـب المعلنـة. علـمًا بـأن 
خطـة التنميـة تلـك كانت خطة مشـاريع لا خطـة نوعية تُحاكـي المتطلبـات التنموية، 
وذلـك لغيـاب الاسـتراتيجيات الخاصة لمختلف الجهـات والقطاعات، فعلى سـبيل 
البنيـة  أو  الصحـة  أو  التعليـم  لقطاعـات  اسـتراتيجية  خطـط  هنـاك  يكـن  لمْ  المثـل 
التحتيـة، وغرهـا )المنـاور، 2015م(. ويوضح جـدول )5( مختلـف المعوقات التي 

أثـرت عـلى عمليـة تنفيذ خطـة التنميـة السـابقة للسـنوات 2014/2010م.
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وفيـما يـي نسـتعرض بعـض تلـك المعوقـات بـيء مـن التفصيـل، وذلـك عـلى 
النحـو الآتي: )لمزيـد مـن التفاصيـل حـول معوقـات تنفيـذ خطـة التنميـة للسـنوات 
2014/2010م راجـع تقاريـر المتابعـة للخطـة التنمويـة لدولة الكويت للسـنوات 

الممتـدة مـن عـام 2010 حتـى عـام 2014م(:
وطـول  المسـتندية،  الـدورات  تعـدد  عـلى  تشـتمل  والمؤسسـية:  الإداريـة  المعوقـات  ـ 
إجراءاتهـا وبطئهـا، وتأخـر الجهات في الحصول على الموافقـات والتراخيص )بلدية 
الكويـت، الهيئـة العامـة للبيئـة، الكهرباء، مؤسسـة البـترول، ديوان المحاسـبة، لجنة 
البيـوت الاستشـارية(، تركـز جُـزء كبـر مـن المشروعـات في المراحـل التحضريـة، 
قصـور في إنجـاز المتطلبـات المؤسسـية للخطة الإنمائيـة، تأخر اعتماد بعـض الهياكل 

المؤسسـية، التأخـر وإعـادة طـرح بعـض المشروعـات المهمـة، وغرها.

جدول )٥(
المعوقات التي أثرت على عملية تنفيذ خطة التنمية للسنوات 2014/2010م

نوع المعوق العدد

المعوقات الإدارية والمؤسسية 744
المعوقات المالية 245
المعوقات الفنية 134

المعوقات التشريعية 113
معوقات القوة العاملة 42
معوقات الاستشارات 39

معوقات أُخرى 416
المجموع 1733

المصدر: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تقارير المتابعة للخطة التنموية 2014/2010م.
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ـ المعوقـات الماليـة: تشـتمل عـلى تأخـر اعتـماد وربـط الميزانيـة السـنوية، رفض بعض 
المناقـلات المطلوبـة مـن جانـب وزارة المالية، عـدم توافر الميزانيـة اللازمة لبعض 
مشـكلة  الماليـة،  وزارة  جانـب  مـن  المخصصـة  الميزانيـة  تقليـص  المشروعـات، 

المشروعـات التـي لمْ تنفـق عـلى الرغـم مـن وجـود ميزانيـة لهـا، وغرهـا.
ـ المعوقات التشريعية: تشـتمل على تأخر إنجاز جانب مهم من المتطلبات التشريعية 
للخطـة الإنمائية، تأخـر ردود إدارة الفتوى والتشريع حـول مشروعات القوانن 

التي تنظـر فيها، وغرهما.
نقـص  المهمـة،  التحتيـة  البنيـة  تأخـر مشروعـات  الفنيـة: تشـتمل عـلى  المعوقـات  ـ 
الكـوادر الفنيـة في مجـالات طـرح المشروعـات وترسـيتها وتأسـيس الـشركات، 
تأخـر اسـتلام المواقـع المخصصـة للمشروعـات وعـدم جاهزيـة بعضها إنشـائياً، 
وتعثّـر المقاولـن وبطئهـم وتعثرهـم وعـدم التزامهـم ببرنامـج العمـل المخطـط، 
اسـتقطاع جـزء مـن الأرض )الموقـع( المخصصـة للمـشروع مـن جانـب بلديـة 

الكويـت، وغرهـا.
ـ المعوقـات المتعلقـة بمشـاريع B.O.T: تشـتمل على مشـكلة الحصـول على الأراضي 
وطـول فـترة تخصيصها، عدم حـصر موضوع الأراضي في بلديـة الكويت وتعدّد 
الجهـات المرتبطـة بـه، عـدم تفويـض ممثي الجهـات لدى جهـاز المبـادرات لاتخاذ 
القـرارات، تأخـر عقود ومسـتندات الطرح لـدى إدارة الفتـوى والتشريع، إلغاء 

بعض المشروعـات، وغرها.
وقـد رصـدت تقاريـر رسـمية أُخـرى )التقاريـر الوطنيـة للتنافسـية الصـادر عـن 
اللجنة الوطنية للتنافسـية، التقارير الدورية لديوان المحاسـبة حول أداء المؤسسـات 
الحكوميـة( عـدداً مـن المعوقـات التـي تعـترض عمليـة تنفيـذ مشروعـات التنميـة، 

وهـي عـلى النحـو الآتي :
ـ نقـص المخصصـات الماليـة: يشـتمل عـلى تخفيـض ميزانيـة المـشروع من قبـل وزارة 
الماليـة بنسـب أثـرت بشـدة عـلى إمكانيـة تنفيـذه، أو تأخـر اعتـماد الميزانيـة؛ ممـا 
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أدى إلى التأخـر  في توافـر الاعتـمادات الماليـة للـصرف للمقاولـن وللمكاتـب 
الاستشـارية؛ وهـو مـا ترتـب عليـه التأخـر في الإنجـاز عـن المواعيـد المخطـط لها 
والتأخـر في تنفيـذ المراحـل التاليـة مـن المـشروع. ومـن ناحيـة أُخـرى أثّـر صدور 
أوامـر تغيريـة )وتأخـر اعتمادهـا( لمخصصـات الـصرف عـلى إنجـاز خطـوات 

العمـل في بعـض المشـاريع، وغرهـا.
ـ التأخـر في صـدور موافقـات الجهـات المعنيـة: تتمثّـل مشـكلة الموافقـات في ثلاثـة 
جوانـب، هـي: )الأول( عـدم حصول الجهة على الموافقة مـن الأصل؛ أي رفض 
الجهـة المعنيـة إصـدار الموافقـة، )الثـاني( تأخـر الجهات في إصـدار الموافقـات؛ مما 
ترتـب عليـه التأخـر في البدء في المـشروع بالقدر نفسـه، )الثالـث( صعوبة وتعقد 
الإجـراءات اللازمـة للحصول عـلى الموافقة، )الجهـات المعنية : بلديـة الكويت، 
الإدارة العامـة للإطفـاء، الهيئـة العامة للبيئة، مؤسسـة البـترول، وغرها(؛ وهذا 

يـؤدي بشـكل غـر مبـاشر إلى تأخـر الحصول عـلى الموافقة.
ـ بـطء الإجـراءات الحكوميـة وطـول الـدورة المسـتندية: انعكـس البـطء في التنفيـذ 
عـلى سُرعـة إنجـاز الخطـوات التنفيذيـة للمشـاريع، عاكسـاً بذلك الأثر السـلبي 
إنجـاز  لمسـتوى معـن مـن الأداء الحكومـي عـلى مقـدرة بعـض الجهـات عـلى 

مشروعاتهـا.
 : هـي  أوجـه،  ثلاثـة  المشـكلة  لهـذه  ظهـر  للمشـاريع:  الأراضي  تخصيـص  مشـكلة  ـ 
التأخـر في عمليـة التخصيـص أو عـدم البـت فيها مـن الأصل؛ مما يحـول دون تنفيذ 
المـشروع أو إحـدى مراحلـه، أو تخصـص مسـاحة للمـشروع تقـل عـن الاحتيـاج 
الفعـي للمسـاحة المطلوبـة؛ ممـا يوقـف تنفيـذ المـشروع أو يجـبر الجهـة عـلى تخفيـض 
حجمـه، أو تسـليم موقعـه متضمنـاً عوائـق تحـول دون البـدء في العمل مبـاشرة؛ مما 

يـؤدي إلى التأخـر وزيـادة التكاليـف بسـبب الحاجـة إلى إزالـة العوائـق.
ـ نقـص المـوارد البشريـة اللازمـة للمشروع: تثّـل ذلك في بعض الحـالات في النقص 
العـددي للعاملـن اللازمـن لإنجـاز المـشروع في الوقـت المناسـب. كـما تثّـل في 
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غيـاب الكـوادر الفنيـة والمهـارات المناسـبة لاحتياجـات المـشروع مـن خـبرات 
لمْ تتوافـر في الجهـة، أو صعوبـة حصـول الجهـة عـلى هـذه الخـبرات سـواء بسـبب 
القيـود الماليـة أو صعوبـات التعاقـد مع مثل هذه الخبرات. كـما أن بعض الجهات 
كانـت تتوافـر لديهـا الخـبرات اللازمـة ولكـن ظـروف العمـل فيهـا حالـت دون 
قدرتهـا عـلى الاحتفـاظ بهـذه الخـبرات، بسـبب توافـر مميـزات أفضـل في أماكـن 

أُخرى. عمـل 
ـ تغيـر الجهـات لمتطلباتهـا مـن المـشروع الإنشـائي أو تغيـر احتياجاتهـا: تأخـر البدء 
في عـدد مـن المشروعات بسـبب تغير الجهـات لمتطلباتها من المشروع الإنشـائي، 
وتغيـر احتياجاتهـا بعـد الانتهـاء مـن أعـمال التصميـم. وبعـض الجهـات كان لها 
التنفيـذ.  أعـمال  إيقـاف  الإنشـائية، وجهـات طلبـت  ملاحظـات عـلى الأعـمال 
هـذه التدخـلات أثـرت كثـراً على معـدلات الإنجـاز في وزارة الأشـغال )الجهة 

الحكوميـة المسـؤولة عن الإنشـاءات(.
ـ ضعـف الإمكانيـات الماليـة والفنيـة للمقاولـن: تأثـرت بعـض المشـاريع الإنشـائية 
بمواعيـد  الوفـاء  عـلى  أثـر  ممـا  المقاولـن؛  لبعـض  الإنتاجيـة  مسـتوى  بضعـف 
تسـليم المشـاريع؛ حيـث وقـع بعض المقاولـن )أو الشركات المنفـذة للأعمال( في 
مشـكلات إداريـة أثـرت على مسـار عملهم ومعـدلات الإنجاز لديهـم، وبدوره 
أثـر هـذا عـلى مواعيـد إنجـاز المشـاريع. كـما تـرك نقـص التجهيـزات والمعـدات 
وعـدم توافـر المواد الإنشـائية في الوقت المناسـب وبالكميات المناسـبة أثراً سـلبياً 

عـلى مسـتوى الإنجاز.
ـ تأخـر لجنـة البيـوت الاستشـارية: تأخـر بعـض المشـاريع بسـبب تأخر لجنـة البيوت 
الاستشـارية في البـت في طلباتهـا وطرحها على المكاتب الاستشـارية، ومن ناحية 
أُخـرى، تتحمـل الجهات نفسـها مسـؤولية تأخرها بسـبب عدم إلمامهـا بالمكاتب 
الاستشـارية المتخصصـة والمؤهلـة للقيـام بالأعـمال التي تحتاج إليهـا وتأخرها في 

إعـداد دراسـة الاحتياجات الاستشـارية للمشروع.
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في  الازدواجيـة  لعبـت   : الإداريـة  الاختصاصـات  وتضـارب  الازدواجيـة  ـ 
وكذلـك  نفسـها،  الجهـة  أو  المختلفـة  الجهـات  بـن  الإداريـة  الاختصاصـات 
تضـارب الاختصاصـات بـن جهتـن أو أكثـر - دوراً سـلبياً في إنجاز المشـاريع، 
مُتاحـة  غـر  مُعينـة  إداريـة  اختصاصـات  توافـر  المشـاريع  بعـض  تطلـب  وقـد 
البـدء في تنفيـذ المـشروع أو بعـض جوانبـه، كـما أن  للجهـة؛ ممـا أعجزهـا عـن 
لغيـاب الهيـكل التنظيمـي للجهـة أو قصـور الهيـكل التنظيمـي الحـالي كان لـه أثر 

الجهـة لمشروعاتهـا. إنجـاز  سـلبي عـلى سُرعـة 
ـ غيـاب التشريعـات الضروريـة: عـاق غيـاب التشريعـات الروريـة تنفيـذ بعـض 
المشـاريع، سـواء كان هـذا الاحتيـاج التشريعـي متمثـلًا في صـدور تشريع جديد 
أم تعديـل تشريـع قائـم، وتأخـرت بعـض الجهـات في تنفيـذ بعـض مشـاريعها 
الخطـوات،  جميـع  ومسـتوف  مُعـد  تشريـع  عـلى  الموافقـة  صـدور  عـدم  بسـبب 

والبعـض الآخـر لا تـزال التشريعـات اللازمـة لـه قيـد الدراسـة.
ـ  مشـكلة المبـاني والمقـار الحكوميـة: لعـب ذلـك النقـص دوراً في إعاقـة تنفيـذ بعـض 
المشـاريع، سـواء إعاقـة كاملة أو جزئية، بسـبب عـدم توافر مبان مُناسـبة أو عدم 
وجـود مقـار للمشـاريع، أو عـدم كفايـة المسـاحات المتاحـة في الجهـة الحكوميـة 
لقيـام فـرق العمـل بأعمالهـا، أو غياب المسـتلزمات المناسـبة لبيئة العمـل؛ وهو ما 

أثر عـلى كفـاءة إنجاز المشـاريع.
بعـض  عانـت   : المعلومـات  بتكنولوجيـا  الخاصـة  والتجهيـزات  الأجهـزة  نقـص  ـ 
الجهـات مـن نقـص الأجهـزة والتجهيـزات الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات، 

البرمجيـات.  خدمـات  وبعـض  المناسـبة،  المعلومـات  ونظـم 
وتأثـر  التدريـب لإنجازهـا،  عـلى  المشـاريع  بعـض  اعتمـدت  التدريبـي:  النقـص  ـ 
بسـبب  سـواء  الجهـة،  في  التدريـب  إمكانيـات  توافـر  عـدم  بسـبب  الإنجـاز 
غيـاب الأماكـن الكافيـة للتدريـب أو نقـص الكـوادر القـادرة على القيـام بمهمة 
التدريـب، أو عدم تفرغ المتدربـن لبرامج التدريب، أو ضعف البرامج التدريبية 

عـلى المسـتوين النوعـي والكمـي.
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وبنـاء عـلى مـا سـبق، نجـد أن تلـك المشـكلات والاختـلالات التـي تُعـاني منهـا 
عمليـة التنفيـذ أثّـرت عـلى مكانـة دولـة الكويـت وقدرتهـا عـلى الوفـاء بالتزاماتهـا 
التنمويـة عـلى المسـتوى الداخـي، وذلـك اسـتناداً إلى أهـم المـؤشرات المعنيـة بقيـاس 
القـدرة عـلى تنفيـذ المشروعـات التنموية، وأبرزهـا التطورات في مجـال عملية مقدرة 
الحكومـة )أحـد المـؤشرات فرعيـة لمـؤشر الحوكمـة الصـادر عـن البنـك الـدولي(، 
حيـث يضـمّ هـذا المـؤشر كُلًا مـن مكـون » كفـاءة الحكومـة واقتدارهـا عـلى صياغـة 
السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الصائبـة » ومكون “ تقليـل تدخل الحكومة في 

النشـاط الاقتصـادي«، ويعكـس ذلـك مـؤشرات العـبء التنظيمـي والرقابـة. 
وتوضـح السـجلات الرسـمية للدولـة أنـه تـت إجـازة عـدد مـن القوانـن ذات 
الصلـة بعمليـة دعـم مقـدرة الحكومـة، اشـتملت أهمهـا عـلى: قوانن تتعلـق بحقوق 
الملكيـة الفكريـة، وبالسـماح لغـر الكويتيـن بتملـك الأسـهم في الشركات المسـاهمة 
الكويتيـة، وبتنظيـم الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر لـرأس المـال الأجنبـي، وبمكافحـة 
البنـاء والتشـغيل  المنافسـة، وتنظيـم عمليـات  عمليـات غسـل الأمـوال، وبحمايـة 
المـال  أسـواق  هيئـة  وإنشـاء  المحليـة،  البنـوك  لـدى  الودائـع  وضـمان  والتحويـل، 
وتنظيم نشـاط الأوراق المالية، وإنشـاء شركات مسـاهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى 
الكهربائيـة وتحليـة الميـاه. وبنـاء عـلى هـذا المـؤشر، فإنه يتـم تصنيف المؤسسـات على 

نحـو مـا في جـدول )6(.
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ويوضـح الجـدول التـالي رقـم )7( نتائـج دولـة الكويـت عـلى مسـتوى المـؤشر 
الفرعـي الـذي يقيـس عمليـة مقـدرة الحكومـة، وهـو يُعـد أحـد المـؤشرات الفرعيـة 

لمـؤشر الحوكمـة.

عـلى  متذبذبـة  كانـت  الكويـت  دولـة  نتائـج  أن   ،)7( جـدول  بيانـات  توضـح 
مسـتوى هـذا المـؤشر، حيـث لوحـظ أن النتائـج خلال الفـترة من عـام 2002 حتى 
التصنيـف المؤسـي عـلى مسـتوى هـذا المـؤشر  عـام 2010م كانـت تُشـر إلى أن 

جدول )6(
تصنيف المؤسسات بحسب مؤشر الحوكمة 

)لاسيما المؤشر الفرعي الذي يقيس مقدرة الحكومة(

جدول رقم )7(
نتائج دولة الكويت على مستوى التطورات في مجال عملية مقدرة الحكومة

المصدر: البنك الدولي، مؤشر الحوكمة.

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، مؤشر الحوكمة، سنوات متعددة.

حالة المؤسسات قيمة المؤشر
متدنية للغاية تراوح بن -2.5 و- 1

متدنية تراوح بن  -1 و صفر
متوسطة تراوح بن صفر و 1
متقدمة تتراوح بن 1 و2.5

المؤشر ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠8 ٢٠1٠ ٢٠1٢ ٢٠1٤ ٢٠17

فعالية
الحكومة -0.12 0.08 0.07 0.24 0.01 0.18 -0.08 -0.15 -0.17

نوعية التنظيم 
والضبط -0.14 0.31 0.55 0.30 0.18 0.17 -0.05 -0.13 -0.06
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تنفيـذ  مسـألة  الحكومـي في  الضعـف  نتيجـة  يسـتمر  لمْ  ذلـك  أن  إلا   ،« متوسـط   «
سياسـاتها ومشروعاتهـا )التزاماتهـا( بسـبب العديـد مـن المعوقـات التي تمّ الإشـارة 

إليهـا سـلفاً، حتـى أصبحـت تُصنـّف مؤسسـياً عـلى أنهـا مُتدنيـة.
يُعنـى  وتجـدر الإشـارة إلى أن صياغـة مجـال عمليـة مقـدرة الحكومـة بمكونيـه 
صراحـةً وضمنـاً باتبـاع سياسـات اقتصاديـة تهـدف إلى تأكيد سـيادة آلية السـوق في 
تخصيـص المـوارد، ويمكـن فهـم التحسـن المرصـود في المـؤشرات التجميعيـة لهذين 
المكونـن )خـلال الفـترة مـن عـام 2002 حتـى عـام 2011م( بالسـعي الـدؤوب 
للدولـة في اتبـاع مثـل هـذه السياسـات والتصريـح المتعاقـب بالتزامهـا نحـو تطبيـق 
السياسـات التـي يـوصى بهـا كل مـن صنـدوق النقـد والبنـك الدولين تحت مسـمى 
عـام 2002م  منـذ  الفـترة  والاقتصـادي«. وشـهدت  المـالي  »الإصـلاح  سياسـات 
تكويـن العديـد مـن اللجـان الفنية في هـذا الصـدد، كان أحدثها اللجنة الاستشـارية 
لبحـث التطـورات الاقتصاديـة التي شُـكلّت في عـام 2011م. وقد جاء في النسـخة 
المنطلقـات  والاقتصـادي:  المـالي  الإصـلاح  مسـرة  »مـشروع  وثيقـة  مـن  المعدّلـة 
والإجـراءات« التـي أعدّتهـا اللجنـة أن برنامـج الإصـلاح الاقتصـادي يسـعى » إلى 

إعـادة هيكلـة الاقتصـاد الوطنـي بعيـداً عـن الهيمنـة الحكوميـة«. 
وتوضـح القـراءة المتأنية للبيان التوضيحـي للإجراءات المطلوبـة لتفعيل برنامج 
الإصلاح المالي والاقتصادي في هذه الوثيقة، أن اللجنة الاستشـارية قد سـعت نحو 
إطـلاق آليـة السـوق في الاقتصـاد الكويتـي؛ إذ اشـتملت كل الإجـراءات المقترحـة 
عـلى أدوات سـعرية تضـم إعـادة تسـعر الخدمـات العامـة في اتجـاه رفـع أسـعارها، 
التـي  الدعـم  أنـواع  مختلـف  وتخفيـض  المسـعرة،  غـر  للخدمـات  رسـوم  ووضـع 
تقدمهـا الحكومـة للمواطنـن. بالإضافـة إلى ذلك اشـتملت الإجـراءات الموصى بها 
عـلى »خصخصـة الأنشـطة الحكوميـة في قطـاع الاتصـالات، والمواصـلات وبعـض 
مرافـق خدمـات الكهربـاء والميـاه، وبعـض مرافـق الصناعـة النفطيـة«، إلا أن تلـك 
الإجـراءات لمْ تطبـق عـلى أرض الواقـع؛ ممـا أدى إلى انخفاض قيمة المـؤشر منذ عام 

2012م عـلى نحـو مـا هـو مبـنّ في الجدول السـابق.
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وتتطلـب صياغـة المـؤشر الفرعـي »لنوعيـة العـبء التنظيمـي« للحكومـة، أن 
تبتعـد الدولـة، مهـما كان الهيـكل الإنتاجـي لاقتصادهـا، عـن التدخـل في النشـاط 
الاقتصـادي، وأن تسـعى إلى وضـع ضوابـط تفسـح المجـال، وتحفـز تطـور القطـاع 
»لفعاليـة  الفرعـي  المكـون  صياغـة  مـع  الصياغـة  هـذه  تتسـق  وبالطبـع  الخـاص. 
الآونـة  في  الـدولي  البنـك  ينشـط  أن  بمسـتغرب  ليـس  الصـدد  وبهـذا  الحكومـة«. 
الأخـرة في تطويـر مـؤشرات دولية لقيـاس تفاصيـل »العبء التنظيمـي للحكومة« 
في إطـار مـشروع بحـث تطبيقـي لتعرف بيئـة أداء الأعـمال في مختلف الـدول. وعادةً 
مـا يتـم اسـتخدام نتائـج مقارنـات الـدول لتقديـم النصـح والمشـورة للحكومـات 
لتبنـي إصلاحـات سياسـية ومؤسسـية لتقليـل تدخلهـا في الشـؤون الاقتصاديـة. 

ويوضـح الجـدول التـالي )8( مكانـة دولـة الكويت وفقـاً لمؤشر مقـدرة الحكومة 
بـن دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية، وهو مـؤشر يُعتبر متأخـراً جداً بن 

تلـك الدول.
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جدول )8(
نتائج دولة الكويت على مستوى التطورات في مجال عملية مقدرة الحكومة

مقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

)3( القدرة على المتابعة والتقييم:
عـام  بشـكل  الإداري  النشـاط  أركان  مـن  أساسـياً  ركنـاً  المتابعـة  عمليـة  تُثّـل 
والتخطيطـي بشـكل خـاص، حيـث تعطـي للمخطـط ومتخـذ القـرار، عـلى حـد 
سـواء، صـورة واقعيـة وموضوعيـة حول مـدى التقـدم في إنجـاز مشروعات خطط 

الدولة 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
مؤشر فعالية الحكومة

الإمارات 0.76 0.82 0.76 0.92 0.88 0.91 1.14 1.48
قطر 0.44 0.49 0.49 0.55 0.61 0.89 0.95 0.99

البحرين 0.55 0.53 0.59 0.40 0.41 0.48 0.54 0.59
عُمان 0.33 0.40 0.45 0.27 0.44 0.42 0.26 0.29

السعودية -0.23 -0.31 -0.37 -0.23 -0.07 0.03 0.03 0.23
الكويت -0.12 0.08 0.07 0.24 0.01 0.18 -0.08 -0.15

مؤشر نوعية التنظيم والضبط
الإمارات 0.73 1.12 0.83 0.65 0.60 0.34 0.68 0.98

قطر -0.08 0.26 0.15 0.34 0.66 0.61 0.80 0.57
البحرين -0.14 0.31 0.55 0.30 0.18 0.17 -0.05 -0.13

عُمان 0.02 0.71 0.66 0.59 0.71 0.46 0.47 0.69
السعودية -0.07 -0.06 0.04 -0.06 0.15 0.18 0.10 -0.01
الكويت -0.14 0.31 0.55 0.30 0.18 0.17 -0.05 -0.13

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي، مؤشر الحوكمة، سنوات متعددة.
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التنمية ومسـتهدفاتها ومسـتوى أداء الجهات المشـاركة في الخطة. كما تقدم تشـخيصاً 
لجميـع المعوقـات التـي تواجـه تنفيـذ السياسـات والمشروعـات حتـى يمكـن اتخـاذ 
الإجـراءات التصحيحيـة المناسـبة بالتعـاون بـن جهـاز التخطيـط وجميـع الجهـات 

المعنيـة بتنفيـذ تلـك السياسـات والمشروعـات بالدولـة. 
وتقـوم عمليـة متابعة وتنفيذ الخطط التنموية من سياسـات ومشروعات في دولة 
الكويـت عـلى مجموعة مـن الأسُـس والمرجعيات الفنيـة؛ حيث تعتمد تلـك العملية 
عـلى قيـاس جـودة تنفيذ مشروعـات الخطة التنموية السـنوية )إنجـازاً زمنيـاً ومالياً( 
ومـدى تحقيـق الأهـداف المرسـومة، والقـدرة عـلى تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية 
التـي تعتمـد عـلى جـودة تنفيـذ سلسـلة الخطـط الإنمائيـة متوسـطة الأجل. كـما تقوم 
الأمانـة العامـة للمجلـس الأعـلى للتخطيـط والتنمية بإصـدار تقارير متابعـة فصلية 
تهـدف إلى توضيـح مـدى التقـدم في مجـال تنفيذ مشروعـات الخطة السـنوية لمتخذي 
القـرار، ورصـد مشـكلات تنفيذ الخطة وصعوباتهـا، وطرح الحلـول للتعامل معها، 
عمليـة  أدوات  لتطويـر  المبـاشر  التخطيطـي  والتفاعـل  والمشـاركة  العلاقـة  ودعـم 
المتابعـة وآلياتهـا، وتطويـر النـماذج والإجـراءات والأهـداف وقواعـد البيانـات التي 
تدعـم كفـاءة أنشـطة المتابعـة، وغرهـا. كـما يسـتند نشـاط المتابعـة إلى مجموعـة مـن 

الأسُـس المرجعيـة القانونيـة، نذكـر منها مـا يأتي:
المعـدل  والاجتماعـي،  الاقتصـادي  التخطيـط  بشـأن  1986م  لسـنة   60 رقـم  القانـون  ـ 
بالمرسـوم بقانـون رقـم 7 لسـنة 1987م، وهـو ينظـم في المادتـن السـابعة والعـاشرة 
وإعـداد  المتابعـة  نشـاط  بخصـوص  المعنيـة  والجهـات  التخطيـط  جهـاز  مسـؤوليات 
التقاريـر الخاصـة بـه، وكذلـك دوريـة هـذه التقارير وآليـات رفعهـا إلى الجهـات المختصة.
ـ القانـون رقـم 9 لسـنة 2010م بإصدار الخطة الإنمائية للسـنوات )2011/2010- 
2014/2013م(، وهـو ينظـم في المـواد )8، 9، 10، 11( مسـؤوليات جهـات 
التخطيـط والجهـات الحكوميـة بخصـوص إعـداد الإطـار العـام للخطـة الإنمائيـة 
وتنفيذهـا ومتابعتهـا، وبنـاء نظـام شـامل يكفل جـودة المتابعـة الفعّالة للسياسـات 
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المعنيـة  الحكوميـة  الجهـات  التـزام  وكذلـك  التنفيذيـة،  والبرامـج  والمشروعـات 
باسـتيفاء النـماذج والوثائـق الفنيـة التي تُعـد لذلك، كـما تتضمن تلك المـواد نوعية 
تقاريـر المتابعـة المطلوبـة ودوريتهـا، وكذلـك آليـات رفعهـا إلى الجهـات المختصـة.
ـ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 326 بتاريـخ 27 مـارس 2010م، الخـاص بمتابعـة خطـة 
التنميـة متوسـطة الأجـل والخطـة السـنوية، وقـد نـص في بنـد )ثامنـاً( عـلى أن » تقـوم 
الأمانـة العامـة للمجلس الأعـلى للتخطيط والتنميـة بالتعاون مع جهـاز متابعة الأداء 
الحكومـي بتقديـم تقريـر لمجلـس الـوزراء كل ثلاثة شـهور بشـأن سـر عمليـة التنفيذ 
ومعوقاتهـا وأوجـه القصـور التـي تُعاني منها وسُـبل معالجتهـا وإزالتهـا«. وبذلك أكّد 
مجلـس الـوزراء التـزام الجهـاز التخطيطـي بتقديـم تقاريـر متابعـة كل ثلاثـة أشـهر، 
وليـس كل سـتة أشـهر. كـما نـص كل مـن القانونـن رقـم 9 ورقـم 38 لسـنة 2010م.
ـ قانون رقم 38 لسـنة 2010م بشـأن إصدار الخطة السـنوية 2011/2010م، وهو 
ينظـم في مـواده )8،7،6( أدوار الجهـات المعنيـة بإعـداد نظـام المتابعـة والتنفيـذ 
للخطـة السـنوية، وهـذه الجهـات هـي الأمانة العامـة للمجلس الأعـلى للتخطيط 
والتنميـة بالتنسـيق مـع جهـاز متابعـة الأداء الحكومـي، كذلـك تنظـم دور الوزير 
المختـص في متابعـة قـرارات الجهـات المعنيـة لتنفيذ الخطة السـنوية، وتحـدد التزام 
الجهـات بتقديـم تقاريـر متابعـة دوريـة كل ثلاثـة أشـهر، وفي نهايـة الخطـة أيضـاً، 
المختـص )وزيـر  الوزيـر  متابعـة نصـف سـنوية مـن جانـب  تقاريـر  وآليـة رفـع 
الدولـة للشـؤون الاقتصاديـة( إلى مجلـس الأمُـة بعـد اعتـماده مـن مجلـس الـوزراء.

وعـلى الرغـم مـن كون الخطـة الإنمائيـة السـنوية هـي الأداة التنفيذية للخطـة الإنمائية 
متوسـطة الأجـل، فـإن هنـاك اختلافـاً واضحاً بـن منهجية المتابعـة للخطتـن. وتتكامل 
المنهجيتـان في تحقيـق النتيجـة النهائيـة وهـي تقدير الإنجـاز التراكمي لمسـتهدفات الخطة 
الإنمائيـة في المـدى المتوسـط عـبر متابعة إنجاز مشـاريع الخطة السـنوية في المـدى القصر.
وفيـما يتعلـق بمنهجية المتابعة للخطة الإنمائية متوسـطة الأجـل حدّدت مكونات 
نظـام المتابعـة فيها بحسـب مـا ورد في القانون رقـم 2010/9م الذي يُعنـى بالمتابعة 
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إنجـاز  التأثـر عـلى مـدى  المتغـرّات والظواهـر ذات  والرصـد والدراسـة لبعـض 
التنفيـذ  معـدلات  في  التغـرّ  درجـة  ومتابعـة  ومسـتهدفاتها،  السياسـات  بعـض 
لمـؤشرات الخطـة وسياسـاتها مـن خـلال عملية تنفيـذ خطوات المشـاريع الـواردة في 
الخطـة السـنوية، المرتبطـة بهـذه السياسـات، ومُتابعـة تقـدم الخطـة السـنوية في إنجاز 

المتطلبـات التشريعيـة والمؤسسـية اللازمـة لتحقيـق بعـض سياسـات هـذه الخطـة.

المصدر: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، دولة الكويت.

شكل )6(
منهجية متابعة الخطة متوسطة الأجل

تدفق بيانات متابعة الخطة الإنائية متوسطة الأجل

متغرات لا يقابلها مشروعات
)تشريعات أو توجهات سياسات عامة(

متابعة التشريعات 

متابعة متطلبات مؤسسية

مؤشرات لا يمكن حسابها إلا سنوياً مثل بيانات التعليم

العلاقــة  ذات  المتغــرات  بيانــات   �
بسياســات الخطــة مــن الجهــات الحكوميــة.
التنمويــة  المــؤشرات  قيــم  في  التغــر   �
ربــع  للتقريــر  الفــترة  ونهايــة  بدايــة  في 

. ي لســنو ا
ونــماذج  الأساســية  البيانــات  نــماذج   �

الســنوية. ربــع  المتابعــة 

الأمانة العامة 
للمجلس الأعى 
للتخطيط والتنمية

الجهات المشاركة 
في خطة التنمية
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أمـا فيـما يخـص منهجيـة متابعـة الخطـة السـنوية فيمكـن ملاحظـة أنـه إذا كانـت 
الوحـدة الأساسـية للخطـة الإنمائيـة هـي سياسـات الخطـة فـإن الوحـدة الأساسـية 
للخطـة السـنوية هـي مشروعاتها، لذلك فـإن متابعة الخطة السـنوية تقوم على متابعة 
المشروعـات بـما تتضمنـه مـن خطـوات تنفيذيـة ومتطلبـات تشريعيـة ومؤسسـية، 

ووفقـاً لمـا هـو موضـح في الشـكل الآتي )7(. 
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المصدر: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دولة الكويت.

شكل )7(:
منهجية متابعة الخطة السنوية

تدفق بيانات متابعة الخطة الإنمائية السنوية
مخرجات النظامالمعالجةمدخلات النظام

استارة التسجيل الأولى
� البيانات الأساسية عن المشروع.
�  المسئولون عن المشروع.

�  الموافقات المطلوبة.
ــا  ــة وجدوله ــوات التنفيذي �  الخط

ــي. الزمن
�  توزيع التكاليف والعمالة.

استارة المتابعة للفترة
التنفيــذي لخطــوات  الموقــف    �
تنفيــذ  متابعــة  حســب  المــشروع 
المراحــل والخطــوات الأساســية.

�  الموقف المالي للمشروع.
�  مســتوى الانجــاز الزمنــي حســب 

الجــدول الزمنــي للمــشروع(.
�  المعوقــات أثنــاء التنفيــذ )تــم 

حلهــا أو لازالــت قائمــة(.

بيانات ذات طبيعة خاصة
�  استيفاء البيانات الاحصائية 

للمؤشرات التنموية.
�  تحديد انجاز المتطلبات 

التشريعية.
�  تحديد تحقيق المتطلبات المؤسسية.

نظام جمع البيانات الموازي
تجميع البيانات ذات الطبيعية 

الخاصة )غر المهيكلة( 
المؤشرات التنموية للجهات، 

مخاطبة الجهات وتجميع 
البيانات الخاصة بالموقف 

التنفيذي للمتطلبات التشريعية 
والمؤسسية.

تقرير المعوقات والحلول

يتضمن تبيان المعوقات التي 
واجهت الجهة )تم حلها أو لا 
زالت قائمة( والمعوقات التي 

واجهت المتابعة.

النظام الآلي

�  المختصون بالمتابعة:
التواصل مع الجهات واستلام 
البيانات الآلية والتحقق منها، 
بالإضافة إلى استلام البيانات 
الورقية وإدخالها آلياً لبعض 

الجهات.

�  المختصون بالدعم الفني:
تشغيل النظام الآلي وإصدار 

الجدأول المختلفة والتقارير وفق 
حاجة التقرير العام.

تقرير إنجاز مراحل المشروع:
يقيس حجم انجاز مراحل 

المشروعات بشكل مجمع ولكل 
جهة.

تقرير الانفاق المالي:
تقارير الانفاق المالي خلال فترة 

المتابعة للمشروعات المجمع 
ولكل جهة.

تقرير الإنجاز الزمني
تقرير مدى التزام كل جهة بتنفيذ 

خطواتها التنفيذية وفق النطاق 
الزمني المحدد لكل مشروعاتها 

خلال الفترة

تقرير المؤشرات والمتطلبات
يقيس مدى التقدم في تحقيق توفر 

المتطلبات التشريعية والمؤسسية
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وتتحدد متابعة الخطة السـنوية الإنمائية وفق العديد من العمليات والإجراءات، 
تتمثل في النقاط الآتية )عبد مولاه، 2012م(:

)1( مدخــات نظــام المتابعــة : تنقســم مدخــلات النظــام إلى ثلاثــة أنــواع مــن 
البيانــات، هــي:

ـ البيانـات الأساسـية للمـشروع، وهـي البيانـات التـي تُشّـكل الأسـاس المعلومـاتي 
لعمليـة المتابعـة: تتضمـن البيانـات الأساسـية تعريفـاً بالمـشروع والمسـؤولن عنه 
والموافقـات المطلوبـة للبـدء في العمـل، والخطـوات التنفيذيـة المخطـط لهـا طبقـاً 

لجـدول زمنـي، وكذلـك التكاليـف المعتمـدة والعمالـة المتوقعـة.
ـ بيانـات المتابعـة التفصيليـة للمـشروع: وهـي البيانـات الفعليـة خـلال فـترة زمنيـة 
ومـا  التنفيذيـة،  للخطـوات  الحـالي  الموقـف  المتابعـة  بيانـات  وتشـمل  معينـة. 
تـمّ صرفـه فعليـاً مـن الاعتـماد المـالي، والجـدول الزمنـي للإنجـاز. كـما تشـمل 
المعوقـات التـي اعترضـت التنفيـذ وإذا مـا كانـت الجهـة قـد قامـت بحلهـا أم لا. 
ويتـم الحصول على البيانات السـابقة بواسـطة اسـتمارات تـمّ تصميمها خصيصاً 

لهـذا الغـرض.
ـ بيانـات ذات طبيعـة خاصـة: وتتضمـن المتطلبـات التشريعيـة والمؤسسـية وبيانـات 

المـؤشرات التنمويـة التـي ترتبـط ببعـض المشـاريع دون غرهـا.
)2( معالجة معلومات المتابعة: تنقسم عملية المعالجة إلى قسمن رئيسين، هما:

ـ المعالجـة الآليـة لمعلومـات المتابعـة: وتشـمل؛ ربـط الجهـات بالنظـام الآلي وتخزيـن 
بيانـات المتابعـة عـلى النظـام بعـد المراجعـة والتدقيـق، وعمليـات تشـغيل النظـام 

لإصـدار المطلوبـة.
ـ معالجـة المعلومـات خـارج إطـار اسـتارة المتابعـة: وتجمـع من خـلال الاتصـال المباشر 
بالجهـات والأجهـزة الإحصائيـة مثل الحصول عـلى البيانات الخاصـة بمدى التطور 

في المتطلبـات التشريعيـة والمؤسسـية واسـتيفاء بيانات المـؤشرات التنموية. 
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)3( مخرجــات نظــام المتابعــة: وتنقســم إلى خمســة أنــواع مــن التقاريــر للمشروعــات 
عــلى مســتوى الجهــات الحكوميــة )تقاريــر موحــدة(، وذلــك عــلى النحــو الآتي :

التقاريـر الخاصـة برصـد مسـتوى إنجـاز  ـ تقريـر إنجـاز مراحـل المـشروع: وهـي 
للمـشروع. التنفيذيـة  الخطـوات 

ـ تقريـر الإنفـاق المـالي: ويعـرض التقريـر القيـم الفعليـة للإنفـاق المـالي للمـشروع 
خـلال الفـترة الزمنيـة موضـع المتابعـة. 

ـ تقريـر الإنجـاز الزمنـي: وهـو يوضح مـدى التزام الجهـة بالجـدول الزمني المخطط 
لإنجـاز الخطوات التنفيذيـة للمشروع.

ـ تقريـر المـؤشرات والمتطلبـات: يوضـح التقرير مدى التقـدم في تحقيق المـؤشرات التنموية، 
وكذلـك الموقـف التنفيـذي لتحقيق المتطلـب التشريعي، والمتطلب المؤسـي.

ـ تقريـر المعوقـات والحلول: يوضح المعوقات التي واجهـت عملية التنفيذ ومقترحات 
الجهـات لحلها في حال توفر مثـل هذه المقترحات.

ويلاحـظ بعـد فحـص جميـع تقاريـر المتابعـة المنشـورة الخاصـة بالخطـط التنمويـة 
للتخطيـط  الأعـلى  للمجلـس  العامـة  الأمانـة  عـن  تصـدر  التـي  الكويـت  لدولـة 
والتنميـة )الجهـة المعنيـة بمتابعـة الخطـط التنمويـة( - أنهـا تُعـاني مـن بعـض أوجـه 

القصـور، هـي:
ـ تعمـل تقاريـر المتابعـة عـلى رصد مدى التقـدم أو التأخر في مجـال إنجاز مشروعات 
المشروعـات عـلى مسـتوى  تلـك  مـردود  التنمويـة، دون مراعـاة رصـد  الخطـة 

المجتمـع )العائـد الاجتماعـي أو المنفعـة المجتمعيـة(.
ـ لا يقيـس نظـام المتابعـة المـردود التنمـوي لمشروعـات خطـة التنميـة )مثـال؛ يقيـس 
نظـام المتابعـة مـدى التقـدم أو التأخـر في مجـال بنـاء المـدارس، ولكنـه لا يقيـس 
مسـتوى مخرجـات طـلاب تلـك المـدارس، ومـدى جـودة العمليـة التعليميـة، 

وغرهمـا(.
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ـ لا يعطي نظام المتابعة أي مؤشرات مسـتقبلية )التنبؤ( حول الأزمات والمشـكلات 
والاختلالات التي قـد تواجهها العملية التنموية.

ـ لا يقيـس نظـام المتابعـة مـدى التقـدم في مجـال تحقيـق الاسـتراتيجيات، وهـذا قـد 
يكـون ناتجـاً مـن غيـاب الاسـتراتيجيات نفسـها )مثـال: نظـام المتابعـة لا يربـط 
بـن الفئـات العمرية ونسـبة الملتحقن بالجامعـات، والأعداد المسـتقبلية لطلاب 

الجامعـات، والطاقـة الاسـتيعابية للمنشـآت الجامعيـة، وغرهـا(.
التنميـة عـلى  لتأخـر مشروعـات  السـلبي  المـردود  مـدى  يقيـس  المتابعـة لا  نظـام  ـ 
المجتمـع، كـما أنـه لا يطـرح بدائـل لحل المشـكلات الناتجة مـن عمليـة تأخر تلك 

المشروعـات.
ـ تصميـم نظـام المتابعـة يخـدم عملية قياس مـدى التقدم والتأخر في إنجاز المشـاريع، 

ولكنـه يغفـل عملية قياس كفـاءة أنظمـة الأداء وفعاليتها وجودتها.
ـ كـما أنـه لا يوجـد أنظمـة متابعـة لـدى الأجهـزة الحكوميـة والاكتفـاء بنظـام متابعـة 
واحـد فقـط للخطـة )مثـال؛ لا يوجـد أنظمـة متابعـة خاصـة بالقطـاع الصحـي، 

وآخـر للقطـاع الاقتصـادي، أو للقطـاع التعليمـي(.
ـ كـما أن نظـام المتابعـة لا يقيـس مـدى التكامليـة بـن المشروعـات المدرجـة في خطـة 
التنميـة؛ ممـا يـؤدي إلى ضعـف عمليـة التنسـيق فيـما بينهـا مـن أجـل الوصـول إلى 
الأهـداف التي تسـعى خطـط التنمية إلى الوصـول إليها )مثال: تقـر خطة التنمية 
بنـاء وإنشـاء  التوسـع في  أو  المعرفـة،  باقتصـاد  يعـرف  مـا  نحـو  التوجـه  بأهميـة 
المصـافي النفطيـة، في المقابـل لا نجـد مشروعـات تخـدم هـذه التوجهـات المقرة في 

الخطة(. وثيقـة 
القـدرة الإداريـة للدولـة لا بـد لهـا أن تكـون  بنـاء  يتضـح ممـا سـبق أن عمليـة 
هدفـاً وأساسـاً لأي عمليـة تحديـث أو تطويـر أو تحسـن، كـما تعتـبر عملية بنـاء هذه 
القـدرة معقّـدة ومتشـابكة مـع عناصر عديـدة، أهمها الدعـم والالتزام السـياسي من 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م 84

أعـلى هـرم السـلطة، وبذلـك تُعـد أحـد أهـم الإشـكاليات التـي تُعـاني منهـا الإدارة 
العامـــــــــــــة فــــــــــي دولـــــــــة الكويـت » ضعـف القـدرة الإداريـة للدولـة » 
المتمثلـة فــــــــي« القـدرات التخطيطيـة، والقـدرة التنفيذيـة، والقـدرة عـلى المتابعـة 
والتقييـم« )كـما أسـلفنا(، بالإضافة إلى بعـض القدرات الأخُرى التـي تُعاني بدورها 
الموازنـة  كفـاءة  »ضعـف  في  وتتمثـل  الدراسـات،  بعـض  وأكدتهـا  الضعـف،  مـن 
والإدارة الماليـة، وكفـاءة موظفـي الخدمـة العامـة، وثقـة المواطنـن بنظـام الحكـم، 
واعتـماد الحقائـق والمعلومـات الموثـوق بهـا في اتخـاذ القـرارات العامـة، وتوظيـف 
التكنولوجيـا الحديثـة، وقيـاس نتائـج الإنفـاق العـام، والشـفافية في اتخـاذ القرارات 
العامـة وتنفيذهـا، وتنميـة المواهـب المهنيـة والأخلاقيـة في جهـاز الخدمـة العامـة، 
ومختلـف الأنشـطة المؤسسـية« )المنـاور، 2016م(. وكنتيجـة لتلـك الاختـلالات 
والإشـكاليات انخفضـت معـدلات الإنجـاز التنمـوي في دولـة الكويـت، وكذلك 

ترتيـب دولـة الكويـت في مختلـف المـؤشرات الدوليـة المعنيـة بالتنميـة. 

سادساً ـ إصلاح الإدارة العامة كأحد متطلبات تحقيق فعالية آليات السوق :
في إطــار إعــادة هيكلــة الإدارة العامــة بدولــة الكويــت وجعــل دورهــا يتــواءم مــع 
تحقيــق مزيــد مــن التنميــة، يمكــن الاسترشــاد بالعديــد من تجــارب الــدول »الناجحة« 
في تعزيــز »الإدارة التنمويــة« ومتطلباتهــا المؤسســية والبشريــة والتخطيطيــة. هــذه 
التجــارب تبلــور فيهــا دور نوعــي للدولــة والإدارة العامــة في إحــداث التنميــة 
ــدول  ــب ال ــن أغل ــز ع ــلال التمي ــن خ ــة م ــة خاص ــدول المتقدم ــارب ال ــة بتج مقارن
ــة.  ــر الخدمــات العام ــة وتوف ــاً في إدارة التنمي ــي انتهجــت أُســلوباً تقليدي ــة الت النامي
ــق  ــات »تواف ــة بتوصي ــة المعروف ــات الدولي ــا المؤسس ــي قدمته ــات الت ــما أن الوصف ك
واشــنطن« لتحســن أدائهــا في الثمانينيــات، المتمثّلــة في سياســات إعــادة الهيكلــة 
ــذه  ــن ه ــنّ م ــد تب ــوي. وق ــا التنم ــر في أدائه ــن يذك ــن تحسّ ــفر ع ــة لمْ تس والخصخص
التجــارب والنــماذج أن التحــوّل إلى اقتصــاد الســوق يتطلــب بنــاء مؤسســات راقيــة 
وقويــة تتمتــع بالحــدّ الأدنــى مــن الحوكمــة )Enough Governance( ومــن القــدرة 
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عــلى التخطيــط والإشراف والتقويــم ومحاربــة الفســاد وتحقيــق المنافســة في الأســواق 
ــة(. ــراءات تكيني )إج

بالمقابــل فــإن تجربــة دول جنــوب شرقــي آســيا )النمــور الآســيوية( بينــت بــروز 
نمــوذج مختلــف لإدارة تنمويــة قويــة Capable Development State في أدائهــا، 
عــلى عكــس الــدول الضعيفــة أو الرخــوة )Weak states( أو الــدول المفترســة 
)Predatory States(؛ حيــث تبــنّ مــن تجــارب اليابــان وغرهــا مــن دول جنــوب 
ــذ  ــة وتتخ ــة الاقتصادي ــلى التنمي ــز ع ــة تُركّ ــة القوي ــة التنموي ــيا أن الدول ــي آس شرق
التدابــر اللازمــة بشــكل براغــماتي لتحقيــق الأهــداف التنمويــة المرجــوة، مــن خلال 
انتهــاج نمــوذج يتســم بالتوجــه الإنمائــي التدخــي لدفــع التصنيــع والقطــاع الخاص، 
عــلى عكــس الولايــات المتحــدة التــي أنتجــت نموذجــاً يتســم بالتوجــه التنظيمــي 
ــة  ــن الدول ــات ب ــن العلاق ــة م ــواع متفاوت ــاك أن ــن هن الإشرافي، وفي كلا النموذج
والقطــاع الخــاص، وهــذه العلاقــات تطــورت في دول جنــوبي شرقــي آســيا في صور 
مختلفــة للتدخــل، منهــا التــي تتلــك فيهــا الدولــة القطــاع الإنتاجــي )ســنغافورة(، 
ــا إلى دفــع دور القطــاع الخــاص  ــا اللتــن توجهت ــا وماليزي ــة كوري عــلى عكــس حال

مسترشــدتن بتجربــة اليابــان )المنــاور وشــاهن، 2018م(.  
مـن  مجموعـة  عـلى  رئيـي  بشـكل  المنظمـة  أو  المشرفـة  الدولـة  نمـوذج  ويُركّـز 
المؤسسـات القويـة التي تكـون قادرة على إنفـاذ مجموعة من المعاير السـلوكية لحماية 
الاقتصـاد مـن إخفاقـات السـوق المتعـددة، والمتمثلـة في عـدم النفـاذ إلى المعلومـات 
والأسـواق والفسـاد والاحتـكار والتمويـل، وكذلك مـن خلال عدم قدرة السـوق 
عـلى توفـر السـلع والخدمـات العامة عـلى غـرار الدفاع والأمـن والتعليـم والصحة 

وحمايـة الشرائـح الضعيفـة في المجتمـع. 
ــلال  ــن خ ــاد م ــاشر في الاقتص ــكل مب ــل بش ــة بالتدخ ــة التنموي ــوم الدول ــل تق بالمقاب
ــك  ــرار تل ــلى غ ــاشرة ع ــلات مب ــن تدخ ــلات م ــذه التدخ ــراوح ه ــة، وت ــائل متنوع وس
القطاعــات الإنتاجيــة نفســها أو تأشــرية غــر مبــاشرة مــن خلال وضــع الحوافــز والدعم 
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ــال  ــاء رأس م ــة وبن ــات العلمي ــة والمجمع ــرة والصناعي ــق الح ــاء المناط ــف وبإنش المختل
ــز نمــو الصناعــات  ــة لتعزي ــة والتقني ــة التقليدي ــة التحتي ــة وتحســن البني بــشري ذي نوعي
الجديــدة والحــدّ مــن الاختــلالات الناجمــة عــن التحــوّلات في الاســتثمار والأربــاح مــن 
القطاعــات التقليديــة إلى الجديــدة.  ويتــم توجيــه الاســتثمارات في القطاعــات المســتهدفة، 

. )World Economic Forum, 2011(ــة ــة عالي ــار تنموي ــي يكــون لهــا آث الت
إلا أن منظومـة التخطيـط القائمـة حاليـاً في دولـة الكويـت، لم تتمكـن من إرسـاء 
قواعـد التخطيـط التأشـري واقتـصرت عمومـاً عـلى رصـد ومتابعـة الإنفـاق عـلى 
المشروعـات الحكوميـة في البنـى التحتيـة وغرهـا )كـما أسـلفنا(. ولعـل مـن أبـرز ما 
تفتقـده تجربـة الكويـت التخطيطيـة، للتحـول مـن منهـج التخطيـط المركـزي القائـم 
عـلى التركيـز عـلى الاسـتثمارات الحكوميـة إلى التخطيـط التأشـري وتعزيـز تجـاوب 
القطـاع الخـاص، هـو بناء مؤسسـات راقيـة وقوية تتمتـع بالحدّ الأدنى مـن الحوكمة 
قـادرة عـلى الإشراف ومحاربـة الفسـاد وتحقيـق المنافسـة في الأسـواق. وتُثّـل هـذه 
القضايـا مجتمعـة ضمانـات تكـون فيهـا رقابـة الحكومـة فيهـا أمـراً حاسـمًا في عمـل 
الأسـواق بالشـكل المطلـوب، خاصـة بالنظـر إلى تقسـيم العمـل المعقد في الأسـواق 

العالميـة اليـوم وتعاظـم دور المنافسـة وسلاسـل الإنتـاج فيهـا. 
وفي حالـة دولـة الكويـت يتطلـب الأمـر مزيجـاً بـن التوجـه التنظيمـي الإشرافي 
والتدخـي لإرسـاء قواعـد اقتصـاد السـوق وتحفيـز القطاع الخـاص للقيـام بدوره في 
دفـع النمـو وتنويـع الاقتصـاد وتهيئـة فـرص العمـل المناسـب للمواطنن؛ مما يسـهم 
في التصـدي للتحديـات القائمـة، التـي تتمثّل - عمومـاً - في أحادية مـوارد الدولة، 
وسياسـة التوظيـف الحكوميـة، وتضخـم الجهـاز الحكومـي. في ضـوء هـذا الخيـار 
تتحـدد جملـة الـشروط والمتطلبات الأساسـية للمؤسسـات )وسياسـاتها( التي تكّن 
مـن التحـول إلى الإدارة التنمويـة مثـل المؤسسـات التـي تنظـم الأسـواق وتضبـط 
المنافسـة والحوكمـة وقـوة القانون وترعـى التنسـيق والشراكة بن القطـاع الحكومي 
والقطـاع الخـاص المحـي والأجنبـي، بالإضافـة إلى المؤسسـات التـي تُـشرف عـلى 
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الحمايـة  وتوفـر  العمـل  أسـواق  تنظـم  التـي  وتلـك  والماليـة،  النقديـة  السياسـة 
الاجتماعيـة لقـوة العمـل. ويمكـن مناقشـة هـذا الموضوع من خـلال النقـاط التالية:

١- التنسيق المؤسسي:
يعتـبر تعدد المؤسسـات المسـؤولة عن الإدارة الاقتصادية والاجتماعيـة يُعتبر أمراً ضرورياً، 
لكـن نجـاح عمليـة التنميـة يتطلـب وجـود رؤيـة وآليـات للتنسـيق مـا بـن هـذه المؤسسـات؛ 
بحيـث تضمـن أن تقـوم كل مؤسسـة بلعـب الـدور المنـواط بهـا، بشـكل متكامـل مـع بقيـة 
المؤسسـات بهـدف الحـد مـن الهـدر وتعظيـم العائـد التنمـوي.  وتُشـر التجـارب الدوليـة في 
مجـال إدارة التنميـة إلى أن الـدول التـي حققـت إنجـازات في مجـال الرفـاه والعدالـة الاجتماعيـة 
اعتمـدت، بدرجـة أو بأُخـرى، عـلى دور تنمـوي للدولـة )سـواء بشـكل صريـح أو ضمنـي(.  
إن هــذا الــدور للدولــة لا يتضــارب مــع كــون الدولــة تتّبــع أُســلوب آليــة الســوق 
أو التخطيــط في إدارة الاقتصــاد. ففــي كلتــا الحالتــن لا بُــد مــن تدخــل للدولــة بهــدف 
إصــلاح فشــل الســوق كلــما تحقــق هــذا الفشــل في تخصيــص المــوارد وتوزيعهــا، وهذا 
يُعتــبر حقيقــة في جميــع النظــم الاقتصاديــة، ويوضــح الإطــار التــالي أهم معــالم وظائف 
الدولــة التنمويــة المقترحــة وآليــات تنســيق عمــل مختلــف المؤسســات باعتبــاره إحدى 
مهــام الدولــة التنمويــة. ويمكــن حــصر أهــم الوظائــف المقترحــة لمؤسســة »الدولــة 
:)Hayami and Good, 2005( التنمويــة« الهادفــة إلى تعزيــز التنميــة ضمــن مــا يــي

ـ تعزيـز التوافـق المجتمعـي حـول وثيقـة تُجسّـد رؤيـة المجتمـع لمسـتقبله ومسـتقبل 
اقتصـاده في الأجـل الطويـل. 

ـ إيجـاد الآليـات، من خلال الخطط والسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعية، التي تضمن 
عـدم تضـارب أهداف النمو، وعدالـة توزيع الدخل في ضوء الرؤية المسـتقبلية.  

ـ تحديـد حـدود التدخـل في الحيـاة الاقتصاديـة بحسـب درجة نضج القطـاع الخاص 
لرفـاه  أدنـى  حـدّ  وضـمان  والخارجيـة،  المحليـة  والقيـود  الاجتماعـي،  ودوره 

المسـتهلك وربحيـة المنتـج. 
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ـ قيـام مؤسسـات الدولـة التنمويـة، خاصـة مـن خـلال الأمانـة العامـة للمجلـس 
الأعـلى للتخطيط والتنمية، بضمان ممارسـة المؤسسـات الاقتصادية، والاجتماعية 
المختلفـة )مثـل وزارة المالية، ووزارة الشـؤون الاجتماعية، وهيئة القوى العاملة، 
والمجتمـع المدني، وشـبكات الأمـان الاجتماعـي، والبنك المركـزي، والقطاعات 
الماليـة الأخُـرى، وغرهـا( لأدوارها بشـكل متكامل بعضها مع بعض، سـواء في 

مجـال انسـيابية المعلومـات، أو اتخاذ القـرارات لتنفيذ أهـداف التخطيط. 
ـ القيـام بـدور امتصـاص الصدمات الخارجية، مثل » تقلبات أسـعار الموارد الطبيعية، 
المؤسسـات،  بقيـة  مـع  بالتنسـيق  وذلـك   ،« وغرهمـا  الإقليميـة،  والمشـكلات 
الـذي يعيـد الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي إلى الأوضـاع التـي  وبالشـكل 

تخـدم تحقيـق أهـداف التنميـة والاسـتدامة. 
ـ تبنـي نهـج جديـد من التنسـيق مـع القطاع الخـاص يقوم على فكـرة تطويـر العناقيد 
الاقتصاديـة والصناعيـة؛ بحيـث تـؤدي الحكومـة دوراً بـارزاً في المراحـل الأولية 
مـن خـلال المسـاعدة عـلى توفـر الدراسـات وتحليـل القضايـا المتعلقـة بالقـدرة 
التنافسـية ومسـتوى الـشركات والسـوق وتجزئـة المنتـج والخرائـط الاسـتثمارية، 
وفي المراحـل النهائيـة مـن خـلال تعزيـز الحـوار بـن القطاعـن العـام والخـاص 
التنسـيق.  وزيـادة  القطـاع  تطـور  دون  تحـول  التـي  الاختناقـات  طبيعـة  حـول 
ويمكـن في هـذا السـياق تحديد جهة تـوكل إليها مسـؤولية تلـك العناقيد، تكون 
حلقـة الوصـل بـن كل المتداخلـن مـن القطـاع الحكومـي المركـزي والمحي ومع 

ممثـي القطـاع الخـاص والقطـاع المـالي والتعليـم والتدريـب الفنـي وغـره.

٢- مؤسسات اقتصاد السوق:
تُثّـل الأسـواق مسـاحات لتبـادل السـلع والخدمـات بأنواعهـا بـما فيهـا أسـواق 
القواعـد  التبـادل بموجـب مجموعـة مـن  الماليـة، وتتـم عمليـة  العمـل والأسـواق 
والقوانـن التنظيميـة الرسـمية وغـر الرسـمية التي تحكـم العلاقة بـن المتداخلن في 

هـذه الأسـواق بـن المتنافسـن مـن بائعـن ومشـترين ووسـطاء وغرهـم.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

89دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م

ــل  ــكيل التفاع ــياً في تش ــة دوراً رئيس ــن المنظم ــد والقوان ــب القواع ــذا، وتلع ه
بــن هــؤلاء وتوجيهــه؛ بحيــث تســهل التجــارة والاســتثمار أو عــلى العكــس تعطــل 
وتحــد مــن التجــارة والاســتثمار، وكذلــك تســهل الإنتــاج أو تعطــل الإنتــاج، 
ــلى  ــواق ع ــة الأس ــد ديناميكي ــا. وتعتم ــمال أو تعطله ــادة الأع ــهل ري ــك تس وكذل
حجــم ونوعيــة تدخــل الدولــة في الأســواق؛ بحيــث تلعــب دور المحتكــر في بعــض 
. )Meier and Stiglitz, 2000(الأســواق، وهــو مــا يتنــافى مــع المنافســة المنشــودة
وعـلى الرغـم مـن إنشـاء جهـاز معنـي بالمنافسـة في دولـة الكويـت عـام 2007م 
وتدعيمهـا،  المنافسـة  لحمايـة  اللازمـة  والإجـراءات  السياسـات  إقـرار  عـلى  يعمـل 
الاسـتدلالات  وجمـع  والبحـث  التقـي  إجـراءات  ويتخـذ  الشـكاوى  ويتلقـى 
الضـارة  والممارسـات  والتعاقـدات  الاتفاقـات  حـالات  إلى  بالنسـبة  والتحقيـق 
بالمنافسـة، فـإن أداء آليـات المنافسـة في دولـة الكويـت لا تـزال ضعيفـة بالنظـر إلى 
المرتبـة 108 في مـؤشر كفـاءة  الكويـت  المحليـة والدوليـة. وتحتـل دولـة  التقاريـر 
لعـام 2017م. وتحتـل كذلـك  العالميـة  التنافسـية  تقريـر  المنافسـة بحسـب  سياسـة 

التقريـر نفسـه. المرتبـة 89 في مـؤشر كفـاءة أسـواق السـلع في 
ــات،  ــلى الخدم ــود ع ــؤشر القيـ ــاد بم ــن الاسترش ــات فيمك ــال الخدم ــا في مج أم
الــدولي؛  البنــك  عــن  يصــدر  الــذي   Services Restrictiveness Index

حيــث يتبــنّ أن أغلــب القطاعــات الخدميــة تشــكو في دولــة الكويــت مــن فــرض 
المســتثمر  وجــه  في  خاصــة  التجاريــة  الممارســة  بحريــة  تســمح  لا  عاليــة  قيــود 
مــن  بكثــر  أعــلى  وهــو   51.8 يبلــغ  المــؤشر  متوســط  أن  ويتبــنّ  الأجنبــي، 
ــغ  ــوالي(. ويبل ــلى الت ــا )17.7، 26.1 ع ــدة أو أوروب ــات المتح ــتواه في الولاي مس
ــوني  ــل القان ــة والتمثي هــذا المــؤشر أعــلى مســتوياته في قطاعــات الاتصــالات الثابت
والتدقيــق والاتصــالات الســلكية واللاســلكية وحتــى الخدمــات الماليــة بأنواعهــا، 
ــصري وشروط  ــل الح ــة في الوكي ــة المتمثّل ــات التشريعي ــن الترتيب ــف ع ــي تكش الت
الجنســية وغرهــا، وتضمــن مســتويات عاليــة مــن الاحتــكار ســواء لصالــح القطــاع 
الحكومــي أو القطــاع الخــاص. في المقابــل تتمتــع أوروبــا بأعــلى مســتويات الحريــة 
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الاقتصاديــة في قطاعــات الخدمــات الماليــة والتأمــن؛ حيــث يبلــغ متوســط المــؤشر 
4 مقابــل 21 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كذلــك تتمتــع هــذه الــدول بحريــة 

ــلكية. ــلكية واللاس ــة والس ــالات الثابت ــات الاتص ــة في قطاع مطلق

مــن هنــا تتمثّــل المجموعــة الأولى مــن المؤسســات القــادرة عــلى تهيئــة بيئــة 
تنظيميــة تشــجع أو تنــع المنافســة في أســواق الســلع والخدمــات والأســواق الماليــة 
ــن  ــون م ــن أن تتك ــة، ويمك ــا الدولي ــع نظراته ــقة م ــون متس ــث تك ــا؛ بحي وغره

:)World Bank, 2017( مكونــات ثلاثــة، هــي
ـ مستوى سيطرة الدولة.

ـ العوائق أمام ريادة الأعال.
ـ العوائق أمام التجارة والاستثار في القطاعات السلعية أو الخدمية عى حد السواء.

وقـد أظهـرت تجـارب الـدول الرأسـمالية الحاجـة إلى بـروز مؤسسـات وقوانـن 
وتشريعات قوية ترعى عملية المنافسـة في الأسـواق، وتؤدي إلى اسـتقرار الأسـواق 

شكل )8(
مؤشر القيود على الخدمات للبنك الدولي

المصدر: البنك الدولي، مؤشر الشمول المالي للعام 2017م.
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مـن خـلال العدالـة في مسـتوى الأسـعار والأربـاح، ومـا يحققـه مـن نشـاط للإنتـاج 
الاقتصادي. والنمـو 

وقـد أثبتـت العديـد من الشـواهد من خلال دراسـة بعض الـدول النامية ظهـور العديد 
مـن الشـوائب التـي تحـد مـن فعاليـة الأسـواق وتحـد مـن النمـو الاقتصـادي بسـبب عـدم 
تجانـس المعلومـات، وعـدم النفـاذ إلى التمويـل، والعوائـق العديـدة في وجـه ريـادة الأعـمال 
ودخـول الأسـواق والاسـتثمار، وهـو مـا يعـرف بفشـل السـوق بسـبب ضعف المؤسسـات 
والقوانـن المنظمـة لعمـل الأسـواق، وهـو مـا يحـرم هـذه الـدول مـن فـرص تنمويـة كبرة.

مـن هنـا تعـد رقابـة الحكومـة أمـراً حاسـمًا في عمل الأسـواق بالشـكل المطلوب، 
خاصـة بالنظـر إلى تقسـيم العمـل المعقد في الأسـواق المعولمة وتعاظم دور التنافسـية 
بـن الـدول، ومن ثـمّ تثّـل القوانن والمؤسسـات الراعية لحقـوق الملكية، والمنافسـة 
وإنفـاذ العقـود وتسـهيل حل النزاعات بن المشـاركن في الأسـواق الضمانة المطلوبة 
لجعـل التبـادل أكثـر شـفافية وقابليـة للتنبـؤ وهـو مـا يشـجع الاسـتثمار في السـلع 
والخدمـات التقليديـة والاسـتثمار في السـلع والخدمـات الجديدة، التـي تتطلب قدراً 
أعـلى من الشـفافية والاسـتقرار لمـا تحمله من مخاطـر إضافية متعلقة بتكلفـة المجازفة 

والابتـكار التـي تعتـبر محفزاً كبـراً للنمو الاقتصـادي )الكـواز، 2008م(.
التنظيميـة والرقابيـة  الـوكالات  المتمثّلـة في  تُعتـبر البروقراطيـة الجيـدة  كذلـك 
وتعزيـز  الأسـواق  عـلى  الإشراف  في  فعّالـة  أدوات  وغرهـا،  التجـارة  ووزارات 
تنافسـيتها، وقـد ظهـرت أشـكال مختلفـة لتدخـل الحكومـات اسـتجابة للأزمـات 
الاقتصاديـة والتطـور الاقتصادي، وهي لا تتعارض مع تحرير الاقتصاد والأسـواق 
بـل باتـت مطلبـاً مـن الفاعلـن في هـذه الأسـواق لتحقيـق العدالـة والمنافسـة خاصة 
في أسـواق السـلع والخدمـات المبتكـرة. ولكـن يتبـنّ كذلـك أن القواعـد والقوانـن 
والتنظيـمات التـي تضعهـا البروقراطيـة الحكوميـة ليسـت محايـدة؛ بمعنـى أن يتـم 
وضعهـا كنتـاج لمفاوضـات سياسـية بن الفاعلن من مسـؤولن حكوميـن وأرباب 
عمـل وعـمال لضـمان المصالح المشـتركة. يتبـنّ كذلك أن هـذه القوانـن والتنظيمات 
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قـد تكـون غـر مثاليـة مـن وجهة نظـر المنافسـة المنشـودة؛ بحيث تيـل إلى طرف على 
حسـاب بقيـة الأطـراف؛ ممـا يؤثـر جدياً عـلى مسـتوى المنافسـة في الأسـواق ويعطل 

الاسـتثمار والنمـو والتنويـع الاقتصـادي.
مهمـة  محـاور  ضمـن  والمنافسـة  للسـوق  الداعمـة  المؤسسـات  تصنيـف  ويمكـن 
تتضمـن »حقـوق الملكية الخاصة، ومؤسسـات الرقابة والتنظيم، ومؤسسـات التأمن 
الاجتماعـي، ومؤسسـات إدارة النزاعـات، ومحاربـة الفسـاد، وبيئـة تنظيميـة لأسـواق 
السـلع والخدمـات والعمل، وكذلك سـوق رأس المـال بهدف زيادة المرونـة والكفاءة 

والمنافسـة«، ويمكـن توضيـح ذلـك مـن خـلال الآتي )عبدمـولاه، 2018م(:

حقوق الملكية:

ــة  ــا كل الأهمي ــت ضرورة إيلائه ــة الكوي ــة في دول ــوق الملكي ــؤشر حق ــف م ــد ضع يؤكّ
لتوفــر بيئــة محفــزة للمبــادرات الفرديــة والمقترحــات والاختراعــات المعــززة للتنويــع 
الاقتصــادي؛ بحيــث تُثّــل ضامنــاً للتحكــم في العوائــد عــلى الأصُــول الإنتاجيــة لأغــراض 
ــن  ــد أن تأم ــن تأكي ــا م ــد هن ــدة. ولاب ــة الجدي ــرق الإنتاجي ــات والط ــلع والخدم ــاج الس إنت
حقــوق الملكيــة يســتدعي مزيجــاً مــن القوانــن والتشريعــات، ومــن قــوة مؤسســات الرقابــة 
والتنظيــم التــي تضمــن الفرصــة للتدخــل برعــة وكفــاءة للتعامل مــع كل حــالات التعدي 
ــكار أو عــدم  ــة الســوق كالاحت ــة مــن حــالات إخفــاق آلي ــة أو أي حال عــلى حقــوق الملكي
اكتــمال المعلومــات حــول الســلع والأســعار، وظهــور ســلوك يتصــف بالمخاطــر الأخلاقيــة 
Moral Hazard أو تبايــن المعلومــات Adverse Selection أو تفــي الفســاد بأنواعــه، ممــا 

يترتــب عليــه فائــدة للآخريــن دون أن يشــاركوا في تكلفــة الاســتثمار أو المبــادرة. 

مؤسسات الرقابة والتنظيم:

يلاحـظ بهـذا الصدد أن كل اقتصاديات السـوق الناجحة قد طورت مؤسسـات 
للرقابة والتنظيم تتسـم بالاسـتقلالية والكفاءة، وتهتم بسـلامة عمل أسـواق السـلع 
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والخدمـات والعمالـة والأصُـول والأسـواق الماليـة، بالإضافـة إلى مراقبـة ومراجعـة 
بالتوافـق مـع  العامـة بكفـاءة وفعاليـة  إنفـاق الأمـوال  العامـة ومراقبـة  الحسـابات 

القواعـد واللوائـح القائمة. 

مؤسسات الضمان الاجتماعي:

كذلـك فقـد بـرز دور مؤسسـات الضـمان الاجتماعـي لمواجهـة المخاطـر الفرديـة 
المتعلقـة بالدخـل والعمـل المرتبطـة بطبيعـة الاقتصـاد الرأسـمالي غـر المسـتقرة، ومع 
انهيـار المؤسسـات التقليديـة للضمان الاجتماعـي وتعقد طبيعة المخاطـر الاقتصادية، 
تطـورت مؤسسـات التأمـن الاجتماعـي عمومـاً كوحـدات مؤسسـية مسـتقلة تول 

مـن الموازنـة؛ لتشـمل تعويـض البطالـة وحرية إنشـاء النقابـات العمالية.

محاربة الفساد:

تحتـل قضيـة الفسـاد وآثـاره عـلى الاقتصـاد مكانـاً بـارزاً في الإصـلاح المؤسـي 
الابتـزاز  عمليـات  في  والاحتـكار  السـلطة  اسـتغلال  تحجيـم  إلى  يسـعى  الـذي 
والسـلوك الانتهـازي، وإسـناد الرخـص والتسـهيلات بأنواعهـا لأفـراد وشركات 
بعينهـا؛ مـا يخلـق حالـة مـن عـدم اليقـن ويحـد كثـراً مـن الاسـتثمار في النشـاطات 
بيئـة  تشـوهات في  إلى  يـؤدي  ثـمّ  ومـن  للعمالـة؛  والموظفـة  والابتكاريـة  الإنتاجيـة 

الـكي.  والاقتصـاد  الأعـمال 
بهـدف  مؤسسـية  إجـراءات  اسـتنباط  يتـم  السـلبية  الآثـار  هـذه  عـلى  واعتـماداً 
تحجيـم هـذه الظواهـر عـلى أن تتـم الإصلاحـات الجوهريـة عـلى المسـتوى الوطنـي 
لمعالجـة أهـم مصـادره عـلى غـرار المنافسـة الاقتصاديـة والسياسـية المقيّـدة والمحابـاة 
ونقـص الشـفافية والخضوع للمسـاءلةـ وفيما يتعلق بالمسـتوى الـكي للاقتصاد عادة 
مـا تشـتمل محـاور الإصـلاح عـلى تلـك الإصلاحـات التـي تفتـح الاقتصـاد وتحرره 
وتزيـد مـن المنافسـة الحـرة مـن خـلال تقليـل الحواجـز التجاريـة، وإلغـاء القواعـد 
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التنظيميـة غـر اللازمة وتبسـيطها قدر المسـتطاع، والتقليل من سـلطة المسـؤولن في 
القطـاع العـام والتوجه نحو الحكومـة الإلكترونية فيما يتعلق باسـتصدار التراخيص 
بأنواعهـا ورفـع الرائـب والتعامـلات مـع الجـمارك وغرهـا للقضـاء عـلى فـرص 
الابتـزاز، ومـن جهـة أُخرى يجـدر العمل على منـح المواطنن باعتبارهم مسـتخدمي 
السياسـين  لإخضـاع  القـدرة  مـن  المزيـد  الإعـلام،  ولوسـائط  العامـة،  الخدمـات 
والحكومـة والموظفـن للمسـاءلة فيـما يتعلق بالمعامـلات الإدارية الاعتياديـة، أو فيما 
يتعلـق بتحويـل الأصُـول الإنتاجيـة مـن القطـاع العـام إلى القطـاع الخـاص ضمـن 
القطـاع  دور  تنشـيط  العـام بهـدف  القطـاع  الاقتصاديـة لخصخصـة  الإصلاحـات 
الخـاص وزيـادة التنافـس أو فيـما يتعلـق بأشـكال الشراكـة الحديثـة بـن القطاعـن 
العـام والخـاص، التـي تنطـوي عـلى هامـش كبـر للفسـاد )عبـد القـادر، 2008م(. 
كذلك تنطوي المؤسسـات المكافحة للفسـاد على ضمان قضاء نزيه ومسـتقل ومتخصص 
لضـمان التصدي للفسـاد، بالإضافة إلى تدعيم كل مؤسسـات المجتمـع المدني والمنظمات غر 
الحكوميـة لضـمان أعـلى قـدر مـن الاسـتقلالية الماليـة التـي تضمن عـدم خضوعهـا لجماعات 
الضغـط. هـذا، بالإضافـة إلى تأكيـد مبـادئ المسـاءلة والمحاسـبة ولاسـيما مـن خـلال سـنّ 
المزيـد مـن التشريعـات المتعلقـة بكشـف الذمـة المالية للمسـؤولن تحديـداً مع مـد مظلة ذلك 
إلى الوظائـف في المسـتويات الإداريـة الوسـطى التـي تُشّـكل بطبيعتهـا بيئـة خصبـة لتعارض 
المصالـح وقبـول الرشـاوى وتوفر الدعم السـياسي والقانوني الكامل لهيئة مكافحة الفسـاد، 

وإنشـاء وحـدات إداريـة خاصـة داخل أجهـزة الدولـة تهتم بمكافحة الفسـاد.

خفض تكاليف وحواجز الدخول إلى الأسواق والخروج منها:

وضحت تقارير دولية عديدة أن الترتيبات المؤسسـية التي تحكم أسـواق السـلع 
والخدمـات وأسـواق العمـل أدت إلى نتائج غـر كفؤة وغر منصفـة فيما يخص حالة 
القطـاع الخـاص وسـوق العمـل، وتبـدو قـدرة القطـاع الخـاص عـلى النمـو وخلـق 
فـرص عمـل عديـدة وجيـدة ضعيفـة نظـراً لبيئـة الأعـمال القائمـة، التـي تـؤدي إلى 
النفـاذ إلى السـوق وإلى الائتـمان بشـكل غـر متكافـئ اعتـماداً عـلى الامتيـازات التـي 
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توفرهـا الحكومـة أو العلاقـات الشـخصية؛ مـا يحـد كثـراً مـن حريـة الدخـول إلى 
الأسـواق والمنافسـة الحرة. 

والخدمـات  السـلع  لأسـواق  التنظيميـة  البيئـة  تشـكيل  إعـادة  يسـتدعي  هـذا 
والمنافسـة  والكفـاءة  المرونـة  زيـادة  بهـدف  المـال  رأس  سـوق  وكذلـك  والعمـل 
خـلال  مـن  تعمـل  تامـة  اسـتقلالية  ذات  مراقبـة  مؤسسـات  خلـق  مـع  بالتـوازي 
والمعلومـات  والاحتـكار  الفسـاد  مكافحـة  مجـال  في  وصارمـة  شـفافة  تشريعـات 
الداخليـة في الأسـواق الماليـة وأسـواق السـلع والخدمـات وتداخل مصالـح القطاع 
الحكومـي مـع عمـل الـشركات الحكوميـة والقطـاع الخـاص في مسـائل التراخيـص 
والخصخصـة والمشـتريات الحكوميـة وغرهـا، وقـد بيّنت تجـارب عديـدة في الدول 
الناميـة أن تخفيـض إجـراءات تسـجيل الأعـمال والحصـول عـلى التراخيـص يحفـز 
تسـجيل الـشركات الجديدة مـا يُعزز من زيادة الضغوط التنافسـية ويسـمح بمُزاحمة 
الـشركات غـر الكفـؤة؛ ممـا يُعـزز الممارسـات التجاريـة الحديثـة ويزيـد الإنتاجيـة، 
ويمكـن الاسترشـاد بقطـاع البرامـج والتطبيقـات الإلكترونيـة الـذي تطـور بشـكل 
مهـم في دولـة الكويـت، وسـمح بـدوره بتهيئـة مواطن عمـل مجزية للشـباب بفضل 
سـهولة دخـول السـوق واعتـماد أفـكار ابتكاريـة قـادرة على المنافسـة وخلـق الثروة.

زيادة الانفتاح التجاري:

لتوفـر بيئـة أكثر تنافسـية دافعـة للطلب ومعـززة للإنتاجية بحيـث يعمل القطاع 
الخـاص عـلى الانخـراط أكثـر فأكثـر في سلاسـل الإنتـاج العالميـة؛ ما يتطلب توسـعاً 
في مجـالات الاسـتثمار في البحـث العلمـي والتطويـر والشراكة مع المسـتثمر الأجنبي 
المبـاشر، الـذي يسـمح في حـالات معينـة بنقـل التكنولوجيـا والخـبرة والنفـاذ إلى 
الأسـواق العالميـة؛ مـا قـد يخـترق الجمـود القائـم في أغلـب القطاعـات الاقتصاديـة 
عـلى  التجـاري  الانفتـاح  ويعمـل  الكويـت،  دولـة  في  ولاسـيما  العربيـة  الـدول  في 
زيـادة محاربـة الفسـاد وإرسـاء ظـروف العمـل اللائـق نظـراً للضغوط التي تارسـها 

الـشركات متعـددة الجنسـية والمنظـمات الدوليـة.
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٣. حوكمة المؤسسات التي تدير العملية التنموية:
تتمثّـل الحوكمـة في المنظمـة والترتيبات الرسـمية وغر الرسـمية التي تحـدد كيفية اتخاذ 
القـرارات والسياسـات العامـة، وكيفيـة تنفيذ الإجـراءات؛ بهدف تعظيـم الفائدة للجميع 
وتحقيـق الأهـداف التنمويـة المرصـودة، وتتمثّـل العناصر الأساسـية للحوكمة في المسـاءلة 

والشـفافية والكفاءة والفعالية والاسـتجابة وسـيادة القانون )شـعراوي، 2001م(.
العـام لمؤسسـات  الأداء  مبـادئ الحوكمـة عـلى تحسـن مسـتوى  هـذا، وتعمـل 
والفعاليـة  الكفـاءة  تحقيـق  عـلى  عـلاوة  كفـاءة،  ذات  خدمـات  وتقديـم  الدولـة، 
في إدارة المـوارد المتاحـة؛ حيـث إن تبنـي قواعـد ونظـم الحوكمـة التـي تتـواءم مـع 
اسـتكمال عمليـات الإصـلاح الإداري والمـالي والتطويـر المؤسـي؛ ممـا يفـي إلى 
ترسـيخ وتعزيز مبادئ العدالة والشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة والنزاهة والإفصاح 
عـن المعلومـات وتوفـر البيئـة الرقابيـة الفعّالـة، وهـو مـا يتوافـق مع الركيـزة الأولى 
الهادفـة لخلـق إدارة حكوميـة فعالـة ضمـن الأهداف الاسـتراتيجية في مـشروع دولة 

الكويـت الطمـوح )مـا يعـرف برؤيـة كويـت جديـدة 2035م(. 
وبالنظـر إلى العلاقـة القويـة بـن حوكمـة الإدارة العامـة والاسـتثمار والتنميـة، 
فـإن دولـة الكويـت تحتـاج إلى نهج مـرن لتطبيق مختلـف عناصر الحوكمـة على أرض 
الواقـع والعمـل على تحسـن مـؤشرات الحوكمـة وفعاليـة الحكومة التي تـمّ رصدها 
)سـلفاً(، وتحتـاج إلى التحـول مـن منهـج الإدارة التقليديـة الجامـدة إلى الإدارة المرنة 
والموجهـة والتشـاركية. وتسـتخدم نظـم الحوكمـة لبنـاء الثقـة والمصداقيـة في كيفيـة 
صناعـة الخطـط والسياسـات التنمويـة ودعمهـا وتنفيذهـا في منـاخ مـن الشـفافية 

والمسـاءلة والنزاهـة.
ــح الأســواق  ــود وفت ــة القي ــاً لإزال ــإن الحوكمــة ليســت مرادف في هــذا الإطــار ف
للمؤسســات  ومتماســكة  متســقة  قواعــد  بإرســاء  تتعلــق  بــل   ،Deregulation

والبيئــات الُمتغــرّة؛ بحيــث يــؤدي الإصــلاح التنظيمــي إلى تحســن كفــاءة القطــاع 
ــه. ــتجابته وفعاليت ــي واس الحكوم
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وقـد بينـت تجـارب دوليـة عديـدة أنـه لا يوجـد نمـوذج موحـد لحوكمـة القطـاع 
الحكومـي، حيـث تتداخـل العوامـل السياسـية والقانونيـة والاقتصاديـة والتاريخية، 
والمؤسسـات  السياسـات   : وهـي  مهمـة،  عوامـل  ثلاثـة  توافـر  مـن  بـد  لا  ولكـن 
والأدوات ضمـن إطـار شـامل لحوكمـة الإدارة الحكوميـة وبحسـب جـدول زمنـي 
ديناميكيـة طويلـة الأجـل ومتعـددة  واضـح للإصـلاح والحوكمـة ضمـن عمليـة 

التخصصـات. ويتطلـب ذلـك مـا يـي )ملاعـب، 2019م(:
ـ جداول زمنية واضحة وأهدافاً وآليات تقييم.

ـ الدعم عى أعى المستويات السياسية للحصول عى الزخم اللازم.
ـ معاير جودة تنظيمية واضحة وقابلة للقياس.

ـ تحسينات مستمرة في قدرات الإدارة التنظيمية.
ـ  إنشاء مؤسسات تنظيمية ورقابية. 

للإصـلاح  سياسـة  واعتـماد  تنظيميـة  أدوات  إدخـال  الإطـار  هـذا  في  ويجـدر 
التنظيمـي والإصلاحـات القانونيـة التـي تعمـل عـلى الحـد مـن السـلطة التقديريـة 
المفرطـة للهيئـات التنظيميـة والقائمـن عـلى إنفـاذ القوانـن وهـي مصـدر رئيـي 
للفسـاد ممـا يسـمح بتعزيـز سـيادة القانـون، كذلـك فـإن مـن أبـرز أدوات السياسـة 
التنظيميـة هـي تقييـم الأثـر التنظيمي والتبسـيط الإداري، وتشـمل التدابـر اللازمة 
مثـل  القضائيـة،  المراجعـة  إلى  لـه والوصـول  التنظيمـي والامتثـال  التنفيـذ  لضـمان 

المسـاءلة. شروط  واسـتخدام  للاسـتئناف،  العادلـة  الآليـات 

٤. السياسات النقدية ذات التوجه التنموي:
تحقيـق  إلى  الهادفـة  الآليـات  في  النقديـة  السياسـة  تندمـج  أن  الـروري  مـن 
الأهـداف الاسـتراتيجية لدولـة الكويـت خاصـة فيـما يتعلـق بإنشـاء مركـز مـالي، 
وهـو مـا يتطلـب توسـيع أهـداف البنـك المركـزي لتشـمل أهـداف النمو والتشـغيل 
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بالإضافـة إلى اسـتهداف التضخـم، بحيـث يتـم التنسـيق مـا بـن السياسـة النقديـة 
والاجتماعيـة.  والتجاريـة  والماليـة 

البنـك  خلالهـا  مـن  يعمـل  قنـوات  أربـع  نحـدد  أن  عـام،  بشـكل  ويمكـن، 
المركـزي، مـن خلال السياسـة النقديـة، في التأثر عـلى العرض والطلب على السـلع 
والخدمـات والنمـو والعمـل؛ إذ إنـه مـن خـلال تغيـر السياسـة النقديـة، أو تغيـر 
التوقعـات العامـة حـول مسـتقبل السياسـة النقديـة، يمكـن للبنك المركـزي أن يؤثر 
عـلى حجـم ونوع الإقـراض المصرفي، وسـعر الصرف، وأسـعار الأصُـول، وعرض 
النقـود بالاقتصـاد. وهـذه القنوات الأربع هي : الائتمان، وأسـعار الفائدة، وأسـعار 

الـصرف، والإشراف عـلى القطـاع المـالي )موسـى، 2005م(.  
وهـو مـا يعنـي - بطبيعـة الحال - أن البنك المركزي إما أن يكتفي باسـتهداف الاسـتقرار 
السـعري والمـالي، وإمـا أن يخـدم أهدافـاً أوسـع لتشـمل، بالإضافـة إلى هـدف الاسـتقرار 
النقـدي، أهدافـاً أُخـرى تشـمل النمـو والتنميـة خاصـة مـن خـلال إعـادة توجيـه الائتـمان 
ودفـع القطـاع المـالي والمـصرفي عـلى وجـه الخصـوص نحـو تخصيـص المـوارد الماليـة المتاحـة 
باتجـاه الأنشـطة الاقتصاديـة الإنتاجية في القطاعات عاليـة القيمة المضافـة والعائد التنموي؛ 
وذلـك نظـراً لمـا تتحملـه من مخاطـر اقتصاديـة إضافيـة مرتبطة بالمجازفـة والابتـكار، وهو ما 

يتطلـب كـر حلقـة الكبـح المـالي مـن خـلال تطويـر وتعميـق القطـاع المـالي والمصرفي. 
تهيئـة  في  محوريـاً  دوراً  النقديـة  السياسـة  تلعـب  أن  يفـترض  الإطـار،  هـذا  في 
متطلبـات أساسـية فيـما يخـص تطـور القطـاع المـالي والمصرفي عـلى وجـه الخصوص؛ 
الائتـمان  عـلى  الحصـول  في  سـهولة  مـن  الاقتصاديـة  التحديـات  لمواكبـة  وذلـك 
خـلال  مـن  المتاحـة  الماليـة  الأدوات  وتنويـع  المسـتهدفة،  الاقتصاديـة  الأنشـطة  في 
الارتـكاز عـلى المـلاءة المالية العالية والخـبرات المتراكمة، والتحـول تدريجياً إلى قطاع 

مـالي ومـصرفي تتوافـر فيـه الكفـاءة والعمـق. 
وبذلـك، يمكـن الاسترشـاد بدراسـة حديثـة لصنـدوق النقـد الـدولي تـمّ نشرهـا 
في عـام 2017م تقيـس مـؤشراً مركبـاً للتطـور المـالي باعتـماد مـؤشرات فرعيـة لتطـور 
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شكل )9(
مؤشر تطور القطاع المالي

المصدر: صندوق النقد الدولي، مؤشر تطور القطاع المالي للعام 2016م.

الماليـة مـن جهـة أُخـرى. ويتبـنّ أن  الماليـة مـن جهـة وتطـور الأسـواق  المؤسسـات 
دولـة الكويـت تحتـل الترتيـب 67 بـن 183 دولـة بحاصـل 0.31، وهـو مـا يظهـر 
تأخـر دولـة الكويـت حتـى عـن دول عربية عديـدة، منها السـعودية والإمـارات وقطر 
ولبنـان. ويُبـنّ هـذا المـؤشر مـن جهـة أُخـرى أن المؤسسـات المالية )بحاصـل 0.45( 

تثّـل قـدراً أعـلى مـن التطـور مقارنـة بالأسـواق الماليـة )بحاصـل 0.17(. 

هـذا، ويُبـنّ الشـكل التـالي بخصـوص المـؤشرات الفرعيـة أن أغلـب مجـالات 
التطور المالي تشـكو من ضعف واضح باسـتثناء كفاءة المؤسسـات المالية التي تقيس 
ربحيـة المؤسسـات الماليـة البنكيـة والتأمينيـة؛ ممـا سـمح لدولـة الكويـت اسـتثنائياً 
باحتـلال المرتبـة 14 بحاصـل 0.7، في حـن لا يتجـاوز حاصـل عمـق المؤسسـات 
الماليـة 0.15 )في ترتيـب 97(، وهـو مـا يعكـس ضعـف مسـاهمة المؤسسـات المالية 
في تويـل الاقتصـاد وتوجههـا الصريـح نحـو تعظيـم الأربـاح. أمـا الأسـواق الماليـة 
فتبـدو في حالـة أسـوأ خاصـة فيما يخـص النفاذ إليهـا متمثلًا في تركز قـوي للشركات 

العـشر الكـبرى وضعـف النفـاذ إلى أسـواق الدين.  
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المصدر: صندوق النقد الدولي، مؤشر تطور القطاع المالي للعام 2016م.

هــذه المعطيــات تُشــر إلى ضرورة تحديــث القطــاع المــالي وتطويــره ولاســيما مــن 
خــلال اعتــماد أدوات تويليــة غيـــر تقليديــة لتمويــل الاســتثمار طويــل الأمــد عــلى غــرار 
 ، Venture Capital ورأس المــال المســتثمر المغامــر Capital Risk رأس المــال المخاطــر
ــة خاصــة أســواق  ــة والأدوات المالي ــر الأســواق المالي بالإضافــة إلى التوجــه نحــو تطوي
الديــن قصــر المــدى وأدواتــه وتطويــر قــدرة القطــاع المــالي عمومــاً والقطــاع المــصرفي، 
عــلى تقييــم المخاطــر الماليــة وتســعرها وطــرح الأدوات الملائمــة للتحــوط ضــد المخاطــر 
لتمويــل  للمســتثمرين  الفرصــة  المختلفــة لإتاحــة   Hedging instruments الماليــة 
مشروعــات جديــدة في القطاعــات الإنتاجيــة الســلعية والخدميــة، في هــذا الســياق يجــدر 
ــة  ــبرى وصياغ ــات الك ــل المشروع ــتثمارية لتموي ــة اس ــة ذات صبغ ــوك تنموي ــاء بن إنش
الإطــار التنظيمــي الــذي يســمح بتمويــل هــذه المشروعــات مــن خــلال القــروض 
المشــتركة Syndicated loans، بالإضافــة إلى إعــادة النظــر في الترتيبــات المؤسســية 
ــؤوليات  ــان المس ــة وبي ــبية والمالي ــة المحاس ــمان والمراقب ــناد الائت ــة القطــاع في إس وحوكم
الملقــاة عــلى عاتــق كل المتداخلــن في هــذا القطــاع المــالي وصــولاً إلى محافــظ البنــك 

ــزي. المرك

شكل )10(
المؤشرات الفرعية للتطور - القطاع المالي
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٥. السياسات المالية ذات التوجه التنموي:
المتمثّلـة - عمومـاً - في  الماليـة  للسياسـة  المؤسـي  المناسـب للإطـار  إن الاختيـار 
الموازنـة العامـة للدولـة وإدارة الدين العـام يمكن أن يجعل من العلاقـات ما بن الموارد 
الماليـة للدولـة والمؤسسـات السياسـية والاقتصاد الـكي ومتغراته المختلفـة تخدم تحقيق 
أهـداف المـلاءة الماليـة أو الاسـتدامة الماليـة، وتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي من خلال 

المحافظـة عـلى معـدل تضخـم مقبـول وضـمان العدالـة داخـل وما بـن الأجيال.
وعــلى الرغــم مــن اســتهداف السياســة الماليــة في دولــة الكويــت لتنويــع مصــادر 
الدخــل وتحقيــق الاســتدامة الماليــة والاســتقرار الاقتصــادي، ضمــن أهــداف 
أُخــرى عديــدة مــن خــلال اتبــاع القواعــد الماليــة Fiscal Rules، فــإن نتائــج هــذه 
الأهــداف كانــت متواضعــة؛ ممــا أدى منــذ انخفــاض أســعار النفــط إلى نقاش واســع 

حــول الإصــلاح المــالي والاقتصــادي.
وتُشــر القواعــد الماليــة المعتمــدة بشــكل عــام إلى وضــع قيــد طويــل الأجــل عــلى 
السياســة الماليــة مــن خــلال حــدود رقميــة عــلى إجماليــات الموازنــة وعــلى أســــاس 
رصيــد الموازنــة المعــدل دوريــاً Cyclically Adjusted Balance، كــما هــو الحــال 
ــة  ــدف مقاوم ــك به ــياً؛ وذل ــا مؤسس ــن تجاوزه ــث لا يمك ــدول؛ بحي ــب ال في أغل

الضغــوط لزيــادة الإنفــاق لتحقيــق الاســتدامة الماليــة. 
في هـذا الإطـار يمكـن طـرح المحـاور التاليـة لتعزيز دور السياسـة الماليـة في دولة 

الكويـت، وذلـك على النحـو التالي:
ـ تقوية الإطار العام للسياسة المالية، من خال الآتي )عبد مولاه، 2018م(:

ـ تبنـي قانـون للمسـؤولية المالية يتضمن إجـراءات الموازنة، والقواعـد المتبعة لضمان 
الشـفافية، والمساءلة، والاستقرار.

ـ إدارة ماليـة فعالـة للموازنـة تضمـن لـوزارة المالية سـلطة تقييم قـرارات ومبادرات 
مختلـف الجهـات عـلى الموازنـة ) وبالتنسـيق مـع الأمانـة العامـة للمجلـس الأعلى 
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الموازنـة  لإعـداد  عاليـة  فنيـة  قـدرات  كذلـك  وتضمـن  والتنميـة(،  للتخطيـط 
والتخطيـط لهـا، وتبنـي مبـادئ محاسـبة متطـورة تضمـن المواصفـات التشريعيـة 
متطلبـات  مـع  تتسـق  الموازنـة،  لتنفيـذ  متطـورة  متابعـة  آليـة  وبنـاء  المطلوبـة، 
التخطيـط متوسـط الأجـل؛ بحيـث يتـم تقييـم العوائـد التنمويـة للاسـتثمارات 

الحكوميـة - عـلى سـبيل المثـال - عـوض متابعـة الـصرف فقـط.
ـ ضـمان النفـاذ للحصـول عـلى جميـع المعلومـات والبيانـات الخاصة بالموازنـة لضمان 

الشـفافية والمسـاءلة والمتابعة.
ـ الاعتماد على عدد من المؤشرات المالية بهدف تحليل استدامة الوضع المالي.

ـ تبني قواعد مالية توسعية: 

ــاد في  ــز الاقتص ــدف تحفي ــعية به ــة توس ــة مالي ــي سياس ــماح بتبن ــب الس ــي تتطل وه
فــترات الانكــماش Countercyclical Fiscal Policy، وذلــك لتجنــب التحيــز التــام 
ــذه  ــأن ه ــمًا ب ــار Pro–Cyclical، عل ــترات الازده ــاء ف ــاري في أثن ــاق الج ــادة الإنف لزي
ــة المعتمــدة عــلى الرائــب أو الدعــم أو غرهــا. القواعــد تُحــدد آليــات السياســة المالي

مــن  لعــدد  التنبــؤ  بمهــام  تقــوم  تخصصيــة  لجــان  خــال  مــن  تفاعليــة  إدارة  ـ 
2018م(: )ماعــب،  الآتــي  مهامهــا  ضمــن  مــن  بالموازنــة،  المهمــة  المتغيّــرات 

ـ الافتراضات المالية والاقتصادية المرتبطة بالموازنة وتتحقق من صحتها.
ـ توفّر تنبؤات مستقلة للموازنة المالية الحكومية.

ـ توفر تقييمًا للسياسات والتوجهات المقدمة بشأن الموازنة وتصحح أوضاعها.
ـ تطلق توصيات بشأن إدارة الأصُول والخصوم الحكومية.

ـ تتابع تنفيذ الموازنة، وتقدم توصيات بشأن الخطوات التصحيحية المطلوبة.
ـ تقدم توصيات بشأن تحسن الشفافية المالية.

وبعـد أن يتـم مَأسَسَـة السياسـة الماليـة غر الدوريـة، باعتبارها جـزءاً اعتيادياً من 
السياسـة الاقتصادية الكلية، فإن من شـأن ذلك أن يضمن الدور الحيادي للسياسـة 
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الماليـة خـلال الـدورات الاقتصاديـة التـي تتأثـر بعوامل مـن داخل الاقتصـاد أو من 
خارجـه من خـلال تأثره بالتجـارة الخارجية أو بالأزمـات المالية. 

 Fiscal Rules ومــن المبــادئ المهمــة أيضــاً، في هــذا المجــال، ألا تصــاغ القواعــد الماليــة
بشــكل لا يتســق مــع إمكانيــة اســتخدام أدوات السياســة الماليــة بشــكل غــر دوري. 
فعــلى ســبيل المثــال، لــو تــمّ الاتفــاق عــلى أن تكــون الموازنــة العامــة متوازنــة دائــمًا )كأحــد 
القواعــد الماليــة( فــإن معنــى ذلــك قــد لا يمكــن أن يســتخدم العجــز، في الحــدود المقبولــة، 
لتحفيــز الاقتصــاد. وهــو مــا يتطلــب كذلــك الحــدّ مــن القــرارات السياســية الاختياريــة أو 

.Discretionary Policies التقديريـــة
في السـياق نفسـه يجـدر النظـر إلى برامـج التحويـلات التـي تضمـن الحـد الأدنـى من 
إعـادة توزيـع الثـروة وتضمـن الاسـتقرار الاجتماعـي. وبهـذا الصـدد لا بُـد مـن إعـادة 
النظـر في الترتيبـات المؤسسـية لبرامـج التحويـلات ضمـن الموازنـة العامـة نظـراً لمـا تُثّله 
اليـوم مـن عـبء تويـي غر منتج تسـتفيد منـه الشرائـح الغنيـة والمتوسـطة والفقرة على 
حـد سـواء، خاصـة فيـما يتعلق بدعـم المحروقـات والمـواد الغذائية وغرهـا، يترتب عليه 
فـرص اسـتثمارية ضائعـة خاصـة في ضـوء تزايـد الضغـوط التمويليـة في حـال تراجـع 
أسـعار النفـط وتذبذبهـا. وفي هـذا الإطـار تُشـدد المؤسسـات الماليـة الدوليـة عـلى أهميـة 
إيـلاء هـذا المحـور الأولويـة المطلقـة مـن خـلال تطويـر تدريجـي لنظـام تحويـلات مباشر 
مُحـابٍ للشرائـح المسـتحقة مـن خـلال تعويضـات مبـاشرة نقديـة أو من خـلال إدراجها 
في النشـاط الاقتصـادي؛ وذلـك للقضـاء على هدر الموارد، وفي إطار اسـتراتيجية شـاملة 
الأخُـرى  الحكوميـة  الجهـات  جانـب  إلى  الاجتماعـي  التأمـن  مؤسسـات  فيهـا  تسـهم 

التخطيطيـة والماليـة عـلى حـد السـواء لضـمان مسـتوى أعـلى مـن التنسـيق والتشـاور.

ــة الكويــت اســتناداً إلــى أهــم  ســابعاً ـ دراســة الوضــع المؤسســي الراهــن في دول
ــة : ــية الدولي ــة المؤسس ــرات البيئ مُؤش

يعنـى هـذا الجـزء من الدراسـة بتسـليط الضـوء على عدد مـن المـؤشرات الدولية 
بشـأن قيـاس أوضـاع الإدارة العامـة ومؤسسـاتها في دولة الكويت )مـؤشرات البيئة 
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المؤسسـية الدوليـة(؛ وذلـك للوقـوف على مدى التقـدم والتراجع على مسـتوى أداء 
تلك المؤسسـات.

أمـا المـبررات التـي دفعـت الباحثـن إلى اختيار مثـل هذه المـؤشرات، فتكمن في أن 
تلـك المـؤشرات تقيـس أوضـاع المؤسسـات سـواء الاقتصاديـة أو السياسـية، وتُكّـن 
مـن إعطـاء نظـره كليـة حـول أداء تلـك المؤسسـات، بالإضافـة إلى أنـه يتـم الحصـول 
عـلى بيانـات بعـض من تلـك المؤشرات من خلال مسـوحات يتـم تصميمها خصيصاً 
لهـذا الغـرض، وتعتمـد المسـوحات عـلى آراء مختلـف المعنيـن مـن خـبراء في مختلـف 
المجـالات. يضـاف إلى ذلـك التكلفـة المرتفعـة لتنفيـذ تلـك المسـوحات، التـي تقـوم 
بهـا مؤسسـات ربحيـة، وأُخـرى غـر ربحيـة مثـل البنـك الـدولي، وتُعنـى بتطوير مثل 
هـذه المـؤشرات وعـرض منتجاتهـا للراغبـن، خصوصـاً المسـتثمرين الأجانـب، أو 

الحكومـات؛ وهـو مـا يسـاعد في كشـف مواطـن الخلـل التـي تُعـاني منها.
ومـن جانـب آخـر، من المهم ملاحظـة أن الأدبيات التطبيقية في مجـال التنمية تقر بأهمية 
البعـد المؤسـي في إحـداث العمليـة التنمويـة ذاتهـا؛ ممـا يجعـل مـن عمليـة اسـتخدام تلـك 

المـؤشرات الكميـة لقيـاس أوضـاع المؤسسـات بمثابة مُتغـرّات مفرة لـلأداء التنموية.
ومهـما يكـن مـن أمـر عدد المـؤشرات الكمية للمؤسسـات التـي تصدرها مختلـف الجهات 
المتخصصـة، يبـدو أن اسـتخدام تلك المـؤشرات قد يكون مقبولاً لمختلف أغراض الدراسـة، 

وذلـك لحـن تطوير مثل هذه المؤشرات بواسـطة مؤسسـات وطنيـة في ذات المجال. 

١. مؤشرات بيت الحرية:
مـؤشر بيت الحريـة هو مؤشر مركب لقياس مجموعة الحريات السياسـية والمدنية 
التـي يتمتـع بهـا بلـد معـن، ويتكـون من المتوسـط الحسـابي لمؤشريـن، يقيـس الأول 

الحقـوق السياسـية، بينـما يقيس الثـاني الحريات المدنيـة )عبد القـادر، 2007م(.
هـذا، ويقيـس مؤشر الحقوق السياسـية عـدداً من الُمتغرّات تتمثّـل في مدى اختيار 
الحـكام بشـكل عـام، سـواء كان الرئيـس أم رئيـس الـوزراء وكذلـك أعضـاء السـلطة 
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التشريعيـة مـن خـلال الانتخابـات الحـرة والنزيهـة بنـاء عـلى قوانـن انتخـاب عادلـة، 
كـما يقيـس حـق الانتـماء إلى الأحـزاب مـن خـلال قانـون متقـدم للأحـزاب، ويقيـس 
كذلـك مـدى هيمنـة السـلطة العسـكرية والسـلطات الدينية عـلى الشـعب، بالإضافة 
إلى تتـع الأقليـات الثقافيـة والعرقيـة والدينية بحقهـا في تقرير مصرهـا، إلى غر ذلك 
مـن الحقـوق السياسـية. ويتـم بنـاء هذا المـؤشر من خـلال الإجابة عن مجموعة أسـئلة 

تتعلـق بـكل مـا سـبق من الحقـوق السياسـية، وهـو ما يوضحـه الجـدول التالي.
جدول )9(

الأسئلة المستخدمة في بناء مؤشر الحقوق السياسية 
)مؤشر فرعي لمؤشر بيت الحرية(

المصدر:عبد القادر، عي )2007م(، مؤشر قياس المؤسسات، سلسلة جر التنمية، العدد 60، الكويت، ص11. 

هل الناخبون قادرون عى منح 
السلطة الحقيقية إلى ممثليهم الذين 

انتخبوهم بكل حرية؟

هل يُتار أعضاء السلطة التشريعية 
عبر انتخابات حرة ونزيهة؟ هل القوانن الانتخابية عادلة؟

هل يتم اختيار رئيس البلاد، أو 
رئيس الحكومة أو من يُمثّل أي 

مركز مهم في الدولة عبر انتخابات 
حرة ونزيهة؟

هل هناك اقتراع معارض ذو شأن 
وقوة معارضة موجودة حكمًا 

وإمكانية واقية لترفع المعارضة من 
دعمها أو أن تكسب السلطة عبر 

الانتخابات؟

هل يملك الشعب حق الانتماء 
إلى أحزاب سياسية مختلفة أو 

إلى تجمعات سياسية متنافسة؟ 
وهل النظام منفتح على بروز 
هذه الأحزاب أو التجمعات 

وسقوطها؟

هل الشعب بمنأى عن 
هيمنة السلطة العسكرية أو 

القوات الأجنبية أو الأحزاب 
التوتاليتارية أو السلطة الدينية أو 

الأوليغارشيات الاقتصادية أو أي 
مجموعات أُخرى ذات نفوذ؟

هل تتمتع الأقليات الثقافية 
والعرقية والدينية وغرها بحق 
تقرير مصرها أو بالحكم الذاتي 
أو الاستقلال الذاتي أو المشاركة 
عبر وفاق غر رسمي في صنع 

القرارات؟

هل يستشر النظام المواطنن في 
الدول ذات الأنظمة الملكية التي 
لا تضم أي حزب ولا تقيم أي 
انتخابات؟ وهل يشجع مناقشة 
الشؤون السياسية وهل يسمح 
بالاعتراض على حاكم البلاد؟



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م 106

هل وسائل الإعلام أو 
المطبوعات أو أشكال 

التعبر الثقافي الأخُرى حرة 
ومستقلة؟

هل ثمة نقاشات عامة 
ومفتوحة ونقاشات خاصة 

متسمة بالحرية؟

هل توجد منظات مهنية حرة ومنظات 
خاصة؟

هل حرية التجمع والتظاهر 
متوافرة؟

هل هناك حرية للتنظيم 
السياسي أو شبه السياسي؟ هل هناك شركات حرة أو تعاونيات حرة؟

هل هناك مؤسسات دينية 
حرة وحرية في التعبر الديني 

الخاص أو العام؟

هل من سبل للاحتماء من 
الفساد الحكومي واللامبالاة 

المفرطن؟

هل هناك مساواة في الفرص ـ بما فيها 
الحماية من الاستغلال والتبعية لمالكي 

الأراضي وأرباب العمل ورؤساء النقابات 
والبروقراطين وسواها من العوائق الكفيلة 

بتشويه سمعة البلاد ـ من حيث توزيع 
المكاسب الاقتصادية الشرعية؟

كـما يقيـس مـؤشر الحريـات المدنيـة مـدى تحـرر المواطـن مـن سـلطة الحكومـة، 
وتشـمل الحريـات المدنيـة حريـة التعبـر والاعتقـاد، وتنظيـم التجمعـات، وحكـم 
القانـون، واسـتقلال الفـرد والحقـوق الاقتصاديـة. ويتـم تكويـن هـذا المـؤشر مـن 
خـلال مجموعة أسـئلة حول وسـائل الإعـلام، وحريـة التجمع، والمناقشـات العامة، 
والنظـام القضائـي، والحريـات الاجتماعية وخاصة المسـاواة بن الرجـل والمرأة وغر 

ذلـك مـن الحريـات.
جدول )10( 

الأسئلة المستخدمة في بناء مؤشر الحقوق المدنية 
)مؤشر فرعي لمؤشر بيت الحرية(
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هل المواطنون متساوون أمام 
القانون؟ هل نظامهم مستقل 
وعادل؟ هل تحترمهم القوات 

الأمنية؟

هل السجن التعسفي 
والنفي والتعذيب أُمور 

يمنعها الموالون والمعارضون 
للنظام على حد سواء؟ وهل 

هناك حماية من الحروب 
والعصيان؟

هل يتمتع البلد بنقابات حرة ومنظمات 
للفلاحن أو ما يشاكلها؟ وهل من 

مساومات جماعية فعّالة؟

هل هناك حريات اجتماعية شخصية تتضمن عدة أوجه مثل المساواة بن الرجل والمرأة وحقوق الملكية 
وحرية التحرك واختيار مكان السكن والزواج وعدد أفراد العائلة؟

ويتـم تركيـب كل مـن المؤشريـن؛ بحيـث تـراوح قيمـة المـؤشر بـن 1 )الدرجـة 
الأعـلى مـن الحريـة( و7 )الدرجـة الأدنـى مـن الحريـة(، ويتـم حسـاب مـؤشر بيـت 
ومـؤشر  المدنيـة،  الحريـات  )مـؤشر  أعـلاه  للمؤشريـن  بسـيط  كمتوسـط  الحريـة 
الحقـوق السياسـية(، وتصنيـف الـدول بحسـب هـذا المـؤشر إلى دول حـرة، ودول 
حـرة جزئيـاً ودول غـر حـرة، بحسـب قيمـة المـؤشر. فتصنـف الدولة عـلى أنها حرة 
إذا مـا راوحـت قيمـة المـؤشر لهـا بـن 1و2.5، وتصنـف على أنها حـرة جزئيـاً إذا ما 
راوحـت قيمـة المـؤشر بـن 2.5 و5، وتصنـف الدولة عـلى أنها غر حـرة إذا زادت 

قيمـة المـؤشر عـلى 5، وذلـك عـلى نحـو مـا هـو مبـن فيما يـأتي :

المؤشر الكلي )لمؤشر بيت الحرية( من عام ١٩7٢ حتى عام ٢٠١٨مـ دول 

حرة: إذا كانت قيمة مؤشر الحرية أقل من )2.5( نقطة، ويمكننا الاستدلال من 
ذلك على التمتع بمؤسسات راقية.

ـ دول شـبه حـرة: إذا كانـت قيمـة مـؤشر الحريـة أكـبر مـن )2.5( نقطـة ولكـن أقـل 
مـن )5( نقـاط، ويمكننـا الاسـتدلال مـن ذلـك عـلى التمتـع بمؤسسـات متوسـطة 

النوعيـة.

المصدر:عبد القادر، عي )2007م(، مؤشر قياس المؤسسات، سلسلة جر التنمية، العدد 60، الكويت، ص12. 
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المؤشر الكلي )لمؤشر بيت الحرية( من عام 1972 حتى عام 2018م
1980-1972م 1981 -1989م 1990 -1999م 2000 -2005م 2006 -2010م 2012م 2014م 2018م

4.3 4.7 5.3 4.5 4.1 4.5 5.0 5.0
بيت الحرية للحقوق السياسية من عام 1972 حتى عام 2018م

1980-1972م 1981 -1989م 1990 -1999م 2000 -2005م 2006 -2010م 2012م 2014م 2018م
4.9 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0

مؤشر بيت الحرية للحقوق المدنية من عام 1972 حتى عام 2018
1980-1972م 1981 -1989م 1990 -1999م 2000 -2005م 2006 -2010م 2012م 2014م 2018م

3.7 4.3 5.1 5.0 4.2 5.0 5.0 5.0
المصدر: مؤشر بيت الحرية الصادر عن مجموعة Freedom House البريطانية، سنوات متعددة.

جدول )11(
مؤشرات بيت الحرية لدولة الكويت

ويمكننـا  نقـاط،   )5( مـن  أكـبر  الحريـة  مـؤشر  قيمـة  كانـت  إذا  غـر حـرة:  دول  ـ 
بدائيـة. أو  متخلفـة  بمؤسسـات  التمتـع  عـلى  ذلـك  مـن  الاسـتدلال 

وفيــما يــي نســتعرض حالــة دولــة الكويــت بالنســبة لمــؤشر بيــت الحريــة الصــادر 
عــن مجموعــة Freedom House البريطانيــة )الجهــة التــي تصــدر هــذا المــؤشر(.

يتضـح مـن الجـدول السـابق أن دولـة الكويـت قـد صنفـت وفـق هـذا المـؤشر ما 
بـن دولـة حـرة جزئيـاً ودولة غـر حرة؛ وذلـك لأنها تُعاني مـن غيـاب الأنظمة التي 
تتيـح للشـعب اختيـار الحـكام بشـكل عـام، سـواء كان الرئيـس أو رئيـس الـوزراء، 
لتأسـيس  المنظـم  القانـوني  الإطـار  وغيـاب  التنفيذيـة،  السـلطة  اختيـار  وكذلـك 
الأحـزاب السياسـية، وانتشـار المحسـوبية والمحابـاة في الحصـول عـلى الخدمـات أو 
التعيـن في المناصـب القيـادة والإشرافيـة، ووجود بعـض القوانن المقيـدة للحريات 

وخصوصـاً في مجـال حريـة التعبـر عـن الـرأي، وغرهـا.
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٢. مؤشر الحوكمة:
يقـوم البنـك الـدولي منـذ عـام 1996م بنـشر مـؤشرات فرعيـة لـــ 215 دولـة 
والاسـتقرار  والمسـاءلة،  التعبـر   “ وهـي  للحوكمـة،  مختلفـة  أبعـاد  سـتة  حـول 
السـياسي، وغيـاب العنـف، وفعاليـة الحكومـة، ونوعيـة التنظيـم، وسـيادة القانون، 
ومحاربـة الفسـاد”، ويعتقـد أن هـذه المؤشرات تُعبّر عن المؤسسـات التي تحدد شـكل 
الحكـم ونظامـه، بحيـث ترصـد طريقـة اختيـار الحكومـة، ومحاسـبتها، واسـتبدالها. 
سياسـات  وتنميـة  صياغـة  عـلى  الحكومـة  قـدرة  المـؤشرات  هـذه  ترصـد  كذلـك 
سـليمة وفعّالـة، بالإضافـة إلى احـترام القانـون والحريـات التـي تحكـم التفاعـلات 
والتبـادلات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وقـد اختـر 32 مـؤشراً فرعيـاً تـمّ تصنيفهـا 

بحسـب المجـالات الثلاثـة للتعبـر عنهـا، وذلـك عـلى النحـو التـالي:
ـ البعـد الأول: متعلـق بعمليـة اختيـار الحكومـات وتغيرهـا ومراقبتهـا، ويتفرع عنه 

مـؤشران مركبـان، أولهـما يقيـس المشـاركة، وثانيهما يقيس المسـاءلة.
ـ البعـد الثـاني: يتعلـق بقـدرة الحكومـة عـلى صياغـة وإنفـاذ سياسـات فعّالـة لإدارة 
أداء  كفـاءة  يقيـس  الأول  مركبـان،  مـؤشران  عنـه  ويتفـرع  المتاحـة،  المـوارد 

السياسـات. فعاليـة  يقيـس  والثـاني  الحكومـة، 
ـ البعـد الثالـث: يقيـس درجـة مؤسسـية الدولـة واحـترام كل أطـراف الحكـم؛ أي 

الحكومـة والمواطنـن، ويقـاس بسـيادة القانـون ومكافحـة الفسـاد.
ــاً  ــؤشراً مركب ــورا م ــد ط ــارة، إلى أن Kaufman and Lupatin ق ــدر الإش وتج
لإدارة الحكــم )الطلافحــة، 2013م(، واعتمــد عــلى مــؤشرات فرعيــة تعدهــا 
هيئــات متخصصــة. وقــد تــمّ تعريــف الحكــم لغــرض هــذا المــؤشر عــلى أنــه التقاليــد 
والمؤسســات التــي يتــم بواســطتها ممارســة الســلطة. ويتكــون هــذا المــؤشر مــن ثلاثة 

مجــالات رئيســية، هــي:
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التعبــر  مــؤشر  مــن  ويتكــون  وتغيرهــا:  الحكومــة ومحاســبتها  اختيــار  ـ مجــال 
والمســاءلة )Voice and Accountability(، ومؤشـــر الاســتقرار الســياسي 

.)Political Stability and Violence( والعنـــف 
ـ مقــدرة الحكومــة : ويتكــون مــن مــؤشر كفــاءة الحكومــة واقتدارهــا والعــبء 
.)Government Effectiveness Regulatory Quality( والرقابــة  التنظيمــي 

 )Rule of Law( القانــون المؤسســات: ويتكــون مــن مــؤشر حكــم  ـ احــترام 
.)Control of Corruption( والإداري  الســياسي  الفســاد  عــلى  والســيطرة 

ويتـم إعـداد هـذه المـؤشرات لتأخذ القيمـة بن سـالب 2.5 للتعبر عـن أدنى درجة 
للتطـور المؤسـي، وموجـب 2.5 للتعبـر عن أعلى درجـة للتطور المؤسـي. وبناءً على 

هـذا المـؤشر، تصنف المؤسسـات بشـكل عام عـلى نحو ما في الجـدول التالي.
جدول )12(

تصنيف المؤسسات بحسب مؤشر الحوكمة

حالة المؤسسات قيمة المؤشر

متدنية للغاية تراوح بن -2.5 و - 1
متدنية تراوح بن  -1 وصفر

متوسطة تراوح بن صفر و1
متقدمة تراوح بن 1 و2.5

المصدر : البنك الدولي، مؤشر الحوكمة.
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المؤشر الفرعي 199٦م ٢٠17م

التعبر والمساءلة -0.20 -0.61
الاستقرار السياسي وغياب العنف 0.13 -0.04

فعالية الحكومة 0.13 -0.17
جودة التنظيم 0.07 -0.06
سيادة القانون 0.60 0.10

السيطرة على الفساد 0.72 -0.33
المؤشر الكي 0.24 -0.18

يتضـح مـن الجـدول السـابق أن المؤسسـات الكويتية مصنفـة ضمن مجموعـة الدول 
ذات المؤسسـات المتدنيـة في عـام 2017م، بعدمـا كانـت ضمن الدول المتوسـطة في عام 
1996م، ويمكـن اسـتنباط عـدد مـن العوامـل التـي أدت إلى هـذا التراجـع، نذكر منها 
- عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر- ضعـف فعاليـة الحكومـة، ويظهـر في ضعـف الإنجـاز 
التنمـوي للخطـة التنمويـة السـابقة )2014/2010م( )والخطـط التـي تليهـا أيضـاً(، 
الـذي لا يتجـاوز 20% )كـما ذكرنـا سـلفاً(، عـدم قـدرة الحكومـة عـلى السـيطرة عـلى 
الفسـاد، ويظهـر ذلـك من خـلال الترتيب المتراجـع لدولة الكويت على مسـتوى مؤشر 
مـدركات الفسـاد؛ إذ احتلـت مؤخـراً المرتبـة 85 عالميـاً عـام 2018م، وضعـف أدوار 
القطـاع الخـاص في التنميـة الاقتصاديـة نتيجـة الدور المحـوري والرئيي للقطـاع العام 
في قيـادة القطـاع الاقتصـادي؛ ممـا يزيـد مـن العـبء التنظيمـي للحكومـة، وغرهـا من 

المؤثرة. العوامـل 

جدول )13(
نتائج دولة الكويت بحسب مؤشر الحوكمة )2017/1996م(

المصدر: البنك الدولي، مؤشر الحوكمة، سنوات متعددة.
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٣ـ مؤشرات الدليل الدولي للمخاطر القُطرية:
تقــوم مجموعــة خدمــات المخاطــر السياســية PRS Group  بتقديــم مــؤشرات الدليــل 
الــدولي للمخاطــر القُطريــة )ICRG(  لــــ 140 دولــة؛ بحيــث تعطــى قيمــة رقميــة متدنيــة 
للمخاطــر الكبــرة وقيمــة رقميــة عاليــة للمخاطــر المتدنيــة، وتشــتمل مجموعــات المخاطــر 
القُطريــة عــلى مــؤشر “ اســتقرار الحكومــة، والأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبيئــة 
الاســتثمار، والصراعــات الداخليــة والخارجيــة، وتفــي الفســاد، وتدخــل المؤسســة 
العســكرية، والاضطرابــات الدينيــة والإثنيــة، وســيادة القانــون، والتعبــر والمســاءلة، 

ــة”، ويتضــح ذلــك مــن خــلال الآتي )الطلافحــة، 2013م(:  وجــودة البروقراطي
ـ الاسـتقرار الحكومي: ويقيس اسـتقرار الحكومات والسياسـات الحكومية وثباتها، 

ويتكون مـن 12 نقطة.
ـ الظـروف الاقتصاديـة والاجتاعية: ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعيـة، منهـا معـدل البطالة والنمـو الحقيقي والتضخـم وغرها، ويتكون 

مـن 12 نقطة.
ـ مؤشر ملف الاستثار: ويتكون من 12 نقطة.

ـ مؤشر النزاعات الخارجية: ويتكون من 12 نقطة.

ـ مـؤشر الفسـاد: ويقيـس درجة الفسـاد الإداري، بما في ذلك العمولات والوسـائط 
في أوسـاط صناعـة القرار، ويتكون مـن 6 نقاط.
ـ التوتر العسكري والسياسي: ويتكون من 6 نقاط.

ـ التوتر الديني: ويتكون من 6 نقاط.

ـ حكـم القانـون: ويقيـس نزاهـة النظـام القانـوني والقضائـي ونضـوج مؤسسـاته، 
ويتكـون مـن 6 نقـاط.

ـ التوتر العرقي: ويتكون من 6 نقاط.
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حالة المؤسسات مجموع النقاط %

متدنية للغاية )مخاطر مرتفعة جداً( أقل من 50
متدنية )مخاطر مرتفعة( 50ـ 60

متوسطة )مخاطر متوسطة( 60ـ 70
جيدة )مخاطر متدنية( 70ـ 80

متقدمة )مخاطر متدنية جداً( 80 ـ 100

ـ الديمقراطية والمساءلة: ويتكون من 6 نقاط.
ـ نوعيـة الإدارة العامـة: ويقيـس درجـة اسـتقلال الخدمـات العامـة عـن الضغـوط 
الوظائـف  عـلى  التعيـن  في  والإنصـاف  الحيـاد  ودرجـة  السياسـية،  والمصالـح 

الحكوميـة، ويتكـون مـن 4 نقـاط.
وبذلـك يكـون مجمـوع النقـاط الكلية لمـؤشر دليل المخاطـر القُطريـة 100 نقطة، 

وتصنـف المؤسسـات بحسـب هـذا المـؤشر على نحو مـا في الجـدول التالي.

ــر  ــل المخاط ــؤشرات دلي ــبة لم ــت بالنس ــة الكوي ــة دول ــي نســتعرض حال ــما ي وفي
. PRS Group القُطريــة )ICRG( مجموعــة خدمــات المخاطــر السياســية 

جدول )14(
تصنيف المؤسسات بحسب دليل المخاطر القُطرية

.)ICRG( المصدر: البنك الدولي »مجموعة خدمات المخاطر السياسية«، الدليل الدولي للمخاطر القُطرية
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يتضح من الشـكل السـابق أن سـجل دولة الكويت - وفقاً لدليل المخاطر القُطرية - 
قـد مر بعـدة تطورات، شـهدت المرحلـة الممتـدة )1984-1990م/2011-2013م( 
ارتفاعـاً عـلى مسـتوى المـؤشر نتيجة ضـمان الاسـتقرار على جميـع المسـتويات والمجالات 
التـي يقيسـها الدليـل، إلا أن هـذا الارتفـاع لمْ يكـن مسـتداماً نتيجـة الانخفـاض الكبـر 
 12 نحـو  بلغـت  إذ  المـؤشر؛  هـذا  وفـق  الكويـت  دولـة  عليهـا  تحصلـت  التـي  للقيمـة 
درجـة في عـام 2016م، وهـو انعـكاس حتمـي لتراجـع مسـتوى أداء مؤسسـات الدولة 

وأجهزتهـا في ضـمان اسـتقرار المجـالات التـي يقيسـها الدليل.
ويتضـح ممـا سـبق، أن مؤسسـات الإدارة العامـة في دولـة الكويـت تُعـاني مـن العديـد 
من المشـكلات والاختلالات التي تقيسـها مختلف المؤشرات الدولية بشـأن المؤسسـات، 
وأثّـرت بشـكل سـلبي على مسـتوى الأداء التنموي؛ ممـا يُحتم على الحكومـة الكويتية تبني 
إجـراءات إصلاحيـة عـلى المـدى البعيـد والمـدى القصـر، لتحسـن الأداء العـام والأداء 
التنمـوي؛ وذلـك لأن تأخّـر عمليـة الإصـلاح المطلوبـة سـيؤدي بـكل تأكيـد إلى تفاقـم 

المشـكلات وعـدم القـدرة عـلى السـيطرة عليهـا إلا بصعوبـة وبتكلفـة عالية. 

شكل )11(
القيم التي حصلت عليها دولة الكويت في دليل المخاطر القُطرية

 ،)ICRG( المصــدر: البنــك الــدولي »مجموعــة خدمــات المخاطــر السياســية«، الدليــل الــدولي للمخاطــر القُطريــة
متعــددة.  ســنوات 
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ثامناً ـ دراسة ميدانية حول تقييم أوضاع الإدارة العامة في دولة الكويت :
العامـة(  الراهـن للمؤسسـات الحكوميـة )الإدارة  تُثّـل مرحلـة تقييـم الوضـع 
الحـاضر  في  النواقـص  أهـم  تحديـد  مـن  تكـن  التـي  والأساسـية  الأولى  المرحلـة 
والتحديـات والأولويات خـلال الفترة القادمة، وتهد موضوعياً لتقديم مقترحات 
عمليـة عـلى أسـاس معـرفي لآليـات اعتـماد التخطيـط الاسـتراتيجي وتطويـره عـلى 
مسـتوى المؤسسـات الحكوميـة. مـن هـذا المنطلـق؛ أُجريـت دراسـة ميدانيـة حـول 
تقييـم أوضـاع الإدارة العامـة في دولـة الكويـت؛ حيـث صممت اسـتمارة “اسـتبانة” 
ووجهـت إلى الكـوادر القياديـة في الجهـات الحكوميـة لاسـتيفائها )اسـتمارة واحـدة 
لـكل جهـة حكوميـة، حيـث يتـولى القيـادي تعبئـة الاسـتمارة بالتنسـيق مـع مختلـف 
القطاعـات في الجهـة الحكوميـة لتُمثّـل هـذه الاسـتمارة وجهـة نظرهـا( خـلال الفترة 

الممتـدة مـن بدايـة شـهر مايـو لعـام 2018م حتـى بدايـة شـهر فبرايـر2019م. 

)أ( الإجراءات المنهجية للدراسة:
سـعت الاسـتمارة )الاسـتبانة( إلى توثيق أهـم نقاط القوة والضعـف والتحديات 
والمخاطـر فيـما يتعلـق بالمجـالات المرتبطـة بـالإدارة العامـة مثـل “التطويـر الإداري، 
والتخطيـط الاسـتراتيجي، وغرهمـا” على مسـتوى 40 جهة ومؤسسـة حكومية من 
أصـل 76 جهـة حكوميـة في دولـة الكويت حتى إعداد هذه الدراسـة )الجهات التي 
وافقـت عـلى المشـاركة في هذه الدراسـة بلغـت 40 جهة، بينما هنـاك 36 جهة أُخرى 
لمْ توافـق عـلى المشـاركة( شـملت 22 وزارة وإدارة حكوميـة و11 هيئـة ملحقـة و7 
مؤسسـات ذات ميزانيـة مسـتقلة )انظـر جـدول 15(. وقـد تيـر جمـع 36 اسـتمارة 
اسـتوفت كُل المعطيـات المطلوبـة مـن أصـل 40 اسـتمارة موزّعة، أي بنسـبة وصلت 
إلى نحـو 90% مـن المجمـوع الـكي للاسـتمارات التـي وزّعـت عـلى مختلـف الجهات 

والمؤسسـات الحكوميـة المشـاركة في الدراسـة )التـي وافقت على المشـاركة(.
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وقـد تـمّ اختيـار الجهـات الحكوميـة التـي وجهـت إليهـا الاسـتبانة بالاعتماد على 
مواصفـات التصنيـف الوظيفـي التالي: 

ـ حـر الأجهـزة الحكوميـة: يبلـغ عـدد الجهـات والمؤسسـات الحكوميـة الكويتيـة 
76 جهـة )حتـى إعـداد الدراسـة( مصنفـة إلى 28 وزارة وإدارة حكوميـة، 15 
مؤسسـة ذات ميزانيـة مسـتقلة، 19 هيئـة ذات ميزانيـة ملحقـة، شركات مملوكـة 

للدولـة ملكيـة كاملـة 14.
لـدى  بـه  المعمـول  الحكوميـة  والمؤسسـات  للجهـات  الوظيفـي  التصنيـف  اعتـاد  ـ 
تقديـم  عليـه طابـع  يغلـب  الكويـت  دولـة  العـام في  الإنفـاق  إن  الماليـة:  وزارة 
التـي  بتقديـم هـذه الخدمـات  إذ تقـوم مختلـف الأجهـزة الحكوميـة  الخدمـات؛ 
تتصـف بالشـمولية، وينعكـس ذلـك عـلى طبيعـة اختصاصاتهـا وأنشـطتها، وتمّ 
هـذا  ومـن  الاسـتراتيجية.  خططهـا  ضمـن  وذلـك  رئيسـية،  كأهـداف  تدوينـه 
المنطلـق؛ اسـتوجب الإحاطـة التامة بالتصنيـف الوظيفي للجهات والمؤسسـات 
الحكوميـة عنـد اختيـار عينـة البحـث. ويميـز التصنيـف المعتمـد بـن الخدمـات 
وفـق مـا يـأتي: الخدمـات العامـة، وتتمثّـل في هـذه الوظيفـة عـدد مـن الخدمـات 
ذات الـوزن المـالي والنقـدي والاقتصـادي، وتنعكـس في اختصاصـات الأجهزة 
بتنفيـذ عـدد مـن  تُعنـى  التـي  السياسـات والإجـراءات  القائمـة بهـا حـزم مـن 
البرامـج والأنشـطة الـواردة ضمـن أولويـات منظومـة التخطيـط وما ينبثـق منها 
مـن خطـط اسـتراتيجية. إن اسـتعراض اختصاصـات الأجهـزة الحكوميـة التـي 
تنـدرج تحـت هـذه الوظيفـة كفيـل بإعطـاء تصـور شـامل لمـا تعنيـه نتائـج أعـمال 
هـذه الجهـات في سـياق العمـل التخطيطـي، ليس فيما يخـص الجانب المـالي فقط، 
وإنـما يمتـد إلى الجانـب البحثـي والمعلومـاتي وإدارة المعرفـة والعلاقـات الدولية، 
وينـدرج تحـت الخدمـات العامـة الوظائف الفرعيـة التالية: الخدمـات التنظيمية، 
الخدمـات  الدفـاع،  خدمـات  والعدالـة،  الأمـن  خدمـات  الماليـة،  الخدمـات 
الاجتماعـي  التكافـل  الصحيـة،  الخدمـات  التعليميـة،  الخدمـات  الاجتماعيـة، 
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الخدمـات  الإعلاميـة،  الخدمـات  المجتمـع،  خدمـات  الاجتماعيـة،  والشـؤون 
الدينيـة، خدمـات الإسـكان، خدمات المرافـق، الخدمات الاقتصاديـة، خدمات 
النقـل، المواصـلات، الكهربـاء والمـاء، الخدمات التجاريـة والصناعيـة والزراعة 

والثـروة السـمكية.
أمـا اختيـار عينـة البحـث فأخـذ بالاعتبـار عـدد مـن العنـاصر، أهمهـا: طبيعـة 
الأنشـطة التـي تقـوم بتقديمها الجهة اعتـماداً على الخدمات الرئيسـية أو الفرعية طبقاً 
لمـا أُشـر إليه سـابقاً في تصنيـف الجهات الحكوميـة، طبيعة اختصاص الجهـة طبقاً لما 
ورد بقانون أو بمرسـوم إنشـائها )وزارة – إدارة – ملحقة – مسـتقلة(، التأثر المباشر 
وغـر المبـاشر لنتيجـة أعـمال الجهـة في تحقيـق أهـداف اسـتراتيجية الدولـة، أهميـة مـا 
تنطـوي عليـه السياسـات الاجتماعيـة والماليـة والاقتصاديـة لهـذه الجهـات مـن تأثر 
في قيـادة عمليـة التنميـة المسـتدامة، مدى تكامل آليـة التنفيذ والتعامل مـع المتغرّات 
المحليـة والإقليميـة والعالميـة وربطهـا بالخطـط الاسـتراتيجية لهـذه الجهـات، حجـم 
ووزن الجهـة ضمـن القطـاع الحكومـي، وكذلـك الهيـكل الإداري والتنظيمـي ومـا 

يتبعهـا مـن خدمـات مسـاندة مـن تكنولوجيـا وإدارة معرفة.

)ب( تصميم الاستبانة :
اعتمـدت الدراسـة بصـورة أساسـية عـلى اسـتطلاع الآراء والتصـورات الميدانية 
والتطويـر  التخطيـط  إدارات  ومديـري  المسـاعدين  والـوكلاء  الـوكلاء  مـن  لـكُل 
الإداري والمـوارد البشريـة في تلـك الجهـات الحكوميـة )اسـتمارة واحـدة لـكل جهـة 
حكوميـة؛ حيـث يتـولى القيـادي تعبئة الاسـتمارة بالتنسـيق مع مختلـف القطاعات في 
الجهـة الحكوميـة لتُمثّـل هذه الاسـتمارة وجهـة نظرها(. وبنـاءً على أهداف الدراسـة 
التي تمّ اسـتعراضها، صممت اسـتمارة الدراسـة الميدانية لتشـمل ثلاثة محاور، هي:
تنظيميـة وبشريـة؛  بيانـات أساسـية مؤسسـية،  المحـور الأول: يسـعى إلى تجميـع  ـ 

المؤسسـات. أداء  تقييـم مسـتوى  وذلـك لأجـل 
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ـ المحـور الثـاني: خصـص لتجميـع معلومـات حـول المـوارد البشريـة لـدى الجهـة 
المعنيـة. الحكوميـة 

مجـال  في  الكويـت  بدولـة  الحكوميـة  الجهـة  تجربـة  بتقييـم  اهتـم  الثالـث:  المحـور  ـ 
لتخطيـط. ا

المصدر: جدول مركب من قبل الباحثن.

جدول )1٥(
الجهات والمؤسسات الحكومية التي شملتهم الدراسة الميدانية

طبيعة الجهات الحكومية 
المشمولة بالدراسة الجهات الحكومية المشمولة بالدراسة

وزارات وإدارات 
حكومية

العامــة  الأمانــة  للإحصــاء،  المركزيــة  الإدارة  للجــمارك،  العامــة  الإدارة 
للمجلــس الأعــلى للتخطيــط والتنميــة، الجهــاز الفنــي لدراســة المشروعــات 
الفتــوى  إدارة  المعلومــات،  لتكنولوجيــا  المركــزي  الجهــاز  التنمويــة، 
ــة العامــة للقــوى العاملــة، جهــاز متابعــة الأداء الحكومــي،  والتشريــع، الهيئ
ديــوان الخدمــة المدنيــة، مركــز اعتــماد مســتويات المهــارة المهنيــة، وزارة 
ــلامية،  ــؤون الإس ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــغال العام ــلام، وزارة الأش الإع
وزارة التجــارة والصناعــة، وزارة التربيــة، وزارة الداخليــة، وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل، وزارة الصحــة، وزارة العــدل، وزارة الكهربــاء والمــاء، 

وزارة الماليــة، وزارة المواصــلات.

هيئات ملحقة

ــؤون  ــة لش ــة العام ــمكية، الهيئ ــروة الس ــة والث ــؤون الزراع ــة لش ــة العام الهيئ
القــصر، الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي الإعاقــة، الهيئــة العامــة للاســتثمار، الهيئــة 
ــة  ــة العام ــب، الهيئ ــي والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــة، الهيئ ــة للبيئ العام
ــات  ــة للمعلوم ــة العام ــة، الهيئ ــة للصناع ــة العام ــة، الهيئ ــباب والرياض للش

ــت. ــة الكوي ــت، جامع ــة الكوي ــة، بلدي المدني

مؤسسات ذات ميزانية 
مستقلة

العامــة  المؤسســة  العربيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق 
ــة الســكنية، بنــك الكويــت  ــة، المؤسســة العامــة للرعاي للتأمينــات الاجتماعي
ــة،  ــواني الكويتي ــة الم ــة، مؤسس ــاث العلمي ــت للأبح ــد الكوي ــزي، معه المرك

وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

119دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م

هــذا، وقــد تــمّ التحقــق مــن كفــاءة أداة الدراســة )الاســتبانة( مــن حيــث 
الصــدق والثبــات )validity & Reliability(؛ فقــد خضعــت الأداة  لمراجعــة 
مدققــة مــن حيــث المحتــوى واللغــة، وأنــماط الاســتجابة والأوزان الترجيحيــة 
ــاً محــدداً  ــن كل بنــد يقيــس جانب ــمّ التأكــد م ــث ت ــا؛ بحي ــادة صياغــة محتواه وإع
ضمــن المحــور أو البعــد الــذي ينتمــي إليــه، وتــمّ عــرض الأداة عــلى مجموعــة مــن 
ذوي الاختصــاص لإبــداء مقترحاتهــم ومــا تتطلبــه مــن تعديــلات؛ بحيــث تكــون 
متماســكة وتقيــس الموضــوع المطلــوب قياســه. واســتخدم الباحثــان لقيــاس صــدق 
المحتـــــــوى وثبــات بنــود الاســتبانة أُســلوب إعــادة التطبيــق Test retest؛ حيــث 
ــمّ أُعيــد  ــة، ث ــة مــن )5( جهــات حكومي طبقــت أداة الدراســة عــلى مجموعــة مكون
التطبيــق عــلى المجموعــة بعــد مــي أُســبوع، وبلــغ معامــل الارتبــاط بــن التطبيقــن 
)0.812(. وتــمّ كذلــك فحــص مصفوفــة معامــلات الارتبــاط للتأكّــد مــن مــدى 
كفايــة العينــة وســلامة نتائــج التحليــل مــن خــلال فحــص مــدى ارتبــاط كل بنــد 
في المجموعــة مــع المجمــوع الــكي للمجموعــة نفســها، وذلــك باســتخدام معامــل 

.Cronbach’s Alpha و Split-Half ارتبــاط برســون واختبــارات
ويقصــد بصــدق الاتســاق الداخــي مدى اتســاق كل فقرة مــن فقرات الاســتبانة 
مــع المجــال الــذي تنتمــي إليــه هــذه الفقــرة، وقــد قــام الباحثــان بحســاب الاتســاق 
ــاط بــن كل فقــرة مــن  الداخــي للاســتبانة، مــن خــلال حســاب معامــلات الارتب
ــل  ــتخدام معام ــه باس ــال نفس ــة للمج ــة الكلي ــتبانة والدرج ــالات الاس ــرات مج فق
ــار Guttman Split-Half Coefficient، ويســتعرض  ســبرمان مــن خــلال اختب

جــدول )16( نتائــج الفحــص لــكل المجموعــات.
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جدول )16(
فحص صدق محتوى المجموعات

البنود
قيّم الاختبارات الإحصائية

-Guttman Splitنتيجة الاختبار

Half Coefficient
 Cronbach’s

Alpha

البيانات الأساسية المؤسسية للجهات المشاركة في الدراسة
توفر الموارد البشرية حسب المؤهل العلمي والخبرة. 0.534 0.529 ارتباط قوي

توافر الهيكل التنظيمي الإداري القائم
ومدى توافقه مع مهام وأهداف المؤسسة. 0.813 0.865 ارتباط قوي جداً

توفر آلية لمتابعة أنشطة المؤسسة. 0.752 0.603 ارتباط قوي جداً
مدى اعتماد المؤسسة على الأنظمة الحاسوبية 

والشبكات الداخلية وقواعد البيانات. 0.612 0.612 ارتباط قوي جداً
الموارد البشرية لدى الجهة المشاركة

وجود نماذج أو نظم وآليات لتقييم الأداء. 0.761 0.898 ارتباط قوي جداً
وجود نظم وآليات للمساءلة والمحاسبة

عن الأداء ومدى تفعيلها والالتزام بها إن وجدت. 0.801 0.807 ارتباط قوي جداً
التعرف على التحديات الأساسية للموارد 

البشرية على المدى القصر والمتوسط. 0.938 0.918 ارتباط قوي جداً
مدى قدرة الخطط التدريبية - إن وجدت-

وإدارة الموارد البشرية على مواجهة التحديات
من أجل التطوير الإداري.

0.746 0.681 ارتباط قوي جداً

تقييم تجربة الجهة الحكومية في مجال التخطيط عموماً والتخطيط الاستراتيجي عى وجه الخصوص
وجود وحدة تنظيمية مسؤولة
عن نشاط التخطيط والمتابعة. 0.841 0.856 ارتباط قوي جداً

وجود خطة استراتيجية أو رؤية
مستقبلية لتطوير نظم العمل الإداري. 0.783 0.805 ارتباط قوي جداً
أهم المعوقات للتخطيط الاستراتيجي

من داخل المؤسسة الحكومية. 0.803 0.831 ارتباط قوي جداً
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 ،α = 0.01 يتضــح مــن جــدول )16(؛ أن معامــل الارتبــاط دال عنــد مســتوى معنويــة
وبذلــك يعتــبر المجــال صادقــاً لمــا وضــع لقياســه بالنســبة لــكل البنــود، ويقصــد بثبــات الاســتبانة 
ــشروط  ــروف وال ــت الظ ــرة تح ــن م ــر م ــا أكث ــادة توزيعه ــمّ إع ــو ت ــها ل ــة نفس ــي النتيج أن  تعط
ــه  ــا يجعل ــا؛ مم ــة وثباته ــتبانة الدراس ــدق اس ــن ص ــد م ــد تأكّ ــث ق ــون الباح ــك يك ــها، وبذل نفس
عــلى ثقــة تامــة بصحــة الاســتبانة وصلاحيتهــا لتحليــل النتائــج، والإجابــة عــن أســئلة الدراســة 

ــه. ــار مــا صُممــت ل واختب

)ج( أهم نتائج التحليل الكمي:
ــي  ــج الإحصائ ــتخدام البرنام ــات باس ــي للبيان ــل الكمّ ــة التحلي ــت عملي أُجري
ــة للاســتبانة  ــة بمختلــف المحــاور المكون ــج المتعلق ــي أهــم النتائ ــما ي )SPSS(. وفي

التــي صممــت لهــذا الغــرض: 

المحور الأول ـ القدرة المؤسسية والتنظيمية :
عـلى  الحكوميـة  والمؤسسـات  الجهـات  قـدرة  مـدى  بتقييـم  المحـور  هـذا  يعنـى 
الأداء بكفـاءة مـن خـلال المـوارد البشريـة والماديـة المتاحـة؛ وذلـك لتحقيـق رؤيتهـا 
ورسـالتها وغاياتهـا وأهدافهـا الاسـتراتيجية المعلنـة والمعتمـدة مـع وجـود هيـكل 
دقيـق  وتحديـد  واضحـة  وعموديـة  أُفقيـة  علاقـات  عـلى  ينطـوي  ملائـم  تنظيمـي 

والاختصاصـات. للمسـؤوليات 
ويتضـح مـن شـكل )12( أن مـا يزيـد عـلى 58% مـن الجهـات المبحوثـة هـي 
بينـما  ميزانيـة مسـتقلة،  وزارات وإدارات حكوميـة، و22% هـي مؤسسـات ذات 
نسـبة تزيـد عـلى 19% تُثّـل هيئـات ذات ميزانيـة ملحقـة )تجـدر الإشـارة إلى أنـه تـمّ 
مشـاركة 40 جهـة حكوميـة، لكـن اعتمد مشـاركة 36 جهة حكومية اسـتوفت كل 
المعطيـات المطلوبـة بنسـبة 90% مـن المجمـوع الـكي للاسـتمارات التـي وزّعت على 

مختلـف الجهـات والمؤسسـات الحكوميـة المشـاركة في الدراسـة(.
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١- الهيكل التنظيمي:
توضـح النتائـج المترتبـة عـلى الاسـتبانة التـي تـمّ توزيعهـا عـلى مختلـف الجهـات 
الحكوميـة، أن لـدى كل الجهـات - باسـتثناء مؤسسـتن )أي مـا يزيـد عـن 94% مـن 
المسـتجوبن( - هيـكلًا تنظيميـاً يُبـنّ شـبكات المهـام فيهـا وتقسـيم العمـل بحسـب 
الاختصـاص داخلهـا. هـذا، وتبنّ أن 20 جهة حكومية من أصل 36 جهة مشـاركة 
في الدراسـة قـد عرفـت تغرّاً في هيكلهـا التنظيمي خلال السـنوات الثلاث الأخرة.
الهيـكل  بـن  تكامـل  وجـود  أن  الدراسـات  مختلـف  أثبتـت  السـياق،  هـذا  وفي 
التنظيمـي والاسـتراتيجية المعتمـدة باعتبـار أن » نـوع الهيـكل التنظيمـي المصمـم« 
هـو بمثابـة المجـال الحركـي الـذي مـن خلالـه يجـري تطبيـق الاسـتراتيجية، وبذلك 
مـن المهـم النظـر في الاعتبـارات التنظيمية الخاصة بالتنظيم الرسـمي وغر الرسـمي 
في المؤسسـة، وهـذه الاعتبـارات هـي: معرفـة إذا مـا كان الهيـكل التنظيمـي القائـم 
يُسـاعد في صياغة اسـتراتيجية المؤسسـة أو تطبيقها أو تطويرها، وتحديد المسـتويات 
الإداريـة، ومـا تتضمنـه مـن وظائـف، سـتكون مسـؤولة عـن تنفيـذ مهـمات مختلفـة 

للخطـة الاسـتراتيجية.

شكل )12(
تصنيف الجهات الحكومية المشاركة في الدراسة
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وقــد حــاول الباحثــان مــن خــلال الاســتبانة رصــد موقــف المبحوثــن، ونذكّــر 
بأنهــم مــن الفئــة القياديــة العليــا، حــول أربعــة محــاور أساســية بخصــوص الهيــكل 
التنظيمــي القائــم، وكانــت الأجوبــة المبيّنــة في شــكل )13( والمرقمــة بحســب 
ــم 1 إلى  ــر الرق ــاط )يش ــع نق ــن أرب ــدرج م ــرت )Likert Scale( المت ــاس ليك مقي
إجابــة بالموافقــة بشــدة، فيــما يشــر الرقــم 4 إلى عــدم الموافقــة بشــدة(، وكانــت 

ــو الآتي: ــلى النح ــج ع النتائ
ـ أن نسـبة 88.9% مـن المبحوثـن توافـق وتوافـق بشـدة عـلى أن الهيـكل التنظيمـي 
الفئـة  لتقييـم  بمتوسـط  مؤسسـتهم،  وأهـداف  مهـام  تحقيـق  في  يسـهم  القائـم 
المبحوثـة يقـدر بــ 2.06 وبانحـراف معيـاري يقـدر بـــــــ 0.67؛ ممـا يـدل عـلى 

الإجابـات. تناسـق 
ـ أن نسـبة 91.7% مـن المبحوثـن توافـق وتوافـق بشـدة عـلى أن الهيـكل التنظيمـي 
القائـم يعكـس الأهميـة النسـبية لمؤسسـتهم وأنشـطتها المختلفة، بمتوسـط لتقييم 
الفئـة المبحوثـة يقـدر بــ 2.06 وبانحـراف معيـاري يقـدر بــ 0.83؛ ممـا يدل في 

هـذا الشـأن كذلـك عـلى تناسـق الإجابات.
ـ أن نسـبة 62.9% مـن المبحوثـن توافـق وتوافـق بشـدة عـلى أن الهيـكل التنظيمـي 
التـي تُحيـط  الظـروف المختلفـة  للتغـرّ في  القائـم يسـمح بالاسـتجابة الريعـة 
بجهتهـم، بمتوسـط لتقييـم الفئـة المبحوثـة يقـدر بــ 2.29 وبانحـراف معيـاري 
يقـدر بــ 0.82؛ ممـا يـدل كذلك عـلى تناسـق الإجابات. وتجـدر الإشـارة إلى أن 
أعـلى مسـتوى للاعـتراض عـلى الافتراضـات كانـت 37.1%، سـجل في شـأن 

المحور. هـذا 
ـ أن نسـبة 75% مـن المبحوثـن توافـق وتوافق بشـدة على أن الهيـكل التنظيمي القائم 
يسـهم في التركيـز على الخبرة والكفاءة في العمل، بمتوسـط لتقييـم الفئة المبحوثة 
يقـدر بــ 2.25 وبانحـراف معيـاري يقـدر بــ 0.87؛ ممـا يـدل مـرة أُخـرى عـلى 

تناسـق الإجابات.
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وفي السـياق نفسـه وبالاعتـماد كذلـك عـلى مقياس ليكـرت عند ترقيـم الأجوبة، 
طلـب مـن الفئـة المبحوثـة الإفصاح عـن موقفهم بخصـوص نظام توصيـف وتقييم 
الوظائـف المعتمـد لـدى جهتهـم من حيـث العدالة في تحديـد المرتبـات والامتيازات 
وتسـهيل عمليـات شـؤون التوظّـف مـن التعيـن إلى الترقيـة وتقييـم الأداء وكانـت 

الأجوبـة عـلى النحو الآتي:
أن نسـبة 36.1% فقط من المبحوثن توافق وتوافق بشـدة على أن نظام توصيف 
وتقييـم الوظائـف المعتمـد لـدى جهتهـم عـادل في تحديـد المرتبـات والامتيـازات، 
بمتوسـط تقييـم الفئـة المبحوثـة يقدر بــ 3.1 وبانحـراف معياري يقدر بــ 1.2، مما 

يدل عـلى تناسـق الإجابات.
أن نسـبة 60% مـن المبحوثـن توافق وتوافق بشـدة على أن نظـام توصيف وتقييم 
الوظائـف المعتمـد لـدى جهتهـم يسـهل عمليـات شـؤون التوظـف مـن التعيـن إلى 
الترقيـة وتقييـم الأداء، بمتوسـط تقييـم الفئـة المبحوثـة يقـدر بــ 2.5 وبانحـراف 

معيـاري يقـدر بــ 1.04؛ ممـا يـدل مـرة أُخـرى عـلى تناسـق الإجابات.

شكل )13(
موقف المبحوثين من محاور الهيكل التنظيمي القائم
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٢- الاتصالات الإدارية:
أمـا الاتصـالات الإداريـة التـي تتـم داخـل المنظمـة أو المؤسسـة - حكوميـة كانت 
أم غـر حكوميـة - وتهـدف إلى إنتـاج أو توفـر أو جمـع البيانات والمعلومـات والمعرفة 
اللازمـة لسـر العمليـة الإداريـة وتبادلهـا، ويمكـن تصنيـف تلـك الاتصـالات عـلى 
المسـتوى الداخـي إلى عـدة أصناف وفقاً للمعايـر التي تسـتخدم في عملية التصنيف: 
رسـمية وأُخـرى غـر رسـمية )مـن حيـث الشـكل(، أُفقيـة أو عموديـة )مـن حيـث 
الاتجـاه(، فرديـة أو جماعيـة )مـن حيث المصدر(. وقـد تمّ التركيز من خلال الاسـتبانة 
عـلى اتجـاه الاتصـالات لأهميـة هـذا التصنيـف في عمليـة التخطيـط. كـما تـمّ رصـد 
موقـف المبحوثـن تجـاه سـهولة ومرونة الاتصـالات الأفقيـة والعموديـة القائمة لدى 
مختلـف الجهـات الحكوميـة في دولة الكويـت، والمقصـود بالاتصـالات الأفقية تلك “ 
التـي تتـم بن الأفـراد في المسـتوى التنظيمي الواحد سـواء كانوا موظفـن أم مديرين، 
التنظيميـة  الصراعـات  ومعالجـة  التنسـيق  درجـات  أعـلى  إلى  التوصـل  إلى  ويهـدف 
)رويبـح،  والبنـاء”  والتعـاون  الفريـق  روح  وتنميـة  والخـبرات  المعلومـات  وتبـادل 
2004م(. أمـا الاتصـالات العموديـة أو ما تعرف بالرأسـية فهي التي تأخـــــذ اتجاهاً 
“ تنازليـاً أو تصاعديـاً “، والتنازليـة تكـن مـن نقـل المعلومـات والتوجيهـات الخاصـة 
بالعمـل مـن المديريـن إلى المرؤوسـن. أمـا التصاعديـة فهـي إلى أعلى؛ حيـث تكن من 
نقـل المعلومـات المتصلـة بـالأداء والاقتراحـات والشـكاوى والتقاريـر إلى المديريـن 
)المغـربي، 1999م(، وفي هـذا الشـأن، وبالاعتماد على منهجية الترقيم السـابقة نفسـها 
تبـنّ النتائـج أن نسـبة 89% مـن المبحوثـن توافـق وتوافـق بشـدة عـلى أن الاتصالات 
الأفقيـة والعموديـة القائمـة لـدى جهتهم سـهلة ومرنة، بمتوسـط تقييم يقـدر بـ 1.9 

وبانحـراف معيـاري يقـدر بنحـو 0.77؛ ممـا يـدل عـلى تناسـق الإجابات.

٣- نظم معلومات الموارد البشرية:
جميـع  بتوفـر  تهتـم  التـي  النظـم  أحـد  هـي  البشريـة  المـوارد  معلومـات  نظـم  تعتـبر 
المعلومـات التاريخية والحالية والمسـتقبلية الخاصة بالموارد البشريـة، وتقديمها إلى الجهات 
التـي يهمهـا أمـر تلـك المـوارد سـواء كانت هـذه الجهـات داخليـة أم خارجية لمعرفـة قيمة 
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شكل )14(
مكونات نظم معلومات الموارد البشرية

المـوارد البشريـة، وهـي بمثابة الأصُول الأكثـر قيمة في المنظمات. فنظـام معلومات الموارد 
البشريـة يسـاعد في قيـاس قيمـة تلـك المـوارد، ويسـهم في عمليـة التخطيـط لتلـك الموارد 
عـلى مسـتوى المؤسسـات مـن خلال المشـاركة في رسـم سياسـات التوظـف والعمالة، وما 
يرتبـط بهـا مـن سياسـات التعيـن والترقيـات والحوافـز والتدريـب أو حتـى الاسـتغناء، 
وذلـك بشـكل موضوعـي )النـاصر، 2003م(. كـما يسـهم في متابعـة التغـرّات التـي تتم 
في البيئـة الداخليـة بالمؤسسـة، وتحقيـق العدالـة بـن الأفـراد، ويسـهم أيضـاً في بنـاء خطـة 
القـوى العاملـة، وكذلـك مواكبـة التغـرّات التي تحـدث في البيئة الخارجيـة، والعمل على 

تحليـل هـذه الُمتغـرّات بـما يفيـد عمليـة التشـغيل )انظر الشـكل 14(.

توضح النتائج التي تمّ التوصل إليها في هذا الشأن ما يلي:
ـ أفـادت 83.3% مـن الجهـات والمؤسسـات الحكوميـة المبحوثـة بـأن لديهـا نظـام 
معلومـات عـن المـوارد البشريـة، كما أفـادت النسـبة المئوية نفسـها مـن المبحوثن 
بـأن هنـاك تحديـداً واضحـاً للصلاحيـات والمسـؤوليات لـدى منتسـبي مؤسسـتهم.

ــد مــرسي، مــن منشــورات  ــد الحمي ــد )1990م(، »الإدارة الاســتراتيجية«، ترجمــة : محمــود عب المصــدر: وهيلــن، تومــاس وهنجــر، دافي
ــاض، ص97. ــة، الري ــد الإدارة العام معه
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ـ وبخصــوص التناســب بــن الصلاحيــات أو الســلطات والمســؤوليات، أقــرت نســبة 
71.4% بالتناســب في حــن أشــار مــا يقــارب 26% مــن المبحوثــن إلى عــدم 
ــب  ــمي “ التناس ــرّ الاس ــن الُمتغ ــتران ب ــدول الاق ــلى ج ــماد ع ــب. وبالاعت التناس
ــام  ــود نظ ــك “وج ــمي كذل ــرّ الاس ــؤوليات” والُمتغ ــع المس ــات م ــن الصلاحي ب
معلومــات عــن المــوارد البشريــة” وبالرجــوع إلى إحصائيــة Chi-square لاختبــار 
مــدى الاســتقلالية بــن المتغريــن الاســمين، تبــنّ عــدم معنويــة الاقــتران بينهــما؛ 

ــبة %31.1( ــدر P-value بنس ــث تق ــة 10% )حي ــتوى الدلال ــاوز مس إذ تج
ـ كما أن ما نسـبته 85.3% من المبحوثن أشـاروا إلى وجود أدوات لتحقيق التنسـيق 

والتكامـل بن عمل الوحدات المختلفة داخل مؤسسـاتهم.
ـ أمـا تفويـض السـلطات، فأشـار 91.4% مـن المبحوثـن إلى أن الهيـكل التنظيمـي 
بمؤسسـاتهم يسـمح بذلـك. كـما صرح 84.4% مـن هـذه النسـبة بعـدم وجـود 

عقبـات تعـترض تفويـض السـلطات عـلى أرض الواقـع.
ـ يتضـح أن اللامركزيـة هـي السـمة الغالبـة في تقديـم الأعـمال الإداريـة المطلوبـة، 

وذلـك بنسـبة 60.6% مـن الجهـات الحكوميـة المبحوثـة.
ـ كما أفاد 87.5% من الفئة المبحوثة بوجود آلية لمتابعة الأعمال داخل مؤسساتهم.

لتوصيـف  دليـل  وجـود  بعـدم   %32.4 بنسـبة  المبحوثـة  الجهـات  ثلـث  وصرح  ـ 
الوظائـف القائمـة لديهـا، وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن توصيـف الوظائـف هـو 
بمثابـة القاعـدة التـي يقـوم عليهـا بنـاء أي تنظيـم فعـال )الفيـلالي، 2010م(. 
كـما أوضحـت بعـض الدراسـات أن الحاجـة إلى التوصيـف الوظيفـي تعـد أمـراً 
التاليـة: عندمـا يقـع الإعـلان عـن  ضروريـاً وملحـاً، وخصوصـاً في الحـالات 
وظيفـة شـاغرة تعـود المؤسسـة إلى دليـل توصيـف الوظائـف لتعـرّف مطالـب 
التأهيـل الـلازم توافرهـا فيمـن يتقـدم لشـغل الوظيفـة كـي ينجـح بهـا، وعندمـا 
يسـتلم موظـف جديـد مهـام عملـه لأول مـرة يوفـر لـه الدليـل صـورة واضحـة 
عـن واجباتـه. كما وردت في كشـوف التوصيـف حتى يسـتطيع أداء عمله، وعند 
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تقييـم الأداء يفضـل الرجـوع إلى الدليـل للإفـادة بمـدى تطابـق أداء الموظف مع 
واجباتـه كـما وردت في التوصيـف، وكذلـك عندمـا ترغـب المؤسسـة في تصنيف 
وظائـف الموظفـن، فدليـل التوصيـف هـو الأسـاس لهـذه العمليـة، هنـاك أيضـاً 
حاجـة للرجـوع إلى الدليـل عنـد التفكر بإعـادة التنظيم أو إعـادة توزيع الأعمال 

بـن المرؤوسـن )الغـزاوي، 2009م(. 

٤- النظم المعلوماتية : 
ممـا لا شـك فيـه أن تطويـر وبنـاء نظـم جيـدة للمعلومات لـه علاقة مبـاشرة بنمو 
وتطويـر العمـل بالمؤسسـات بغـض النظـر عـن كونهـا حكوميـة أو خاصـة؛ حيـث 
والأساسـية  الأوليـة  المتطلبـات  مـن  أصبحـت  المعلومـات  إنتـاج  إلى  الحاجـة  إن 
أصبحـت  وقـد  فحسـب.  الكفـاءة  مسـتوى  لتحسـن  هدفـاً  وليـس  للاسـتمرار، 
تقنيـة الحواسـيب عصـب نظـم المعلومـات في أي مؤسسـة لمـا تقدمـه مـن دعـم كبـر 
في إجـراء العمليـات المختلفـة وتنفيذهـا، ومسـاعدة المسـتويات الإداريـة في كافـة 
الأنشـطة والقـرارات التـي يتطلبهـا العمـل )عابـد، 2006م(، ويمكـن مـن خـلال 
إدخـال تقنيـات الحاسـوب ونظم المعلومات في أعمال أي منشـأة تحقيـق نتائج إيجابية 
» كصحـة المعلومـات وتكاملهـا وسـلامتها، وسرعة الحصـول عليها، وزيـادة كفاءة 
العاملـن، وتحسـن الخدمـات المقدمـة، وتقليـل الهدر المـادي، وتحسـن الاتصالات 
مُناسـبة،  وسرعـة  بكفـاءة  القـرار  لمتخـذي  اللازمـة  المعلومـات  وتوفـر  الإداريـة، 
وتحسـن الأداء وتطويـره، وتطويـر أسـاليب أكثـر فعاليـة في الإدارة والتنظيـم ودعم 

الخطـط الاسـتراتيجية«.
ومـن هـذا المنطلـق، تعتـبر النظـم المعلوماتيـة أحـد الُمتغـرّات الهيكليـة المهمـة؛ 
أيضـاً  وتؤثـر  بالمنظمـة،  الأفـراد  مبـاشر ومسـتمر في علاقـات  بشـكل  تؤثـر  لأنهـا 
عـلى الاتصـال بينهـم، وعـلى المسـتويات الإداريـة، وعـلى الأداء والإنجـاز وغرهـا 

2009م(. )السـعيدي، 
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وتـمّ تنـاول هـذا المحـور في الاسـتبانة عـبر مجموعـة مـن الأسـئلة، وكانـت أهـم 
نتائجهـا عـى النحـو التـالي:

ـ يعتمـد نشـاط 97.1% مـن الجهـات الحكوميـة المبحوثـة عـلى قواعـد بيانـات يتـم 
متابعتهـا وتحديثهـا باسـتمرار.

ـ 75% من المؤسسات يوجد لديها أنظمة حفظ الوثائق إلكترونياً.
ـ 56% من الجهات المبحوثة تعتمد على أنظمة متابعة حركة المعاملات إلكترونياً.

ـ يتوافر لدى 97.2% من المؤسسات المبحوثة أنظمة حاسوبية أو شبكات قابلة للتكامل.
ـ صرح 75% مـن الجهـات المبحوثـة أن لديهـا موقعـاً أو بوابـة إلكترونيـة تتيح لمتلقي 
الخدمـة إنجـاز معاملاتهـم باسـتخدام الإنترنـت، وفي معظـم الحـالات؛ أي مـا 
يقـارب 83% مـن النسـبة المصرحـة بتوافـر بوابـة إلكترونيـة، تسـمح البوابـة أو 

الموقـع بتلقـي الاقتراحـات والشـكاوى مـن متلقـي الخدمـة.

المحور الثاني ـ الموارد البشرية :
تُثّـل المـوارد البشريـة أحـد أهم مكونـات عناصر البيئـة الداخلية للمؤسسـة. كما 
يعتـبر توفـر نظـام متطـور لإعـداد وتنميـة المـوارد البشريـة وتقييـم أدائهـا مـن أهـم 

المقومـات أو المتطلبـات لـلإدارة الاسـتراتيجية ولإدارة التميّـز.
وتـمّ التطـرق بهذا الشـأن من خـلال الاسـتبانة إلى مجموعة من الاعتبـارات، هي 
بمثابـة تقييـم لوضـع المـوارد البشريـة لـدى الجهـات والمؤسسـات الحكوميـة، وقـد 
أسـفرت عمليـة تفريـغ إجابـات الفئـة المبحوثـة عـن عـدد مـن النتائـج، كانـت عـلى 

التالي: النحـو 
الموظفـن  أعـداد  أن  تعتـبر  المبحوثـة  الجهـات الحكوميـة  مـن  نسـبة %55.6  أن  ـ 
الحاليـن غـر كافيـة للأعمال المطلوبـة، وتبدو هـذه النتيجة محرة نوعاً مـا باعتبار 
مـا يُفـترض أو يقع توصيفه في عدد من الدراسـات والتقارير من تكدس لأعداد 
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هائلـة لموظفـن »بـلا وظائف« داخـل إدارات القطاع الحكومـي ومصالحه، أو ما 
يعـرف بالبطالـة المقنعة، قدرهـا البعض بنحو 50% إلى 60% مـن إجمالي العاملن 

في القطـاع الحكومي. 
ـ يـرى 82.9%  مـن المبحوثـن أن تأهيل المنتسـبن لمؤسسـاتهم يتناسـب مـع طبيعة 
أعمالهـم. وبالنسـبة نفسـها أقـرت الفئـة المبحوثـة بوجـود نـماذج لتقييـم وتقويـم 

الأداء لموظفـي مؤسسـاتهم.
ـ توجـد نظـم وآليات محددة للمسـاءلة والمحاسـبة عن أداء الموظفـن لدى %80.6 
مـن المؤسسـات المعنيـة بالبحـث، وهـذه النظـم والآليـات مفعلة باسـتمرار لدى 

67.9% مـن تلك الجهـات الحكومية.
ويلخـص شـكل )15( موقـف المبحوثـن مـن مـدى توافـر مجموعة من السـمات 

لموظفي مؤسسـاتهم.
شكل )1٥(

السمات المتوافرة في موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية المبحوثة )%(
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كـما طلـب مـن الفئـة المبحوثـة ترتيـب التحديـات الرئيسـية للمـوارد البشريـة في 
جهـات عملهـم اليـوم وعلى مدى السـنوات الثـلاث القادمـة، وذلك باعتـماد ترقيم 
مـن 1 )بالغـة الأهميـة( إلى 5 )الأقل أهميـة(، وكانت متوسـطات الأجوبة. على نحو 

مـا هـي موضحة في جـدول )17(.

لمواجهـة  احتياجهـا  يُتوقـع  التـي  الوسـائل  أهـم  مـن  أن   )16( شـكل  يوضـح 
تلـك التحديـات، وفـق مـا جـاء في الأجوبـة التـي أدلت بهـا الفئـة المبحوثـة، نجد في 
المرتبـة الأولى وضـع نظـام للحوافز )المادية والمعنوية( يسـهم في مكافـأة الأداء الجيد 

جدول )17(
ترتيب التحديات الرئيسية التي تواجه الموارد البشرية

التحديات
اليوم في السنوات الثلاث القادمة

المتوسط الانحراف المعياري المتوسط الانحراف المعياري

تغيرات إدارية وقيادية  2.6 1.6 2.5 1.4
إدارة المواهب  3.7 2.4 2.9 1.7

تطوير المؤسسة  2.0 1.4 1.4 1.0
تنمية القيادات الإدارية  2.7 1.4 1.9 1.3

أداء المؤسسة  2.7 2.2 1.5 0.7
التزام الموظف  2.7 2.4 2.2 1.5

الإبداع والابتكار  3.2 2.4 2.9 1.6
الاحتفاظ بالموظف  2.9 1.9 3.1 1.6
قياس أداء الموظفن  3.0 2.0 1.9 1.2

نظام عادل للمكافآت والتقييم 2.4 1.5 2.1 1.1
التدريب وتنمية الموارد البشرية 3.0 2.1 2.7 1.4
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بنسـبة 51.9%، يليهـا التطويـر والتدريـب بنسـبة 47.1%، وتقييـم الأداء والمتابعة 
وإحسـاس العاملـن بفعاليـة نظـام تقييـم الأداء المعتمـد بنسـبة %42.4. 

توضح النتائج التي تمّ التوصل إليها في هذا المحور ما يلي: 
ـ عـلى الرغـم مـن أن مـا يزيـد عـلى 6 جهـات حكوميـة مـن أصـل عشر صرحـت أن ما 
لا يقـل عـن 40% مـن منتسـبيها تلقـوا تدريبـاً في مجـرى العـام الماضي فـإن %91.7 
مـن الجهـات المبحوثـة تعتقد أن موظفي مؤسسـاتهم بحاجة إلى مزيـد من التدريب 
والتطويـر ولاسـيما في المجـالات التاليـة : التخطيـط والإدارة الاسـتراتيجية للجهة 
الحكوميـة بنسـبة 66.7% مـن الأجوبـة التـي اعتـبرت هـذا المجـال بالـغ الأهميـة، 
التخطيـط والإدارة الاسـتراتيجية للمـوارد البشرية بنسـبة 42.3%، تحسـن الأداء 

بنسـبة 40%، ونظـم معلومـات المـوارد البشرية بنسـبة %28.6.
ـ بخصوص تحديد مدى أهمية أسـاليب معينة مسـتخدمة في تطوير الأداء المؤسـي، 
للموظفـن  التدريبيـة  للـدورات  جـداً  المهـم  للـدور  مؤكّـدة  الأجوبـة  جـاءت 
بنسـبة 82.9%، يليهـا التخطيـط الاسـتراتيجي والتطويـر التقنـي بـما في ذلـك 
أُسـلوب  يتـم ذكـر  بنسـبة 77.1%. ولمْ  المعلومـات والاتصـالات  تكنولوجيـا 
الاسـتعانة بخـبرات استشـارية مـن خـارج المؤسسـة كأُسـلوب مهـم جـداً إلا 

.%48.6 بنسـبة 

شكل )16(
أهم الوسائل لمواجهة التحديات )%(
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ـ أفـادت النتائـج أن نسـبة 94.1% مـن الجهـات الحكوميـة المبحوثـة لديهـا خطـة 
تدريبيـة تغطـي احتياجاتهـا الرئيسـية، وأن 100% مـن هـذه النسـبة تقـوم بتقييـم 

عمليـة التدريـب وقيـاس فعاليـة وكفـاءة الخطـة التدريبيـة.
ـ كـما أنـه مـن المهم الإشـارة إلى أن نسـبة 38.2% فقط من الفئة المبحوثـة لديها خطة 
اسـتراتيجية لإدارة المـوارد البشريـة، علمًا بأن 82.3% من المؤسسـات الحكومية 
التـي لا تتلـك خطـة اسـتراتيجية لإدارة الموارد البشرية تنوي عـلى المدى القصر 

الزيـادة في تلك الموارد.

المحور الثالث ـ التجربة في المجال التخطيطي:
توصلـت الدراسـة مـن خـلال الأسـئلة المطروحـة بخصـوص هـذا المحـور إلى 
مجموعـة مـن النتائـج بشـأن التجربة في المجـال التخطيطي، وذلك عـلى النحو التالي:

ـ يوجـد لـدى 82.4% مـن الجهـات المبحوثـة وحـدة تنظيميـة مسـؤولة عـن نشـاط 
التخطيـط والمتابعـة يعمـل بها - عـلى الأقل - موظفون وعـلى الأكثر 60 موظفاً، 
بمتوسـط 17 موظفـاً لـكل الجهات وانحراف معياري قدر بـ 14.5، مشـراً إلى 

عـدم التجانـس بـن مختلف الجهـات الحكومية بهـذا الخصوص.
ـ مـا يزيـد على ثلث الجهـات المبحوثة 38.2% ليس لديها خطة اسـتراتيجية أو رؤية 
مسـتقبلية لتطويـر نظـم العمـل الإداري، ونسـبة 61.8%  المتبقيـة مـن الجهـات 
يوجـد لديهـا خطـة اسـتراتيجية، معظـم هـذه الخطـط هـي قصـرة المـدى )%45 
مـن الجهـات التـي يوجـد لديهـا خطـة اسـتراتيجية( ولا تُثّـل الخطـط الطويلـة 

الأجـل إلا 20% مـن الحـالات.
أن  النتائـج  بينـت  اسـتراتيجية،  خطـة  لديهـا  يوجـد  التـي  الحكوميـة  الجهـات  في  ـ 
الخـبرات المتوافـرة في المؤسسـات هـي التـي أعدت الخطـة في 75% مـن الحالات 
أو   %35 بنسـبة  دوليـة  أو   %40 بنسـبة  محليـة  استشـارية  بمكاتـب  بالاسـتعانة 

بخـبرات أكاديميـة يتـم انتدابهـا بشـكل مؤقـت للغـرض بنسـبة %15.
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ـ كل الجهـات التـي صرحـت بوجـود خطـة اسـتراتيجية لـدى إدارتهـا أفـادت بـأن 
الخطـة تحتـوي عـلى مبـادرات لزيادة كفـاءة مؤسسـاتهم في خدمة أهـداف التنمية 

وخطـة الدولـة التنموية.
الفئـة المبحوثـة تحديـد موقفهـا مـن مجموعـة مـن الافتراضـات  كـما طلـب مـن 
التـي تتعلـق بالرؤيـة والرسـالة والأهـداف المعتمدة، في إطـار الخطة الاسـتراتيجية، 
وقـد تـمّ اعتـماد مقيـاس ليكـرت المتـدرج من خمـس نقـاط )يشـر الرقـم 1 إلى إجابة 
بالموافقة بشـدة، فيما يشـر الرقم 5 إلى عدم الموافقة بشـدة( لترقيم الأجوبة، وكانت 

النتائـج عـلى نحـو ما هـي موضحـة في جـدول )18(.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

13٥دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م

جدول )18(
الموقف من مجموعة من الافتراضات الخاصة بالخطة الاستراتيجية )%(

الافتراضات/الموقف موافق 
بشدة موافق محايد غر 

موافق
غر موافق 

بشدة

توضح الرؤية المعتمدة النتيجة التي ترغب في الوصول إليها. 47.6 52.4 0 0 0
تحتوي الرؤية على عناصر الطموح والإلهام والحفز للتطوير. 19 71.4 9.6 0 0

لدى جهتكم رسالة واضحة ومفهومة. 47.6 52.4 0 0 0
تعكس الرسالة توجهاً واضحاً لأعمال

مؤسستكم ونشاطاتها وبرامجها. 47.6 52.4 0 0 0

هناك توافق بن رؤية جهتكم ورسالتها. 52.4 47.6 0 0 0
الأهداف الاستراتيجية المعتمدة واضحة وقابلة للقياس. 30 60 10 0 0

توضح الخطة المعتمدة بقدر كاف الفرق
بن الوضع الراهن والوضع المستهدف بعد تنفيذها. 33.3 57.2 9.5 0 0

الاستراتيجية المعتمدة قابلة لمواكبة التطورات
والتكيّف مع المتغرّات. 23.8 76.2 0 0 0

تحدد الخطة المعتمدة الافتراضات التي بُنيت على أساسها. 28.6 66.7 4.8 0 0
هناك تناسق بن أهداف الخطة المعتمدة

وبن الرؤية الوطنية والأهداف المنبثقة عنها. 42.9 57.1 0 0 0

تحدد الخطة المعتمدة العمل إذا لمْ تتحقق
الأهداف التي حددتها. 20 35 35 10 0

ضعف تفعيل آليات الثواب والعقاب. 14.3 28.6 23.8 28.6 4.8
الخطة مفهومة ومقبولة بالنسبة للمسؤولن عن تنفيذها. 25 65 10 0 0
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يتضـح مـن الجـدول السـابق أن مـا نسـبته 62.9% مـن الفئـة المبحوثـة صرحت 
بوجـود معوقـات للتخطيط الاسـتراتيجي من داخل مؤسسـاتهم، وأظهرت النتائج 
أن هـذه النسـبة هي نفسـها سـواء لدى الجهة الحكوميـة التي لديها خطة اسـتراتيجية 
أم لا. وقـد أشـارت الجهـات إلى أهميـة مجموعـة مـن المعوقـات )باعتبارهـا معوقات 
مهمـة جداً(، وتشـر النتائـج إلى ضعف الموارد البشرية للمؤسسـة: بنسـبة %95.5 
بنسـبة 63.2% مـن الأجوبـة،  الماليـة للمؤسسـة  المـوارد  مـن الأجوبـة، وضعـف 
وعـدم قناعـة الإدارة العليـا بالتخطيط الاسـتراتيجي بنسـبة 42.1% مـن الأجوبة، 
وميـل الإدارة العليـا إلى تقبـل التخطيـط الاسـتراتيجي عنـد وجـود الأزمـات فقـط 
بنسـبة 42.1% مـن الأجوبـة، وعـدم وضـوح المسـؤوليات المتعلقـة بالتخطيـط : 
بنسـبة 60% مـن الأجوبـة، وعـدم وجـود نظـام مناسـب للمعلومـات يسـاعد عـلى 
ممارسـة التخطيـط الاسـتراتيجي بنسـبة 66.7% مـن الأجوبة، وعـدم توافر الوقت 

الـكافي لـلإدارة بسـبب ميلهـا للمركزيـة بنسـبة 44.4% مـن الأجوبة. 

)د( التعليق على نتائج الدراسة الميدانية:
عـلى الرغـم مـن ظهـور بعض النتائـج الإيجابيـة لأوضـاع الإدارة العامـة في دولة 
الكويـت )التـي تـمّ رصدهـا مـن خـلال الدراسـة الميدانيـة(، فـإن الواقـع لا يعكـس 
ذلـك تامـاً؛ حيـث كان هنـاك العديـد مـن الأجوبـة المتناقضـة في مختلـف المحـاور 
المكونـة للاسـتبانة؛ حيـث نجـد - عـلى سـبيل المثـال - لا الحـصر- أنـه في المحـور 
الأول مـن الاسـتبانة أكّـدت النتائـج أن » اللامركزيـة هـي السـمة الغالبـة في تقديـم 
الأعـمال الإداريـة المطلوبـة«، بينـما تؤكّـد النتائـج في المحـور الثالث من الاسـتبانة أنه 
»لا يتوافـر لـلإدارة الوقـت الـكافي للعمـل عـلى تطويـر منهجيـة عمـل قائمـة عـلى 
التخطيـط الاسـتراتيجي بسـبب ميلهـا للمركزيـة«. كـما أقـرت الفئـة المبحوثـة بـأن 
نظـام توصيـف وتقييـم الوظائـف المعتمـد لـدى جهتهـم يسـهل عمليـات شـؤون 
التوظـف مـن التعيـن إلى الترقيـة وتقييـم الأداء، وهـذه النتيجـة قد تضعنـا في حرة؛ 
حيـث يُعـاني الجهـاز الإداري الكويتـي مـن كثـرة المطالبـات والمناشـدات مـن قبـل 
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معظـم الجهـات الحكومية لديوان الخدمـة المدنية )المسـؤول الأول( عن إيجاد حلول 
للمشـكلات التـي يُعـاني منهـا التوصيـف الوظيفـي للعاملـن في مختلـف قطاعـات 
الدولـة )إضافـة إلى مـا سـبق تناولـه في مجـال ضعـف عمليـة التوصيـف الوظيفـي 
في دولـة الكويـت(، وبـروز ظاهـرة الإضرابـات مـن قبـل موظفـي مختلـف الجهـات 
وتأخـر  الماليـة،  والامتيـازات  المرتبـات  تحديـد  عدالـة  لضعـف  كنتيجـة  الحكوميـة 
عمليـات الترقـي. كـما حـدث في الإدارة العامة للجمارك، والأمانـة العامة للمجلس 
الأعـلى للتخطيـط والتنميـة، وغرهمـا مـن الجهـات الحكوميـة في دولـة الكويـت. 
كـما أن هنـاك العديـد مـن المـؤشرات الدوليـة التـي تؤكّـد ضعـف الحالـة المؤسسـية 
للدولـة، وهـو مـا يتناقض مع كثر مـن الأجوبة التـي تضمنتها الدراسـة ووضحتها 

المـؤشرات التـي سـبق تناولهـا. 
داخـل  الضعـف  مواطـن  أهـم  أن  للبيانـات  الإحصائـي  التحليـل  أظهـر  وقـد 
المتحققـة  المتناقضـة، والنتائـج  تـمّ مراجعـة الأجوبـة  الجهـات الحكوميـة )بعـد أن 
في مجـال الإنجـاز التنمـوي لدولـة الكويـت، الـذي لمْ يتجـاوز نسـبة 20% للخطـة 
واجهتهـا،  التـي  المعوقـات  وأهـم  2014/2010م،  الأجـل  متوسـطة  الإنمائيـة 
والبالـغ عددهـا نحـو 1733 معوقـاً وفقـاً لتقاريـر متابعـة خطـة التنميـة، ومجموعـة 
مـن الدراسـات والبيانـات الرسـمية، عـلى نحـو مـا يوضحهـا جـدول 5(، تكمن في 
أن الهيـكل التنظيمـي الإداري القائم لا يسـهم في تحقيق مهـام الإدارة وأهدافها، ولا 
يعكـس الأهميـة النسـبية لهـا ولأنشـطتها المختلفـة، ولا يسـمح بالاسـتجابة الريعة 
للتغـرّ في الظـروف الخارجية، ولا يسـهم في التركيز على الخـبرة والكفاءة في العمل، 
كـما أنـه لا يتوافـر لدى معظم الجهـات الحكومية نظام معلومات عـن الموارد البشرية 
فعـال، ووجـود عقبـات تعـترض تفويـض السـلطات عـلى أرض الواقـع ترجـع في 
الأسـاس إلى مركزيـة القـرار وارتباطـه بالوزير المختص، وأن نظـام توصيف وتقييم 
الوظائـف المعتمـد لـدى الجهـة غـر عـادل في تحديـد المرتبـات والامتيـازات، ولا 
يسـهل عمليـات شـؤون التوظـف مـن التعيـن إلى الترقيـة وتقييـم الأداء، وهنـاك 
ضعـف في سـهولة ومرونـة الاتصـالات الأفقيـة والعموديـة مـن داخـل الجهـة أو 
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المؤسسـة الحكوميـة، وليـس هنـاك تحديد واضـح للصلاحيـات والمسـؤوليات لدى 
أفـراد المؤسسـة نظـراً لعـدم توافـر نظـام التفويضات وتوزيـع المسـؤوليات وللتركيز 
الشـديد عـلى الصلاحيـات، ولا يوجـد لـدى نسـبة كبـرة مـن المؤسسـات الحكومية 
نتائـج  أبرزتهـا  التـي  الضعـف  مواطـن  مـن  وغرهـا  الوظائـف،  لتوصيـف  دليـل 

التحليـل الكمـي، وكذلـك الكيفـي في مختلـف أقسـام الدراسـة التـي تـمّ تناولهـا. 
كـما أن هـذه الدراسـة الميدانيـة كشـفت أن عمليـة تقييـم الأداء المؤسـي التـي 
تـت مـن قبـل الكـوادر القياديـة في مختلـف مؤسسـات الدولـة المشـاركة تُعـاني مـن 
ضعـف واضـح في قدرتهـم عـلى التقييـم الموضوعـي والسـليم، وضعـف اسـتيعابهم 
لهـذه العمليـة المهمـة في إطـار المنظومـة الإداريـة ومعايرهـا، وضعـف إدراكهـم بأن 

الاعـتراف بالمشـكلات يُمثّـل نصـف عمليـة حلهـا ومعالجتهـا.

تاسعاً ـ نماذج مقترحة لتطوير الإدارة العامة الكويتية :
يهـدف هـذا الجـزء مـن الدراسـة إلى تقديـم مجموعـة مـن النـماذج المقترحـة التـي 
تُعنـى بإصـلاح الإدارة العامـة، وإسـقاطها عـلى الإدارة العامـة الكويتيـة، وذلـك 
مـن خـلال طـرح العديـد مـن المقترحـات والسياسـات والإجـراءات المرتبطـة بهـذا 

الشـأن؛ حيـث تقـوم هـذه النـماذج عـلى الآتي:
النموذج الأول - نموذج الدولة القادرة تنموياً:

يقـوم نمـوذج الدولـة القـادرة تنمويـاً عـلى الدولـة التـي تؤسـس شرعيتهـا عـلى 
مفهـوم  يشـر  حـن  في  متواصلـة«،  تنمويـة  عمليـة  إطـلاق  عـلى  قدرتهـا  أسـاس 
إلى الأفضـل.  التغيـر  إدارة  القـدرة عـلى  تتلـك  التـي  الدولـة  تلـك  إلى  »القـادرة« 
ويؤيـد ذلـك المفهـوم البعـد الاسـتراتيجي في توجيـه عمليـات التنميـة التـي تقودهـا 
الدولـة والـدور » التدخـي، والمحفـز« لهـا - دون الاعتـماد فقـط إلى توليـد النمـو 
الاقتصـادي وإنـما إحـداث تحـولات جذريـة في هيـكل الإنتـاج المحـي والعلاقـات 
الدوليـة - مـع وجـود يد »مرئيـة، و«نشـطة« لصياغة السياسـات التنمويـة وتفعيلها 
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لتحقيـق أهدافهـا المنشـودة. وهكـذا أصبـح عـلى عاتـق الإدارة الحكوميـة أن تنسـق 
أهدافهـا الاسـتراتيجية التـي قـد تتداخـل فيـما بينهـا، فضـلًا عـن جهـود الإصـلاح 
المؤسـي والإداري، إلى جانـب دفـع عمليات نقل وتطويـر التكنولوجيات المتقدمة 
وتطويرهـا، والوصـول إلى مسـتويات تنافسـية دوليـة أعـلى، وإجراء تحـولات مهمة 
في النظـام الاجتماعـي، وتطويـر رأس المال البـشري وعدالة توزيـع الدخول. يمكن 

القـول : إن هـذا النمـوذج يعطـي توجهـات للإصـلاح عـلى المسـتوى الـكي.
النمــوذج الثانــي - نمــوذج الانتقــال مــن الإدارة العامــة مــن وضعهــا الحالــي إلــى 

إدارة تنمويــة:

يهـدف هـذا النمـوذج، انطلاقـاً مـن دراسـة الوضـع الحالي لـلإدارة العامـة بدولة 
الكويـت، إلى وضـع تصـور مفصـل لنمـوذج ينقـل الإدارة العامـة في دولـة الكويت 
إلى إدارة تنمويـة تقـود وتوجـه العمليـة التنمويـة مـن خـلال جملـة مـن الوظائـف 
الأساسـية في ظـل اسـتراتيجية تنمويـة قائمـة عـلى تطويـر اقتصـاد السـوق وريـادة 
القطـاع الخـاص. يمكـن القـول : إن هـذا النمـوذج يُعطـي توجهـات للإصلاح على 

المسـتوى الجزئـي.
ويناقـش الباحثـان هـذه النـماذج المقترحـة بشـكل مفصـل مـن حيـث المضامـن 

والمحتـوى وغـر ذلـك، عـلى النحـو التـالي:
النمــوذج الأول - المقاربــات النظريــة لإصــاح الإدارة العامــة القائمــة : نمــوذج 

الدولــة القــادرة تنمويــاً :

 Pollitt and Bouckaert يمكــن تبنــي مفهــوم الإصــلاح الــذي قدمــه كُلُّ مــن
ــلى  ــارن” ع ــل مق ــة : تحلي ــلاح الإدارة العام ــون إص ــما المعن ــام 2004م في مؤلفه ع
أنــه إحــداث تغيــرات مُتعمــدة في هيــاكل وعمليــات الخدمــة العامــة أو المؤسســات 
العامــة التــي مــن شــأنها تحقيــق وفــرة في الإنفــاق العــام؛ والارتقــاء بمســتوى 
ــا  ــة وفعاليته ــات الحكومي ــاءة العملي ــع مســتوى كف ــة؛ ورف ــودة الخدمــات العام ج
ــار السياســات العامــة وتنفيذهــا، وذلــك وصــولاً إلى مســتويات  بــما في ذلــك اختي
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مســتدامة وتوزيــع عــادل لثمارهــا، وإعــلاءً لمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة. وفي 
ســبيل تحقيــق ذلــك تــمّ التأكيــد عــلى أهميــة توافــر مجموعــة مــن العوامــل المســاندة، 
مــن بينهــا الإصــلاح الســياسي، والتحــول نحــو نظــم أكثــر ديمقراطيــة؛ وتبنِّــي نظــم 
ــة بالخدمــة المدنيــة؛ وتحســن مســتوى المســاءلة عــن  متطــورة لإدارة المــوارد البشري
ــن  ــة والمواطن ــة البرلماني ــب كل مــن الهيئ ــة مــن جان البرامــج والسياســات الحكومي
)Pollitt and Bouckaert,2004(. وتأسيســاً عــلى ذلــك اســتند الإطــار النظــري 
وترتيباتهــا  الحكوميــة  الإدارة  إصــلاح  مجــالات  يخــص  فيــما   - الدراســة  لهــذه 
المؤسســية - إلى المحــاور التـــي يتبنـــاها برنامـــج الأمُــــم المتحــدة الإنمائــي، وتضم ما 

)UNDP, 2009(: يــأتي
ـ صنـع السياسـات: وتضـم العمليـات والهيـاكل ذات الصلـة والقـدرة عـلى تحليـل 
المشـكلات، وتحديـد وتقييـم جـدوى الخيـارات والبدائـل المتاحة، والتشـاور مع 

أصحـاب المصالـح، وصنـع القـرار، ومتابعتـه وتقييمـه. 
ـ إدارة الماليـة العامـة: وتشـمل عمليـات إعـداد الموازنـة العامـة وتنفيذهـا، والنظـم 

المحاسـبية، والمراجعـة والتدقيـق، والتشريعـات الحاكمـة لذلـك.
والأخلاقـي،  القانـوني  العـام  الإطـار  بدورهـا  وتشـمل  المدنيـة:  الخدمـة  إدارة  ـ 
الحاكـم  المؤسـي  والإطـار  وإجراءاتهـا،  البشريـة  المـوارد  إدارة  وسياسـات 

المدنيـة. للوظيفـة 
ـ القيـادة : وتشـر إلى اختيـار قـدرات الوظائـف القياديـة بالخدمـة المدنيـة ومكافأتهـا 

وتطويرها. وتوظيفهـا 
ـ تقديـم الخدمـة: وتخـص تحديـد احتياجات العميـل، وتطوير مسـتويات قياس الخدمة 

ومسـتهدفاتها، ومتابعـة الأداء، وبنـاء القدرات الخاصة بتقديـم الخدمة وجودتها. 
الخاصــة  السياســات  ومضامــن  المأمــول  المســتقبل  رؤى  طــرح  ســياق  وفي 
بالترتيبــات المؤسســية، التــي مــن شــأنها تعزيــز جهــود التنميــة، يمكــن طــرح 
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أربــع مقاربــات أساســية مرتبطــة بذلــك المســتقبل المأمــول الــذي عُــبّر عنــه بشــكل 
واضــح مــن خــلال رؤيــة الكويــت 2035م، وتتمثّــل هــذه المقاربــات في »مفهــوم 
الســوق الاجتماعــي؛  اقتصــاد  التنمــوي؛ وفلســفة  القــادرة ذات الأداء  الدولــة 
ــة الأولى  ــدة«. تعكــس المقارب ــات الجي ــة المحادث ــادئ الحوكمــة المســتجيبة؛ وآلي ومب
النســق الاســتراتيجي المرجــو تبنيــه مــن قبــل حكومــة دولــة الكويــت، وهو»الدولــة 
ــس  ــن لي ــذ زم ــة من ــات التنمي ــه أدبي ــوم طرحت ــو مفه ــوي«. وه ــه التنم ذات التوج
ــاس  ــلى أس ــا ع ــس شرعيته ــي تؤس ــة الت ــا » الدول ــا  Castells بأنه ــد، ويعرفه ببعي
قدرتهــا عــلى إطــلاق عمليــة تنمويــة متواصلــة« )Castells, 1999(. في حــن 
ــر  ــي تتلــك القــدرة عــلى إدارة التغي ــة الت ــادرة« إلى تلــك الدول يُشــر مفهــوم »الق
للأفضــل. ويؤيــد ذلــك المفهــوم البعــد الاســتراتيجي في توجيــه عمليــات التنميــة 
ــز« لهــا - دون الاعتــماد إلى توليــد  التــي تقودهــا الدولــة والــدور »التدخــي، والمحفِّ
النمــو الاقتصــادي فقــط وإنــما إحــداث تحــولات جذريــة في هيــكل الإنتــاج 
المحــي والعلاقــات الدوليــة أيضــاً، مــع وجــود يــد »مرئيــة، ونشــطة« لصياغــة 
ــلى  ــح ع ــذا أصب ــودة. وهك ــا المنش ــق أهدافه ــا لتحقي ــة وتفعيله ــات التنموي السياس
ــما  ــد تتداخــل في ــي ق ــة أن تنســق أهدافهــا الاســتراتيجية الت ــق الإدارة الحكومي عات
بينهــا، فضــلًا عــن جهــود الإصــلاح المؤســي والإداري، إلى جانــب دفــع عمليــات 
نقــل التكنولوجيــات المتقدمــة وتطويرهــا، والوصــول إلى مســتويات تنافســية دوليــة 
أعــلى، وإجــراء تحــولات مهمــة في النظــام الاجتماعــي، وتطويــر رأس المــال البــشري 

.)Mhone, 2003(وتحقيــق العدالــة في توزيــع الدخــول
وتؤســس المقاربــة الثانيــة الفلســفة الاقتصاديــة المرجــو تبنيهــا لمراعــاة البعــد 
الاجتاعــي، وهــي »اقتصــاد الســوق الاجتاعــي«. فعــلى الرغــم مــن أن الفــترة 
الماضيــة شــهدت تبنــي بلــدان عــدة نظــام اقتصــاد الســوق الحــر، فــإن Supiot اعتــبر 
ــون  ــة في القان ــة كامن ــةً لأزم ــام 2008م كان عرض ــي في ع ــالي العالم ــار الم أن الانهي
ــكي  ــوق ال ــدة« للس ــة الجدي ــة الليبرالي ــة الفاضل ــن »المدين ــت ع ــات، نتج والمؤسس
وتحويــل كل مــن العمــل والأراضي والأمــوال والقوانــن إلى ســلع يتــم تداولهــا في 
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أُطــر تنافســية، وعمليــات التحريــر المــالي؛ الأمــر الــذي واكبــه ارتفــاع في معــدلات 
.)Supiot, 2010(  ــل ــع الدخ ــة توزي ــف عدال ــر وضع ــتويات الفق ــة ومس البطال

لقــد كان Ludwig Erhard أول مــن صــاغ ذلــك المفهــوم؛ باعتبــاره طريقــاً ثالثاً بن 
الليبراليــة والاشــتراكية ليعكــس نظــام الســوق الحــر القائــم عــلى التكافــل الاجتماعــي؛ 
حيــث تــؤدي الدولــة دوراً رياديــاً واجتماعيــاً مــع إعــادة تشــكيل العلاقــة بــن المنافســة 
والتضامــن؛ أي بــن اقتصــاد الســوق والعدالــة الاجتماعيــة. وهكــذا ينطــوي اقتصــاد 
الســوق الاجتماعــي عــلى شــقن، أحدهمــا »اقتصــادي« يُعــي الملكيــة الخاصــة والمنافســة 
وحريــة الأســعار، والثــاني »اجتماعــي« يرتكــز عــلى نظــام ضــمان اجتماعــي شــامل 

يتأســس عــلى مبــادئ عدالــة التوزيــع والمســاواة الاجتماعيــة )لا يبولــد، 2005م(. 
ويرتكــز مفهــوم اقتصــاد الســوق الاجتماعــي عــلى عــدة مبــادئ أساســية، تتمثّــل 
في أن “ الإنســان هــو محــور كل نشــاط اقتصــادي؛ والحريــة هــي قــوام نجــاح عمــل 
ــك أن  ــاً؛ ذل ــة طرف ــم حيــث لا ينبغــي أن تكــون الدول الإنســان الطمــوح؛ والتنظي
قــوام اقتصــاد الســوق هــو حريــة المنافســة؛ والعدالــة مــن خــلال الربــط بــن مفهــوم 
الحريــة في الســوق ومفهــوم التوزيــع الاجتماعــي المتكافئ؛ والمســؤولية التــي تفيد أن 
حريــة الفــرد تلزمــه الاســتفادة منهــا دون أن ينســى مســؤوليته تجــاه مــن هــم حولــه 
وتجــاه الشــعب بأكملــه؛ والإنجــاز؛ حيــث يتعــن عــلى الفــرد إثبــات ذاتــه بالاعتــماد 
عــلى قــواه الذاتيــة؛ والتضامــن مــن خــلال المســاعدة التــي تنحهــا المجموعــة للفــرد، 
والدعــم الــذي يقدمــه الفــرد للمجموعــة؛ والمســاعدة الذاتيــة أولا؛ً حيــث ينبغي أن 
تقــف حمايــة الدولــة الموجهــة عنــد الحــد الــذي لا يــزال فيــه الفــرد وأُسرتــه قادريــن 
ــام  ــح الع ــهم؛ والصال ــن أنفس ــهم ع ــؤولن بأنفس ــوا مس ــل، وأن يكون ــلى التكاف ع
حيــث شــعور الفــرد بمســؤوليته عــن الأهـــــــداف التــي يســعى إلـــــــــى تحقيقهــا، 

.)Stiftung, 2008( »والتــي يتعــنّ أن تُســـــاهم فــــــي رفاهيــة المجتمــع بــأسره
ــق في  ــي الُمطب ــادي الرئي ــوذج الاقتص ــي النم ــوق الاجتماع ــاد الس ــد اقتص ويع
دول أوروبــا، ويمكــن القــول إن هنــاك ارتباطــاً بــن تبنــي تلــك الفلســفة وعدالــة 
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ــويد،  ــمارك، والس ــدا، والدن ــاه » فنلن ــي تتبن ــدول الت ــن ال ــن ب ــل. فم ــع الدخ توزي
والنمســا »، وهــي تعــد مــن أكثــر الــدول التــي تتمتــع بعدالــة توزيــع الدخــل منــذ 
منتصــف حقبــة التســعينيات مــن القــرن العشريــن. كذلــك تتســم »ألمانيــا، وفرنســا، 
والنرويــج، وأســتراليا« بوجــود عدالــة كبــرة في عمليــة توزيــع الدخـــل، بينــما تُعـــد 
عدالــة توزيــع الدخــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - رمــز الرأســمالية الســوقية 

.)The Conference Board of Canada, 2009( غايــة في الانخفــاض -
وتتبنــى المقاربــة الثالثــة المفهــوم الــذي يحكــم توجــه الإدارة العامــة للدولــة، 
متمثــلًا في »الحوكمــة المســتجيبة«؛ ليعكــس أفضــل مســتويات التنســيق بــن القطــاع 
ــن  ــح المواط ــتجابة لصال ــدني اس ــع الم ــاص والمجتم ــمال الخ ــاع الأع ــي وقط الحكوم
ــا  ــادئ، منه ــة مب ــوم مجموع ــذا المفه ــي ه ــع ككل )Nasahsh, 2010(. يُع والمجتم
ــة؛  ــن وأصحــاب المصلح ــتجابتها للمواطن ــة واس ــاح الحكوم ــلى انفت ــز ع “التركي
ــق  ــة، وتعمي ــة الخارجي ــات الرقاب ــلال جه ــن خ ــاءلة م ــفافية والمس ــز الش ــع تعزي م
ــة،  ــمّ فهــو يتفــوق عــلى مفهومــي “الإدارة التقليدي الــشراكات المجتمعيــة”. ومــن ث

ــدول )19(. ــن ج ــح م ــما يتض ــة” ك والإدارة العام
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وفي ظـل تنامـي مشــــكلات المجتـــمع وتعقدهـا مـن جهـة، واتسـاع معـارف 
شـعوب القـرن الواحد والعشرين وارتفاع مسـتوى توقعاتها بشــــأن كفـاءة وفعالية 
المواطنـن وصـولاً  إلى  بـدت الحاجـة ملحـة  أُخـرى.  الإدارة الحكوميـة مـن جهـة 
المقاربـة الرابعـة المتمثّلـة  إلى تعزيـز مبـدأ الحوكمـة المسـتجيبة. وهكـذا تـبرز أهميـة 
البنـاء والعـادل بـن المسـؤولن  في »المحادثـات الجيـدة« تعبـراً عـن الحـوار الجيـد 
)المهنيـن( والمجتمعـات. ويمكـن الوقـوف عـلى مبـادئ أساسـية لإقامـة محادثـات 
الممارسـات  تبنـي   “ منهـا  للمجتمـع،  والفعّـال  الكـفء  الإدمـاج  تضمـن  جيـدة 
النموذجيـة وبنـاء ثقـة المجتمـع وقدراتـه؛ والمرونـة؛ ومراعـاة التباينـات القائمـة بن 
المجتمعـات داخـل الوطـن الواحـد، والصراحـة، والشـفافية، والواقعيـة في الحوار، 

وتوفـر التمويـل الـلازم”.

جدول )19(
سمات نموذج الحوكمة المستجيبة في مقابل
الإدارة العامة التقليدية والإدارة الحديثة

المعيار الإدارة العامة التقليدية
 (Traditional Public Admin.)

الإدارة العامة
(Public Management)

الحوكمة المستجيبة
(Responsive Governance)

العلاقة بن المواطن 
والدولة )Obedience( الإذعان التحويل 

)Entitlement(
التمكن

)Empowerment(
مساءلة الوظائف 

القيادية رجال السياسة العملاء المواطنون وأصحاب المصلحة

المبادئ الإرشادية التوافق مع القواعد والتشريعات الكفاءة والنتائج المساءلة، والشفافية، والمشاركة
معيار النجاح )Output( المخرجات )Outcome( العائد )Process( العمليات

السمة الرئيسة )Impartiality( النزاهة الاحترافية 
)Professionalism( )Responsiveness( الاستجابة

Source:United Nations (2005), “World Public Sector Report: Unlocking the Human Po-

tential for Public Sector Performance”, Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/

PAD/SER.E/63, New York, Table 1, p. 7.
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ويمكــن التمييــز بــن ثلاثــة أنــواع لإدمــاج المجتمــع في ســياق المحادثــات الجيدة، 
هــي : العمليــات الاستشــارية، التــي تعــد الحالــة الأكثــر شــيوعاً للوقــوف عــلى آراء 
المجتمــع فقــط؛ وعمليــات التــداول في اتخــاذ القــرارات، التــي تضــم طــرح الآراء 
ــا.  ــن تبنيه ــة يمك ــل عملي ــة وبدائ ــارات المتاح ــة الخي ــترك لمناقش ــوار مش ــة ح وإقام
وأخــراً تــأتي عمليــات الإدمــاج والتشــبيك، التــي تتيــح لجميــع الأطــراف العمــل 
معــاً بدرجــة فعاليــة أعــلى، بــما في ذلــك اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا. جديــر بالذكر أن 
النــوع الثالــث لتلــك المحادثــات يُمثّــل الطريــق الأمثــل لتأســيس علاقــة تشــاركية 

 .)Lenihan, 2009( إيجابيــة بــن الإدارة الحكوميــة وجميــع فئــات المجتمــع
وبذلـك، يمكـن للباحثن طرح رؤية مسـتقبلية لإصلاح منظومـة الإدارة العامة 

وترتيباتهـا المؤسسـية بنـاء على ما تمّ تناولـه، مفادها:
“ أن تكون دولة الكويت دولة قادرة، ذات أداء تنموي فعّال، تضمن 
حيـاة أفضـل لكافـة مواطنيهـا في إطـار مـن تعزيـز الحريـات الإنسـانية 
والعدالـة الاجتماعيـة، وبإمكانهـا خلـق قـوة عمل تنافسـية عالميـاً، وتوفر 
فـرص العمـل اللائق، وتُعزز المشـاركة المجتمعية، وتسـتند الخدمة المدنية 
فيهـا إلى مبـدأ الجـدارة، ولديهـا نظـم إدارة عامة لا مركزية سـليمة تسـتند 
إلى مفهـوم الحوكمـة المسـتجيبة، ولديهـا إطـار عمـل اقتصـادي قائـم عـلى 
فلسـفة السـوق الاجتماعي، وتقـوم بتعبئـة ماليتها العامـة وإدارتها بكفاءة 
وفعاليـة؛ لتتجـاوز الحـد الأدنى لمسـتهدفات التنمية المسـتدامة، وتدعمها 
السياسـة الديمقراطيـة، بـما يتفق وتوجهات المجتمـع وطموحاته، وأخذاً 

في الاعتبـار الممارسـات الدوليـة النموذجيـة الناجحة”.
وتؤسس تلك الرؤية مجموعة من التوجهات، حيث تعكس الآتي:

أهـداف  الاعتبـار  أخـذاً في  التنمـوي،  الأداء  ذات  القـادرة  الدولـة  مفهـوم  تبنـي  ـ 
التنميـة المسـتدامة ومتطلباتهـا، التـي تراعـي العدالـة الاجتماعيـة، وتدعـم تعزيـز 

المزايـا التنافسـية المسـتدامة لهـا.
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ـ تأسـيس منظومـة احترافيـة لصنـع السياسـة العامـة، تدمـج مواطنيهـا في مختلـف 
عملياتهـا.

العـام وفعاليتهـا  للدولـة لضـمان كفـاءة عمليـات الإنفـاق  الماليـة  ـ تطويـر الإدارة 
وشـفافيتها، أخـذاً في الاعتبار الاسـتجابة لحاجات الفئـات الأكثر حرماناً )ذوي 

الدخـل المحـدود(، والنـوع الاجتماعـي.
ـ الارتقـاء بنظـم إدارة الخدمـة المدنيـة، وخاصـة كبـار القيـادات التنفيذية لتسـتند إلى 

مبـدأ الجدارة، والمسـاءلة.
ـ تعزيـز الترتيبـات المؤسسـية الداعمـة لبنـاء ميزات تنافسـية مسـتدامة، وخاصة قوة 

العمـل المتاحـة لديها.
ـ النهـوض بمسـتوى الخدمـات العامـة المقدمـة للمواطنـن، وإعـمال مبـدأ الحوكمـة 

المستجيبة.
ويمكـن صياغـة صـورة تلخيصيـة لتلـك الرؤيـة مـن خلال تبيـان التأثـر المرجو 
منهـا والعائـد النهائـي ومتوسـط الأجـل، وكذلـك أهـم المخرجـات التـي تعكـس 
توجهـات العمـل الرئيسـة كـما في الشـكل )17(. وتبـدو أهمية التوافق عـلى »نموذج 

منطـق النتائـج والجهـود المرجـوة« الـذي يعرضه الشـكل )17(، 
بـن جميـع الفئـات أصحـاب المصلحـة والمشـاركة في تنفيـذ تلك الجهـود وصولاً 
إلى الغايـات المرجـوة. ونظـراً لأهمية تلـك التوجهات سـتطرح مجموعة من مضامن 

السياسـات المرتبطـة بمجالات إصـلاح الإدارة الحكومية.
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الحكوميـة  الإدارة  نظـم  إصـلاح  إلى  تبنيهـا  المرجـو  المسـتقبلية  الرؤيـة  تطمـح 
وترتيباتهـا المؤسسـية في دولـة الكويـت باعتبارهـا أداة لتحقيـق مزيـد مـن التنميـة 
المسـتدامة والمتوازنـة تُراعـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية والمسـاواة. ويطـرح العرض 
التـالي مجموعـة مـن بدائـل السياسـات المرتبطـة بإصـلاح الإدارة الحكوميـة، وتضـم 
كلًا مـن صنـع السياسـة العامـة؛ والإدارة الماليـة؛ وإدارة الخدمة المدنيـة؛ وإدارة كبار 
القيـادات التنفيذيـة، وتقديـم الخدمـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن تلـك الإطروحـات 
تُثّـل توجهـات عامـة، تعتمـد إمكانيـة تبنيهـا مـن عدمـه على قـدرات الدولة نفسـها 

وإرادتهـا السياسـية، وقـد يحتـاج كل منهـا إلى دراسـة تفصيليـة. 
البديـل الأول، وهـو “صنـع السياسـة العامـة” - يعكـس أدوات الدولـة في بلـوغ 

أهدافهـا، ويؤخـذ فيـه بالاعتبـار التوجهـات التالية:

شكل )17(
رؤى الإصاح الإداري والمؤسسي لدعم التنمية في دولة الكويت

المصدر: قام الباحثان بتطوير الشكل التوضيحي بناء على مصادر عدة.
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ـ تبنـي سياسـات عامـة تتسـم بالاحترافيـة: كان فريـق صنع السياسـة الاسـتراتيجية 
بمجلـس الـوزراء البريطاني قد أصدر دراسـة بعنوان “صنع السياسـة الاحترافية 
للقـرن الواحـد والعشريـن”، أوضحـت أن خصائـص تلك السياسـات تشـمل: 
النظـرة الأماميـة؛ والنظـرة الخارجيـة؛ والابتكار؛ والإبـداع؛ واسـتخدام الأدلة؛ 

والشـمولية؛ والتحالـف؛ والتقويـم؛ والمراجعة؛ وتعلـم الدروس.
ـ اتبـاع دورة منهجيـة لصنـع السياسـة العامـة : ويقـترح أن تكـون ثلاثيـة المراحـل، 
وهـو مـا يوضحـه  شـكل )18(. وتتمثّـل تلـك المراحـل في : صياغـة السياسـة؛ 

وتحقـق السياسـة؛ والتعلـم مـن السياسـة.
شكل )18(

مقترح دورة السياسة العامة

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.

التوصيف

النشر

المتابعة

التنفيذ

تحديد الأجندة

التقويم
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ـ صياغــة السياســة العامــة : وتعــدّ قاعدة الارتكاز الرئيســة لجميع الخطــوات والإجراءات 
التاليــة لهــا، ومــن المقــترح تنفيذهــا وفقــاً لمنهجيــة “مســار الخطــوات الثــماني” لتحديــد 
أجنــدة السياســات المرجــو تبنيهــا، وهــو مــا يوضحــه شــكل )19(. تتمثّــل تلــك 
ــار  ــل الحــل؛ واختي ــة؛ وصياغــة بدائ ــع الأدل الخطــوات في : تعريــف المشــكلة؛ وتجمي
معايــر المفاضلــة؛ والتنبــؤ بعوائــد )مــردودات( التطبيــق؛ ومواجهــة التناقضــات؛ 
واتخــاذ القــرار؛ وأخــراً عــرض الصــورة الإجماليــة. وفي هــذا الشــأن يمكــن الاســتعانة 
ــة لإنجــاز كل خطــوة مــن تلــك الخطــوات، التــي تضــم  بكثــر مــن الأدوات الإداري

.)Pearson and Gotsch, 2003( ــرار ــع الق ــة صن مــن بينهــا مصفوف

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.

شكل )19(
مسار الخطوات الثماني ... منهجية صياغة أجندة السياسة العامة



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م 1٥0

تـمّ  وقـد   : العامـة  السياسـات  مـن حزمـة  لـكل سياسـة  معياريـة  وثيقـة  ـ صياغـة 
اختيارهـا وفقـاً للمنهـج الكنـدي؛ وتضـم محتوياتهـا الأساسـية : تاريـخ النفـاذ؛ 
ومجـال التطبيـق؛ والنسـق؛ والتعاريـف المسـتخدمة؛ وبيـان السياسـة وأهدافهـا؛ 

واحتياجـات التطبيـق؛ وأيـة بيانـات أُخـرى.
ـ رســم “نموذج منطق السياســة العامة” )Logic Model( : ويعرض شــكل )20( 
رســمًا تخطيطيــاً لــه وفقــاً لمنهجيــة البنــك الــدولي، لتوضيــح علاقــات الترابــط بــن 

السياســات، والعوائــد والتأثــرات المرجوة، وأنشــطة التنفيــذ ومدخلاته.

البنـك  لمنهجيـة  وفقـاً  العامـة  السياسـة  أداء  متابعـة  مـؤشرات  ـ تصميـم مصفوفـة 
العامـة  السياسـة  لمدخـلات  مقاييـس  عـن  الأداء  مـؤشرات  وتعـبر  الـدولي: 
وإجراءاتهـا ونتائجهـا؛ تُكّـن المعنين من تتبع مـدى التقدم المحـرز وبيان النتائج 
المتحققـة والإجـراءات التصحيحيـة المطلوبـة. وتضـم المصفوفة ويوضح شـكل 
)21( معلومـات عـن مـؤشر الأداء ووحدة قياسـه؛ وإذا مـا كان يرتبط بالتأثر/

العائد/المخرج/النشـاط؛ ومنهجية جمع البيانـات وجهة الاختصاص الأصيلة، 
والافتراضـات والتحديـات المرتبطـة بـه. 

شكل )20(
منهجية البنك الدولي: نموذج منطق السياسة العامة

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.

التأثر
)الرؤية -المهمة(

المخرجات
)اتفاقيات الخدمة العامة ـ  

البرامج والمشروعات(

الأنشطة
)النقاط 
المرجعية(

العائد
)الهدف الاستراتيجي ـ

لاتهدف السياسة(
دخ

الم
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ــي  ــدولي: وه ــك ال ــة البن ــاً لمنهجي ــة، وفق ــذ السياس ــج تنفي ــم نتائ ــة تقوي ــر خط تطوي
تســعى إلى قيــاس جميــع تأثراتهــا المبــاشرة وغــر المبــاشرة في الواقــع الراهــن، والتغيرات 
المجتمعيــة التــي تســببت في إحداثهــا عــلى المديــن القصــر والمتوســط، وهــو مــا يوضحــه 
شــكل )22(؛ حيــث تضــم خطــة التقويــم أســئلة عامــة يرتبــط كل منهــا بمجموعــة مــن 
ــبب  ــر أو الس ــد/ التأث ــاري، العائ ــي؛ معي ــؤال )وصف ــة الس ــة، وطبيع ــئلة الفرعي الأس
والتأثــر(، وطبيعـــة التصميــم )تجريبــي؛ وشبـــه تجريبــي؛ وغــر تجريبــي(، والمــؤشرات 

.)World  Bank Institute, 2009( ــا ــس ومصدره والمقايي

شكل )21(
منهجية البنك الدولي: مصفوفة مؤشرات متابعة السياسة العامة

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.

المؤشر
ووحدة قياسه

الفروض 
والمخاطر

ملاحظات ارتباطه بالتأثر/ العائد/ 
المخرج/ النشاط

أو المدخلات

جمع البيانات
)المنهجية والمصدر - 

الجهة المختصة(
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ــة  ــن دورة السياس ــرة ضم ــة والأخ ــة الثالث ــد المرحل ــو يع ــة : وه ــن السياس ــم م ـ التعل
العامــة المقترحــة. ولإنجــاح تلــك المرحلــة أصبــح تطويــر نظــم متابعــة مجمــل الأداء 
الحكومــي وتقويمــه أحــد التوجهــات الدوليــة الرئيســة؛ ذلــك أن تبنــي تلــك النظــم 
يســهم في تحســن مســتوى الأداء الحكومــي، ودرجــة كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتها، 
وعــلى الرغــم مــن تعــدد نــماذج تطويــر نظــم المتابعــة والتقويــم، فمــن المقــترح تبنــي 
ــق حــول  ــم درجــة الاســتعداد؛ والتواف ــل في: تقوي ــره تتمثّ خطــوات أساســية لتطوي
ــات  ــة لعملي ــؤشرات الرئيس ــار الم ــه؛ واختي ــه وتقويم ــو متابعت ــد المرج ــر والعائ التأث
المتابعــة والتقويــم؛ وجمــع قيــم المــؤشرات في ســنة الأســاس لتعكــس الوضــع الراهن؛ 
ــا؛  ــتهدفات؛ ومتابعته ــج والمس ــار النتائ ــوة واختي ــر المرج ــود التطوي ــط لجه والتخطي
وتنفيــذ عمليــات التقويــم؛ وإصــدار النتائــج في تقاريــر؛ واســتخدامها لإحــداث 

. )Kusek and  Rist, 2004(ــر في الأداء ــن التطوي ــد م مزي
يـأتي البديـل الثـاني ليعكـس إصـلاح ”الإدارة الماليـة“ في دولـة الكويـت، سـعياً 
نحـو تبنـي موازنـة عامة ذات كفـاءة وفعالية تسـتند إلى معلومات الأداء وتسـتجيب 
للنـوع الاجتماعـي؛ بـما يضمـن ترشـيد إدارة الماليـة العامـة، ويدعـم جهـود التنميـة 

شكل )22(
منهجية البنك الدولي : نموذج خطة تقويم السياسة العامة

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.
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المسـتدامة والمتوازنـة. ومـن المهـم تبنـي موازنـات عامـة تتسـم بالفعاليـة وتسـتجيب 
لخطـط التنميـة طويلـة المـدى واسـتراتيجيتها، تلبيـة لاحتياجـات المجتمـع والفئات 
التـي حددهـا »روى  المسـتفيدة، ويمكـن الاسترشـاد بخصائـص الموازنـة الفعّالـة 

مايـرز«، وتضـم: 
والإحـكام؛  والشـمولية؛  الزمنـي؛  والمنظـور  الحكومـة؛  لأولويـات  الاسـتجابة  ـ 

والشـفافية.   والمسـاءلة؛  والشرعيـة؛  والحكمـة؛  والنزاهـة؛  الزمـن؛  وعنـصر 
ـ كـفء؛ تتسـم بسـلامة أداء عملياتهـا وصـولاً إلى النتائـج المرجـوة، ويتضمـن ذلك 

تحسـن كفـاءة البيئـة التشريعيـة والتنظيميـة والإداريـة المحيطـة بها.
ـ مُســتدامة؛ تقابــل أهــداف الإدارة الحكوميــة دون إغفــال حــق الأجيــال القادمــة؛ 
الــدول  حكومــات  اتجهــت  الأجــل،  طويلــة  الــرؤى  تبنــي  مــع  أنــه  ذلــك 
والمنظــمات الدوليــة إلى توســيع مفهــوم »الاســتدامة«، فبــدلاً مــن كونــه يُشــر إلى 
عنــصر المــلاءة الماليــة فقــط، أصبــح يعكــس أيضــاً مفاهيــم النمــو؛ والاســتقرار؛ 
والعدالــة )تشــر المــلاءة الماليــة “Solvency “ إلى قــدرة الحكومــة عــلى مواجهــة 
ــهم  ــي تس ــة الت ــة المالي ــو “Growth” إلى السياس ــة؛ والنم ــا المالي ــع التزاماته ودف
في اســتدامة النمــو الاقتصــادي؛ والاســتقرار “Stability” إلى مقــدرة الحكومــة 
القائمــة؛  الريبيــة  الأعبــاء  المســتقبلية في ظــل  الالتزامــات  مواجهــة  عــلى 
والعدالــة “Fairness” إلى مقــدرة الحكومــة عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة دون 

ــتقبلية(. ــال المس ــة للأجي ــل التكلف نق
ـ شـفافة؛ تهتـدي بمبـادئ شـفافية عمليـات الماليـة العامـة والممارسـات النموذجيـة 
ذات الصلـة، وتتيـح المعلومات الإجماليـة والتفصيلية مجتمعياً في مختلف مراحلها 
بموجـب القانـون، وفقـاً للمعايـر الدولية؛ الأمـر الذى يعزز من درجة المسـاءلة 
الماليـة، ويحـد مـن الفسـاد الإداري، ويزيـد من درجـة الثقـة في الإدارة الحكومية. 
ـ مسـتجيبة للنوع الاجتماعي والفئات الأولى بالرعاية؛ تنفيذاً لتوجهات السياسـات 

الحكوميـة والالتزامات والتعهدات الدولية ذات الصلة.
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ز المنـاخ الديمقراطـي  ـ تشـاركية؛ تكفـل لجميـع المواطنـن حـق المشـاركة؛ بـما يعـزِّ
الـة بـن الإدارة الحكوميـة وكل  والمشـاركة المجتمعيـة؛ ذلـك أن بنـاء شراكـة فعَّ
مـن المواطـن والمجتمـع المـدني والقطاع الخاص هـو أمر ضروري لإنجـاز التنمية 

المسـتدامة، باعتبارهـم شركاء في صنـع القـرار وتطبيـق السياسـات العامـة. 
وتحقيقـاً لذلـك يمكـن الوقـوف عـلى أربـع غايـات أساسـية لإصـلاح الموازنـة 
العامـة يرتبـط بـكل منهـا مجموعـة مـن الأهـداف الاسـتراتيجية - وهـو مـا يطرحـه 
جـدول )20( - وتتمثّـل تلـك الغايـات في الارتقـاء بفعاليـة القـرار السـياسي فيـما 
يخـص عمليـات الموازنـة؛ وإدارة ماليـة رشـيدة للمـوارد العامـة مع تنميـة مصادرها 
لتواكـب  الموازنـة  عمليـات  عـلى  القائمـة  الجهـات  تنافسـية  واسـتدامة  المسـتقرة؛ 
متطلبـات التحديـث؛ وأخـراً تطويـر صـورة ذهنيـة رائـدة لإدارة عمليـات الموازنـة 

العامـة عـلى المسـتوى المحـي والإقليمـي والـدولي.
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جدول )20(
إصاح المالية العامة في اتجاه تحقيق التنمية: الغايات والأهداف الاستراتيجية

الغاية الأهداف الاستراتيجية

الارتقاء بفعالية القرار 
السياسي فيما يخص 

عمليات الموازنة

دمج معلومات الأداء في عمليات الموازنة
الاستجابة للنوع الاجتماعي والفئات ذات الأولوية

الارتقاء بدرجة فعالية قرارات الإنفاق بما يدعم أولويات التنمية
تعزيز دور الرقابة والمساءلة المالية

تأصيل المشاركة المجتمعية الفعّالة في عمليات الموازنة العامة
صورة ذهنية رائدة لإدارة 

عمليات الموازنة العامة على 
كل من المستويات المحلية 

والإقليمية والدولية

تعزيز شفافية عمليات الموازنة العامة
تعميق قنوات التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المالية العامة

التسويق المجتمعي الفعّال لجهود إصلاح عمليات الموازنة العامة

إدارة مالية رشيدة للموارد 
العامة مع تنمية مصادرها 

المستقرة.

تعزيز مصادر الإيرادات المالية المستقرة غر النفطية
إدارة مالية عامة أكثر كفاءة للصناعات الاستخراجية القائمة
ضبط الدين العام والسيطرة عليه في الحدود الآمنة والمقبولة

إدارة رشيدة لأصول قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة
استدامة الثروات المتحققة من الموارد غر المتجددة المملوكة للدولة

استدامة تنافسية الجهات 
القائمة على عمليات 

الموازنة لتواكب متطلبات 
التحديث.

بنية تكنولوجية قائدة لإدارة عمليات الموازنة العامة
بيئــة عمــل مواتيــة بالجهــات الحكوميــة وحافــزة لمتطلبــات إصــلاح الموازنــة 

لعامة ا
ــة  ــات الموازن ــر عملي ــالات تطوي ــر في مج ــوث والتطوي ــطة البح ــز أنش تعزي

العامــة
المصدر: قام الباحثان بتطوير محتوى الجدول وفقاً لمصادر عدة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م 1٥6

يُشــر البديــل الثالــث لإصــلاح الإدارة العامــة إلى الارتقــاء بــــ “ نظــم الخدمــة 
المدنيــة”، ســعياً نحــو تأســيس خدمــة مدنيــة احترافيــة وابتكاريــة، مســتعدة وقــادرة 
عــلى إدارة التغيــر، بــما يضمــن تقديــم خدمــة عامــة تنافســية عــلى المســتوى الــدولي؛ 
الأمــر الــذي يرتبــط بأعــمال مبــدأ الجــدارة في التعيــن والترقــي، وعــلى الرغــم مــن 
صعوبــة تحديــد تعريــف موحــد لذلــك المبــدأ، إلا أنــه يمكــن الإشــارة إليــه ليعكــس 
تعيــن أفضــل شــخص في وظيفــة مــا، وفقــاً “ للموهبــة، والقــدرة “ التــي يمتلكهــا؛ 
بحيــث يمكــن القــول إن المجتمــع يُكافــئ هــؤلاء الموهوبــن )تختلــف النظــم 
ــمًا  المســتندة إلى مبــدأ الجــدارة مــع عديــد مــن نظــم التعيــن الأخُــرى التــي تُعــي قي
مختلفــة، مــن بينهــا: النظــم المســتندة إلى معيــار امتــلاك الثــروة، ويُطلــق عليهــا النظــم 
ــم  ــه النظ ــق علي ــا يطل ــو م ــة وه ــول العائلي ــة Plutocracy؛ أو الأصُ البلوتوقراطي
الأرســتقراطية Aristocracy؛ والروابــط العائليــة أو الصداقــة مــن خــلال ســيادة 
المحســوبية Nepotism؛ أو الأقدميــة Seniority، أو الوضــع الاجتماعــي والنفــوذ 

الســياسي(، ويعكــس نظــام التعيــن المســتند إلى مبــدأ الجــدارة أربعــة اعتبــارات:
ـ تطبيـق مبـدأ الجـدارة : في حـال التعيـن في الوظائـف في جميـع المسـتويات الإدارية، 

بدايـة مـن التعيـن لأول مرة.
ـ اختيـار أفضـل الأشـخاص المتقدمـن: لكونـه الأكثـر قـدرة وموهبـة بـن الأعـداد 

المتقدمـة للوظيفـة. 
ـ إتاحـة الفرصـة للجميـع: فلا يقتصر الترشـح للوظيفة على الُمعيّنـن داخلياً، أو على 

قائمـة مختارة منهم.
قـدرات  وتتحـدى  بالشـفافية،  تتسـم  منتظمـة:  بطريقـة  التعيـن  عمليـة  إجـراء  ـ 
المتقدمـن مـن خـلال مجموعة مـن الاختبـارات والمقابلات التنافسـية، مـع أهمية 

التطويـر المسـتقبي. المتقدمـن للوظيفـة لبحـث مواطـن  تعـرف آراء 
ويرتبــط بذلــك أيضــاً تبنــي نظــم عمــل مرنــة، وخفــض مســتوى الحمايــة 
والامتيــازات المقدمــة لموظفــي الخدمــة المدنيــة. كان التوظيــف الدائــم يُعــد بمثابــة 
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الوضــع المعتــاد في الإدارة الحكوميــة، ويمنــح أعــلى درجــات الأمــان الوظيفــي 
مقارنــة بالقطــاع الخــاص، بيــد أن هــذا الوضــع قــد بــدأ يتغــر بدرجــة كبــرة منــذ 
نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، مــع تبنــي النظــم المطبقــة في القطــاع الخــاص 
أو مــا يعــرف بــالإدارة العامــة الجديــدة )N.P.M(. وفي هــذا الســياق يمكــــــن 

: )OECD, 2005( ــية ــات رئيس ــعة اتجاه ــلى أربـ ــوف ع الوقــــــ
ـ التخلـص تدريجيـاً مـن القواعد الخاصـة بالتوظيف مدى الحيـاة في الحكومة؛ حيث 
أصبـح العاملـون في الخدمـة المدنية يخضعـون لقوانن العمل المعتـادة المطبقة على 

قطاع الأعـمال الخاص.
ـ الإبقـاء عـلى التوظيـف مدى الحياة في الحكومة، مع اسـتخدام عقـود طويلة الأجل 
لوظائـف الخدمـة المدنيـة لزيـادة مسـؤولية الفـرد عـن الأداء المتحقـق. وهكـذا، 
بينـما يظـل موظـف الخدمـة المدنيـة محتفظـاً بتعيينـه الحكومـي، فـإن اسـتمراره في 

الوظيفـة التـي يشـغلها يكـون رهنـاً بمسـتوى أدائه.
ـ اسـتبدال التعيـن مـدى الحيـاة لموظفي الخدمـة المدنية إلى عقود قصـرة الأجل، يتم 

تجديدهـا وفقـاً لمسـتويات الأداء المتحققة، وخاصة في حـال الوظائف القيادية.
ـ زيـادة اسـتخدام اتفاقـات تعاقديـة مختلفـة للموظفـن مـن خـارج الخدمـة المدنية في 

بعينها. مناصـب 
وفي ســياق متصــل تبــدو أهميــة إعــلاء مفهــوم الأداء الفــردي، في ظــل التحديــات التــي 
تواجههــا حكومــات الــدول وحاجتهــا إلى تحقيــق مســتوى أعــلى مــن الكفــاءة والفعاليــة. 
وتأسيســاً عــلى ذلــك اتجهــت كثــر منهــا إلى تبنــي اســتراتيجيات للعمــل مُوجهــة بالنتائــج، 
ــد  ــا. وق ــن عليه ــراد القائم ــاتها والأف ــة وأداء مؤسس ــداف الدول ــن أه ــط ب ــا يرب ــو م وه
ـي نظــم إدارة أداء  أشــارت دراســة قامــت بهــا Ketelaar  إلى تنامــي الاتجــاه نحــو تبنّـِ
ــة، وتنوعــت مقاييــس الأداء التــي  ــة، وبخاصــة الوظائــف القيادي موظفــي الخدمــة المدني
يتــم الاعتــماد عليهــا )Ketelaar and others, 2005(. ويمكــن التمييــز بــن ثلاثــة 
مفاهيــم، هــي : الأداء Performance، ويشــر إلى أي نتائــج - متمثلــة في مخرجــات 
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ــة  ــام وقابل ــاع الع ــطة القط ــن أنش ــج ع ــرات - تنت ــد، وتأث ــات، وعوائ ــلع وخدم ــن س م
للقيــاس، بــما ينعكــس - في الحــالات المثلـــى- عــلى الحوافــز والمزايــا الممنوحــة عــلى 
 ، Performance Measures مســتوى كل مــن المؤسســة والأفــراد. مقاييـــس الأداء 
اســتخدام  مثــل   - النتائــج  Business Process؛  العمليــات  لتعقـــب  وتســتخدم 
ــر  ــدلات الأكث ــات - أو المع ــداف السياس ــق أه ــة وتحقي ــات المنتج ــلات، والمخرج المدخ
تعقيــداً مثــل الكفــاءة، الإنتاجيــة، الفعاليــة، والتكلفــة. وفي هــذا الســياق يمكــن الوقــوف 
ــد. إدارة الأداء  ــاطة والتعقي ــن البس ــراوح ب ــس الأداء ت ــن مقايي ــة م ــواع مختلف ــلى أن ع
ــي  ــراءات الت ــات والإج ــة الترتيب ــر إلى مجموع Performance Management، وتش

ــب  ــا يعق ــه، وم ــة الأداء وتقييم ــاته، ومتابع ــوم الأداء وقياس ــرف مفه ــا لتع ــم تبنيه يت
ذلــك مــن إجــراءات مرتبطــة بنتائــج التقييــم، ومنهــا الحوافــز أو العقوبــات المطبقــة مــن 
قبــل الجهــة الإداريــة أو الشــخص الــذي يديــره، وتجديــد العقــود والترقــي، وغرهــا. 

ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب، منهــا:
ـ تغـرّ التوقعـات بشـأن الخدمـة العامة: حيث شـهدت توقعات العامة والسياسـين 
- بشـأن نمـط وأُسـلوب أداء موظفـي الخدمـة المدنيـة لواجباتهـم ومهامهـم - 
تغـرّاً عـبر الزمـن؛ الأمـر الـذي دفـع الإدارة الحكوميـة إلى البحـث عـن آليـات 
أداء  يتطلـب مسـتويات  أكثـر كفـاءة وفعاليـة؛ ممـا  لتحقيـق مسـتويات  جديـدة 
مرتفعـة بـن موظفـي الخدمـة المدنيـة لاكتسـاب مزيـد من الثقـة بـن المواطنن في 

الحكوميـة. الإدارة 
الإدارة  تُركـز   : والإنتاجيـة  الكفـاءة  مسـتوى  لتحسـن  الأداء  إدارة  نظـم  دور  ـ 
الحكوميـة بدرجـة أكـبر على نتائـج الأعمال، والوفـاء بمسـتهدفات الأداء، فضلًا 
عـن أن تلـك النظـم توفـر معلومـات أكثـر تفصيـلًا ودقة عـن أهـداف الإدارات 
الحكوميـة وأولوياتهـا، ومسـاهمة مختلـف الإدارات والأفـراد العاملـن في تحقيـق 

تلـك الأهـداف، بـما يُعـزز مسـتوى الشـفافية والمسـاءلة.
ويعكـس البديـل الرابـع لجهـود إصـلاح الإدارة العامـة وترتيباتهـا المؤسسـية » 
الارتقـاء بمنظومـة إدارة كبـار الموظفـن التنفيذيـن«، انسـجاماً مـع اهتـمام كثـر من 
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الـدول بتلـك المجموعـة لكونهـا أحـد المؤثـرات الرئيسـة في أداء الإدارة الحكوميـة. 
وينطـوي ذلـك عـلى اتجاهـات عـدة، مـن بينها:

ـ التعريـف بالمؤهـلات القياديـة الرئيسـة : في سـبيل تعزيـز المؤهـلات القياديـة لكبار 
موظفـي الخدمـة المدنيـة الحاليـن وانتقـاء العنـاصر المؤهلـة لقيـادة الخدمـة المدنية 
في المسـتقبل، وتبـدو الحاجـة ملحـة إلى تطويـر مقاييـس وسـمات معياريـة يمكـن 
الاقتـداء بهـا. ومـن ثـمّ تُعـدّ تلـك السـمات الشـخصية حجـر الزاويـة لاختيـار 
المرشـحن للانضـمام إلى بوتقـة المواهب. بيـد أن الأمر يتطلب تبنـي إطار واضح 
القياديـة.  الوظيفيـة  المسـتويات  مختلـف  في  توافرهـا  يتعـن  التـي  للمؤهـلات 
واسـتجابة لذلـك، مـن المقـترح إصـدار دليـل “ المؤهـلات القياديـة الرئيسـية “. 
وفي هـذا السـياق، يمكن اقتراح خمسـة مؤهلات أساسـية مسـتوحاة مـن التجربة 
الأمريكيـة، لـكل منهـا مؤهلاتهـا الفرعيـة المقترحـة. ويقـترح أن يشـتمل الدليل 

الخـاص بالمؤهـلات القياديـة الرئيسـية عـلى مـا يأتي: 
ـ التعريف بالأهداف الرئيسـة واسـتخدامات المؤهلات القيادية الرئيسـية 

في سـياق منظومـة الخدمة المدنية.
ـ التعاريـف المسـتخدمة الخاصـة بكل مـن المؤهلات الرئيسـية والمؤهلات 
الفرعيـة؛ حتـى يمكـن إحـداث توافـق عليهـا بـن مختلـف الموظفـن 

بالخدمـة المدنيـة، والمرشـحن للانضـمام إليهـا. 
المديريـن  كبـار  مجموعـة  ضمـن  وظيفـي  مسـتوى  لـكل  مصفوفـة  ـ 
التنفيذيـن، توضـح المسـتويات المعيارية لـكل مؤهل رئيـي وفرعي، 

الأداء. لمسـتويات  وفقـاً 
تبنـي آليـات مـن شـأنها التعـرف المبكـر للمواهـب القيادية المرشـحة لتقلـد مناصب 
المؤهـلات  تطويـر  مـع  جنـب  إلى  جنبـاً  لتنميتهـم،  التنفيذيـن  الموظفـن  كبـار 
القياديـة لموظفـي الخدمـة المدنيـة الحالين. وفي هذا السـياق، بـدأت بعض الدول 
في تبنـي مفهـوم “بوتقـة المواهـب”؛ حيـث تقـوم الجهـة المسـؤولة عـن التوظيـف 
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في الجهـات الحكوميـة بتطويـر نظـام إلكـتروني كبوتقـة للمواهـب، يضـم جميـع 
القياديـن الرسـمين وغـر الرسـمين مـن الخدمـة المدنيـة، الحاليـن والمرشـحن 
للقيـادة في المسـتقبل مـن خارجهـا، مع التنسـيق مع الجهات التي تنتمـي إلى البنية 
توافرهـا  المطلـوب  المؤهـلات والمهـارات  بنـاء وتطويـر  للعمـل عـلى  التدريبيـة 
للتأهـل لتقلـد المناصـب القياديـة. والقنوات الرئيسـة التي تُغـذي بوتقة المواهب 
هـي “ الخريجـون المتميّـزون مـن الجامعـات القائمـة؛ والمسـتفيدون مـن برامـج 
الابتعـاث الخارجـي؛ والكفاءات المتميّـزة في القطاع الخـاص؛ والمواهب العاملة 

في الجهـات الحكوميـة”.
ـ تبنـي سياسـة لإدارة كبـار موظفـي الخدمـة المدنيـة، سـعياً نحـو جـذب العنـاصر 
الاحترافيـة والمؤهلـة والاحتفـاظ بهـا ضمـن مجموعة كبـار الموظفـن التنفيذين؛ 
المعنويـة  روحهـم  مـن  يُعـزز  بـما  التنفيذيـن،  مسـاهمات  قيمـة  ورفـع  وتقديـر 
وإمكاناتهـم؛ وتسـهيل عمليـات النقـل لتلـك المجموعـة بـما يضمـن التوظيـف 
الأمثـل لقدراتهـم وتطويـر خبراتهـم. وفي هـذا السـياق تبـدو أهمية تبنـي مجموعة 
مـن السياسـات الحافـزة عـلى الاحتفـاظ بتلـك المواهـب القياديـة، التـي تتصـل 
بـكل مـن التعويضـات والمزايـا الممنوحـة؛ والتعلـم والتطويـر وبنـاء القـدرات؛ 
والتـوازن بـن العمـل والحيـاة المرتبـط بتهيئـة بيئـة العمـل المرنـة المبدعـة، هذا إلى 
جانـب إدارة أداء تلـك المجموعـة، وإصـدار ميثـاق قواعـد وأخلاقيـات العمـل 

اتفاقـاً مـع الممارسـات الدوليـة النموذجيـة.
ويــأتي أخــراً البديــل الخامــس ضمــن محــاور إصــلاح الإدارة الحكوميــة - التــي 
يتبناهــا برنامــج الأمُــم المتحــدة الإنمائــي - متمثّــلًا في ”تقديــم الخــدم“. وفي هــذا 
الســياق يمكــن الاسترشــاد بالتجربــة الأســترالية في صياغتهــا لرؤيــة وخريطــة طريــق 
لتطويــر منظومــة تقديــم الخدمــة. لقــد جاءت “اســتراتيجية النفــاذ والتوزيــع” لتعرض 
ــرض والأدوات  ــادر الع ــة ككل، ومص ــتوى الحكوم ــلى مس ــة ع ــم الخدم ــة تقدي رؤي
ــة التــي تعمــل بشــكل متكامــل لتبنــي قنــوات خدمــة  التــي تكــن الجهــات الحكومي

:)Kernaghan, 2010( ــالي متعــددة. ويشــتمل الإطــار العــام عــلى الت
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ـ مبـادئ تقديـم الخدمـة الحكومية: وهـي تُثّل مجموعة من المعايـر الخاصة بتصميم؛ 
وتطويـر؛ ونـشر؛ وتقييـم عمليـة تقديـم الخدمـة الحكوميـة التـي تتأسـس عـلى 
المسـاواة؛ والإدمـاج؛ والتكامـل؛ والتعـاون والشراكـة؛ وخلـق القيمـة المضافـة؛ 

والقـدرة عـلى التكيّـف مـع احتياجـات المسـتفيدين والتغـرات المتلاحقـة.
ـ نـماذج التوزيـع والإتاحـة: وهـي تعكـس الإطار المفاهيمـي لنماذج تخطيـط وتقديم 
للمواطنـن  الملائمـة  الخدمـة  تقديـم  آليـات  باسـتخدام  الحكوميـة  الخدمـات 

ومجتمـع الأعـمال.
ـ نمـوذج القـدرة عـلى تقديـم الخدمـة: وهـو يمثّـل دليـلًا لتحديـد قـدرة المؤسسـات 

الحكوميـة عـلى تقديـم الخدمـات متعـددة القنـوات والتـي تركـز عـلى المسـتفيد.
ـ إطـار العمـل الحكومـي المشـترك: ويتكـون مـن العمليـات المرجـوة؛ والترتيبـات 
الداخليـة المعلوماتيـة والفنيـة؛ والمعايـر والبروتوكـولات التـي مـن شـأنها زيادة 

درجـة الترابـط بـن مختلـف المجـالات الخاصـة بتقديـم الخدمـة.
ـ إدارة القنوات المتعددة لتقديم الخدمة: لتُمثّل دليلًا إرشـادياً للتقييم الاسـتراتيجي 
وتطويـر قنـوات تقييم الخدمة )شـبكة الإنترنت الدوليـة، الهاتف، مكاتب تقديم 

الخدمة، وغرها(.
وهكـذا؛ طـرح العـرض السـابق مجموعـة مـن توجهات السياسـات التـي يمكن 
مـن خلالهـا تطويـر الترتيبـات المؤسسـية والإداريـة الحكوميـة التـي يمكن إسـقاطها 
أو الاسـتفادة منهـا في عمليـة الإصلاح الخاصة بالإدارة العامـة الكويتية. بيد أن كل 
مـن تلـك التوجهات تنطوي على عنـاصر نجاح واعتبارات رئيسـية يتعن مراعاتها. 
ومـن بـن الاعتبـارات الرئيسـية في هـذا الصـدد تبـدو أهميـة الوقـوف عـلى ضرورة 
إدمـاج أصحـاب المصلحة وصياغة أدوارهم الرئيسـية في كل مجـال عمل، وضرورة 
فهـم نسـق التغيـر المبتغـى. ففـي بعـض الأحيـان يـؤدي عـدم فهـم النظـام إلى خلـق 
بيئـة غـر مؤيـدة لـه، ينتـج عنهـا قصـور رؤيـة الإدارة والعاملـن لعمليـة الإصـلاح 
عـلى أنهـا »تطبيـق نظري« فقـط. كذلك تأتي أهميـة الالتزام السـياسي ورعايـة القيادة 
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السياسـية لجميـع جهـود الإصـلاح كقاعـدة انطـلاق رئيسـية. هـذا فضـلًا عـن بنـاء 
وتعزيـز قـدرات العاملـن بـالإدارات الحكوميـة، وتغيـر ثقافـة الأجهـزة الحكوميـة 
- وبخاصـة القائمـون عليهـا - للتركيـز عـلى تحقيـق النتائـج؛ الأمـر الـذي يحتاج إلى 

بـذل كثـر من الجهـود ويتطلـب وقتـاً أيضاً. 
النموذج الثاني ـ نموذج الانتقال من الإدارة العامة من وضعها الحالي إلى إدارة تنموية :

يهـدف هـذا النمـوذج، انطلاقـاً مـن دراسـة الوضـع الحالي لـلإدارة العامـة بدولة 
الكويـت، إلى وضـع تصـور مفصـل لنمـوذج ينقـل الإدارة العامـة في دولـة الكويت 
إلى إدارة تنمويـة تقـود وتوجـه العمليـة التنمويـة مـن خـلال جملـة مـن الوظائـف 
الأساسـية في ظـل اسـتراتيجية تنمويـة قائمـة عـلى تطويـر اقتصـاد السـوق وريـادة 

القطـاع الخـاص.
عمـل  في  عميقـة  هيكليـة  إصلاحـات  إجـراء  التنمـوي  التحـول  هـذا  يتطلـب 
الإدارة العامـة وتنظيمهـا لكـي تصبـح إدارة رشـيقة تتمتـع بحجم أمثل ومتسـق مع 
تقديـم أفضـل مسـتويات الخدمـة العامـة، وكذلك ترشـيد نفقاتها وقيامهـا بوظائفها 
الإنمائيـة المتمثّلـة في التخطيـط والتنظيـم والتوجيـه والتحكيـم والحمايـة، بالإضافـة 
إلى الوظائـف التقليديـة الأخُـرى كتوفـر الأمـن وتقديـم الخدمـات العامـة، ومـن 
صفـات الإدارة الرشـيقة أنهـا مُسـطحة أكثـر: ويمكـن للحكومات تحقيـق ذلك من 

خـلال أربعـة أسـاليب، وهـي )المنتـدى الاقتصـادي العالمـي، 2011م(:
ـ إدماج المواطنن وتشـبيكهم، وتحسـن مسـتوى الكفاءة الإدارية، والارتقاء بمنهج 

صنـع القـرار وعملياته وتعزيز التعاون بـن الجهات الحكومية.
السـمات  إحـدى  وهـذه  التكيّـف،  عـلى  والقـدرة  الريـع  والتحـرك  الرشـاقة،  ـ 
الجوهريـة للحكومـة الفعّالـة والابتكاريـة. فهـي القـادرة عـلى تنظيـم وحداتهـا 
لحشـد المـوارد العامـة والخاصة برعـة لمواجهة التحديـات. ويتعـنّ أن تنعكس 
والعمليـات،  والقانونيـة  التنظيميـة  الهيـاكل  مـن  كل  عـلى  والتكيّـف  الرشـاقة 

ونـماذج تقديـم الخدمـة العامـة، وموظفـي الخدمـة المدنيـة.
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ـ البسـاطة؛ ومـن ثـمّ اتجهـت بعـض الـدول إلى خفض حجـم الخدمة المدنيـة العاملة 
بهـا، عـلى أن ذلـك التوجـه قـد أثبـت جـدواه في الأجـل القصـر فقـط. ويتمثّـل 
الإجـراء الأكثـر فعاليـة في خفـض المسـتويات الوظيفيـة بهيـاكل الخدمـة المدنيـة 
القائمـة دون خفـض فعـي في أعدادهـا. كذلـك مـن المهـم أن يـلازم عمليـات 
التنظيميـة  الهيـاكل  لتطويـر  جهـود  المدنيـة  بالخدمـة  البشريـة  المـوارد  تخطيـط 

المطبقـة. التكنولوجيـة  والنظـم  الحكوميـة  الإدارة  لمؤسسـات 
ـ التمكـن تكنولوجيـاً؛ بحيـث تتـع مواردهـا البشريـة بالِحنكـة التكنولوجيـة؛ ذلـك 
أن الأطُـر والعمليـات السياسـية والقانونيـة والتنظيميـة والإداريـة يتعـنّ إعـادة 
تصميمهـا لتتوافـق مـع ذلـك العـالم الديناميكـي المتشـابك الـذي نعيشـه. ولعلـه 
مـن الأهميـة أن يُسـاند البنـى المعلوماتيـة أنـماط حديثـة مـن التعـاون بـن الإدارة 
الحكوميـة والفاعلـن الرئيسـين في المجتمـع - القطـاع الخـاص والمجتمـع المدني 
والمواطـن - فضـلًا عـن الحوكمـة المعلوماتيـة. ويتحقـق ذلك من خـلال إطلاق 
حريـة تـداول المعلومـات وحـق الحصـول عليهـا، والشـفافية والمسـاءلة، وإتاحة 

كافـة البيانـات الحكوميـة عـلى البوابـات الإلكترونيـة عـلى شـبكة الإنترنت.
إن نجـاح هـذا التحـول في الإدارة العامـة مرهـون بإجـراء إصلاحـات هيكليـة 
حاليـاً  القائـم  الاقتصـادي  النمـو  مصـادر  تغـرّ  الكويتـي  الاقتصـاد  في  عميقـة 
أساسـاً عـلى الإنفـاق العـام والممـول مـن الإيـرادات النفطيـة إلى نمـوذج نمـو نابـع 
المعـرفي  المحتـوى  عاليـة  المعتـبرة  المضافـة  القيمـة  ذات  الإنتاجيـة  القطاعـات  مـن 
والتقـاني في إطـار اقتصـاد قائـم عـلى آليـة السـوق وبريـادة القطـاع الخـاص )بعـد 
كمنهـج  السـوق  آليـة  مبـادئ  اعتـماد  لعمليـة  تهـد  تكينيـة  بإصلاحـات  القيـام 
اقتصـادي للدولـة(. ويتوقـع أن يسـمح هـذا التحـول في دفـع التشـغيل في الجهـات 
غـر الحكوميـة بما يسـمح بامتصـاص فائض العمالـة في الجهات الحكوميـة، وكذلك 
بالنسـبة للداخلـن الجـدد لسـوق العمـل مـن العمالـة الوطنيـة خاصـة مـن خريجـي 

2018م(. )العبـاس،  الجامعـات 
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تُبنـى عـلى معايـر واضحـة وعلميـة  إن إعـادة هيكلـة الإدارة العامـة يجـب أن 
اتجاهـات  تحديـد  مـن  للتمكـن  وذلـك  للقطـاع  الأمثـل«  »الحجـم  بتحديـد  تبـدأ 
ملامـح الإدارة »الرشـيقة« ومقـدار تخفيـض »البطالـة المقنعـة« حتـى ترتفـع إنتاجيـة 
القطـاع العـام وتتحسـن كفاءتـه. إن إعـادة الهيكلـة بهـذا المعنـى تتطلـب أيضـاً أن 
تحـدد الوسـائل الملائمـة لبلـوغ هـذا الهـدف المعقـد، وكذلـك تحديـد الأمـد الزمنـي 
الـذي تقـع فيـه الإصلاحـات الهيكليـة حتـى تكـون الآثـار السـلبية للإصلاحـات 
في حدهـا الأدنـى ولا تؤثـر عـلى مسـار النمـو والتشـغيل، وقـد تشـمل إجـراءات 
إعـادة الهيكلـة إعـادة إحيـاء برامج الخصخصـة وفتح الأسـواق خاصة بتلـك المعنية 
بتقديـم الخدمـات العامـة مثـل التعليـم والصحـة؛ بحيـث يكـون قائـمًا عـلى فرضيـة 
أساسـية، وهـي انسـحاب الحكومـة مـن القطاعـات التـي لا تشـهد إخفاقاً للسـوق، 
ويمكـن للقطـاع الخـاص أن يسـهم بفعاليـة في تقديـم السـلع والخدمـات بشـكل لا 
يـر بالشرائـح الدنيـا في المجتمـع ولا يُسـبب تدهـوراً في توزيع الدخـل وفي رفاهية 

)المنـاور، 2014م(. المواطـن 
وتتطلـب عمليـة ترشـيق الإدارة العامـة وخفـض مسـتويات البروقراطيـة فيهـا 
إجـراء عمليـات إعـادة هيكلية مثل دمج المؤسسـات ذات الطابـع المتجانس للتقليل 
مـن ظاهـرة تعـدد المؤسسـات ومعهـا إلغاء تعـدد الصلاحيـات وتضاربهـا، وكذلك 
إجـراء تقييـم داخـي للإجـراءات ودورة اتخـاذ القـرار؛ بحيـث تحـدد عنـد حدهـا 

الأدنـى لتقليـل الهـدر في المـوارد والوقـت ورفـع فعاليـة الإدارة وأخـراً تجويدهـا.
وإعطائـه  الخـاص  القطـاع  وتنميـة  والكفـاءة  المنافسـة  درجـة  رفـع  إطـار  وفي 
الـدور الريـادي في الاقتصـاد، فـإن اسـتراتيجية إعـادة هيكلـة القطـاع العـام يجـب 
أن ترتكـز أيضـاً عـلى جملـة مـن القـرارات لإعـادة فتـح الأسـواق وتخفيـض قيـود 
الدخـول والخـروج منهـا خاصـة في الأسـواق التـي يهيمـن القطـاع العـام عليها مثل 
كـما  والتعليـم والإسـكان والنقـل.  والميـاه والصحـة  الثابتـة والطاقـة  الاتصـالات 
أن النشـاطات التجاريـة للقطـاع العـام مثـل الكهربـاء والمـاء والاتصـالات الثابتـة 
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تتطلـب أن تتحـول إدارتهـا إلى شركات قطـاع عـام مسـتقلة، وتقـوم إدارتهـا عـلى 
أسـاس القانـون التجـاري مـع تحديـد دور الدولـة في دعـم أنشـطتها مبـاشرة )أبـو 

2018م(. شـمالة، 
أن  يجـب  رشـيقة  تنمويـة  إدارة  إلى  وتحويلهـا  العامـة  الإدارة  هيكلـة  إعـادة  إن 
يرتبـط باسـتراتيجية محكمـة لتنميـة القطـاع الخاص؛ وذلـك لبناء نمـوذج نمو جديد 
قـادر عـلى اسـتيعاب فائـض العمالـة مـن القطاع العـام وتحقيـق التحول الهيـكي نحو 
اقتصـاد منتـج قائـم على قطاعـات إنتاجية حديثـة في الزراعة والصناعـة والخدمات. 
القطـاع الخـاص  تنميـة  فـإن  فتـح الأسـواق والخصخصـة  بالإضافـة إلى عمليـات 
وإجـراء التحـول الهيـكي للاقتصـاد، بـما يضمـن اسـتدامة النمـو، يتطلـب التركيـز 
عـلى اسـتثمارات القطـاع الخـاص في القطاعـات الإنتاجيـة مـن خـلال تبنـي سياسـة 
صناعيـة حديثـة تركـز على تغيـر التوجهات الاسـتثمارية للقطاع الخـاص من خلال 
تشـجيع الاسـتثمار الإنتاجـي وخفـض كلفته الماليـة، وكذلك إرسـاء منظومة حوافز 

في قطاعـات منتقـاة تدخـل ضمـن اسـتراتيجية تنويـع الاقتصـاد الكويتـي.
إن إجـراء التحـول الهيـكي ونقـل الاقتصـاد إلى نمـوذج نمـو جديـد قائـم عـلى 
النفطيـة  الممـول مـن الإيـرادات  العـام  بعيـد عـن الإنفـاق  اقتصـاد متنـوع ومنتـج 
يطـرح إشـكالية إيجـاد مصـادر دخـل جديـدة لتمويـل الموازنـة العامـة. بالإضافة إلى 
الإيـرادات مـن النفـط واسـتثمار عوائدهـا فـإن اسـتدامة النمـو وتقديـم خدمـة عامة 
مميّـزة يتطلـب إعـادة هيكلـة الإيـرادات الحكوميـة بحيث تشـمل الرائـب المباشرة 
عـلى الدخـل والثـروة )ولكـن بشـكل منضبـط وعادل وينسـجم مـع إعـادة النظر في 
دخـل المواطـن وبـما يراعي حمايـة الطبقات المتوسـطة والأقل(؛ وكذلـك إعادة تغير 
تسـعر الخدمـات العامـة )بـما يضمـن العدالة وعـدم التأثر عـلى الطبقات المتوسـطة 
المسـاهمة  نطـاق  الهـدر وتوسـيع  تركـز عـلى الاسـتدامة وتقليـل  والأقـل(؛ بحيـث 
المجتمعيـة في أعبـاء التنميـة. كـما يفضـل أن تفـرض ضرائب غر مباشرة على السـلع 
والخدمـات خاصـة تلـك التـي تتـاز بأنهـا سـلع كماليـة وتلـك التـي تُثّـل خطـراً على 
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الصحـة العامـة وعلى البيئـة خاصة السـلع ذات المحتوى العالي مـن الكربوهيدرات 
والملوثـة والتبـغ وغرها.

إن نجـاح إعـادة هيكلـة الإدارة العامة وتحويلهـا إلى إدارة تنموية رشـيقة مرهون 
بنجـاح عمليـة إعـادة توجيـه قـوة العمـل الوطنيـة نحـو الجهات غـر الحكوميـة. إن 
الممارسـات التنمويـة في مجـال سـوق العمـل أوجـدت تجزئـة شـديدة لهـذه السـوق؛ 
الخـاص  القطـاع  ويعتمـد  الحكوميـة  الجهـات  في  المواطنـن  أغلـب  يعمـل  بحيـث 
عـلى العمالـة الوافـدة، وتظهـر بيانـات التشـغيل أن هـذا القطـاع يزخـر بفـرص عمل 
كبـرة، يمكـن أن تجـذب المواطنـن إليها، إلا أن سياسـات التشـغيل في القطاع العام 
واختـلاف الأجُـور وشروط العمـل عـززت التجزئـة في سـوق العمـل وأوجـدت 
حالـة مـن البطالـة المقنعـة، وكذلـك بطالـة سـافرة. كـما أن نوعيـة مخرجـات منظومة 
التعليـم العـام والابتعـاد عـن التدريـب المهنـي الفني لعبـت دوراً في بروز تشـوهات 
سـوق العمـل وتعميـق الهـوة بـن القطـاع الحكومـي والقطـاع الخـاص في توظيـف 
العمالـة في  التـي سـجلها قانـون توطـن  النجاحـات  الرغـم مـن  المواطنـن. وعـلى 
الجهـات غـر الحكوميـة فـإن ارتفـاع كلفته مـن خلال دفع فـارق الأجُور مـن خزانة 
الدولـة وكذلـك طابعـه الإكراهي للقطاع الخـاص قد يؤدي إلى تشـوهات في هيكل 
تشـغيل القطاع الخاص وكذلك إلى بطء النمو مما ينعكس سـلباً على قطاع التشـغيل 
في الأجـل الطويـل. إن حـل مسـألة تشـغيل المواطنـن في الجهـات غـر الحكوميـة 
يجـب أن تكـون نتاجـاً عـن تفعيل سياسـات تنميـة القطـاع الخاص من خـلال النمو 
في القطاعـات الحديثـة، التـي تفتـح فرصـاً جديـدة تتوافـق مـع متطلبـات المواطنـن 
وتطلعاتهـم شرط أن يلعـب التعليـم والتدريـب دوره في إنتـاج وصقـل المهـارات 
التـي يتطلبهـا نمـوذج النمـو الجديـد، ونظـراً للتفـاوت الكبـر بـن الأجُـور داخـل 
دولـة الكويـت وخارجهـا فـإن سياسـات توطـن العمالـة يجـب أن تُركـز أيضـاً عـلى 
رفـع تكاليـف تشـغيل الوافديـن وكذلـك تعديـل القانـون وتوطـن العمالـة الوطنيـة 
في الجهـات غـر الحكوميـة بحيـث يفرض نسـباً عـلى الوظائـف والمهـن والقطاعات 
شرط أن يتـدرب المواطنـون لشـغل المناصـب الفنيـة والقياديـة في القطـاع الخـاص.
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هـذا، وقـد تطـورت وظائـف الإدارة العامـة وأهدافهـا عـبر التاريـخ وفق فلسـفة 
تحـدد دور الدولـة في تعاملهـا مـع قضايـا التنميـة والنمـو الاقتصـادي. وتشـمل هـذه 
الفلسـفة مـا يعـرف بالدولـة الليبرالية التـي تترك الشـأن الاقتصـادي للقطاع الخاص 
الأسـعار  يحـدد  والطلـب  العـرض  حيـث  السـوق  اقتصـاد  ظـل  في  يتنافـس  الـذي 
والكميـات التـي يجـب إنتاجهـا. في هـذا النمـوذج تحتفـظ الدولـة لنفسـها بالوظائف 
التقليديـة مثـل الحمايـة والأمن العام. وتقوم هذه الفلسـفة الليبرالية على أن الأسـواق 
لهـا آليـة تكنهـا مـن الحفاظ عـلى توازنها وهـي قـادرة أن تنتج وضعـاً أمثـل. لمْ يصمد 
للصدمـات  التعـرض  مجـال  في  وخاصـة  اللاحقـة  التطـورات  أمـام  النمـوذج  هـذا 
الداخليـة والخارجيـة والأزمـات الاقتصاديـة المتعـددة، ولذلـك اضطـرت الدولة أن 
تتدخـل في الحيـاة الاقتصاديـة؛ حيـث أصبحـت وظائـف الإشراف والتوجيـه عـبر 
السياسـات وتنظيـم الأسـواق والاقتصـاد مـن أهم سـمات الدولـة الليبراليـة الحديثة 
مـن خـلال سياسـات وخطط على المسـتوى الاقتصـادي، وأُخرى قطاعيـة تهدف إلى 
اسـتدامة التنميـة والرفـاه خاصـة في ظـل احتـدام المنافسـة بـن الأمُـم وتسـارع  وتائر 
التقانـة والابتكارات في مجالات عديدة، مثل الحاسـوب وتقانـة المعلومات بالإضافة 
أن  المتقدمـة  الـدول  اسـتطاعت  وقـد  والبيئيـة.  والماليـة  الاقتصاديـة  التحديـات  إلى 
تسـتجيب للتحديـات المختلفـة خاصـة تلـك المتعلقة بالـصراع الطبقـي وتتحول عبر 

التاريـخ الحديـث إلى دول تنمويـة ذات رفـاه اجتماعـي متطـور )خلـف، 2014م(.
ومـع قيـام الثـورة البولشـيفية اعتمـدت الـدول الاشـتراكية عـلى التخطيـط المركزي 
الشـامل وتعطيـل منظومة السـوق لتتحول إلى إدارة بروقراطية عاليـة التكاليف وقليلة 
الإنتاجيـة؛ ممـا أدى بهـا إلى عـدم الاسـتدامة عـلى الرغـم مـن كونهـا ركـزت عـلى برنامج 

تنمـوي طمـوح خاصـة في مجـال التصنيـع والخدمـات الاجتماعية )الكـواز، 2011م(.
وبـن هذيـن النموذجـن يوجد في الـدول النامية عـدة صيغ مـن الحوكمة تراوح 
بـن مـا يعـرف »بالدولـة الفاشـلة أو الهشـة«، التـي انهـارت فيهـا العمليـة التنمويـة 
وتتصـارع فيهـا النخـب مـن أجـل التحكـم في السـلطة والمـوارد إلى نـماذج الدولـة 
الناشـئة الناجحـة تنمويـاً، التـي اسـتطاعت أن تنقـل المجتمـع في وقـت وجيـز مـن 
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حالـة التخلـف والفقـر إلى حالـة التنميـة، ويمكـن أن تصـف العديـد مـن الـدول 
تعمـل  ولكنهـا  المؤسسـات  مـن  العديـد  توجـد  حيـث  الرخـوة؛  بالدولـة  الناميـة 
بأقـل مـن المسـتوى الـذي يتطلبـه إحـداث التنميـة خاصـة في مجـال الحوكمـة والنمو 
والتوزيـع والتشـغيل بـما يضمـن تراجـع الحرمـان والفقـر وتريـع التحـول الهيـكي 

نحـو بنـاء اقتصـاد حديـث قائـم عـلى المعرفـة والإنتاجيـة )العبـاس، 2018م(. 
بالنمـور  المعروفـة  تلـك  الناميـة خاصـة  الـدول  مـن  اسـتطاعت مجموعـة  وقـد 
الآسـيوية وقبلهـا اليابـان أن تطـور نمـوذج تنميتهـا؛ بحيـث انتقلت في وقـت وجيز 
مـن الزمـن مـن دول زراعيـة فقـرة إلى مصـاف الـدول الصناعيـة؛ وذلـك بفضـل 
اسـتراتيجية تنمويـة واعيـة ومحكمـة قائمـة عـلى اقتصـاد السـوق وتشـجيع القطـاع 
الخـاص وتوجيهـه عـبر منظومـة حوافـز منتقـاة وحماية مؤقتة، وتشـجيع المؤسسـات 
عـلى التنافسـية وجـذب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، وتنفيـذ سياسـة صناعيـة ذكيـة 
وبناء مؤسسـات اقتصادية محوكمة امتازت بقلة البروقراطية وقلة الفسـاد الإداري 
وبقـدر مقبـول مـن الشـفافية، وبـإدارة عامـة فعّالـة، لهـا قوة بشريـة مدربـة ومنظومة 
اتخـاذ قـرارات قائمة عـلى وضوح الأهـداف ووضع الوسـائل والأدوات الرورية 

في ظـل منظومـة تخطيطيـة تأشـرية غـر مركزيـة )المنـاور وشـاهن، 2018م(.
مـن هنـا يتضـح أن »الإدارة التنمويـة« التـي هـي نتـاج بنـاء »الدولـة التنمويـة« 
الضوابـط  تحـدده  معقـول  بحجـم  تتسـم  رشـيقة  عامـة  إدارة  عـلى  تقـوم  أن  يجـب 
الفنيـة لتقديـم خدمـة عامـة متسـقة مـع حجـم الطلـب الفعـي، وكذلـك يسـتند إلى 
قـوة بشريـة مدربـة، ويتـم توظيفها وفق مبـدأ الجـدارة والكفاءة. كما تتطلـب الإدارة 
التنمويـة قـدرات متقدمة من التحكـم في مهام التنظيـم والإشراف والرقابة والحماية 
في كل المسـتويات مـن الإشراف عـلى القطاعـات ذات الاختصـاص، وتقوم الإدارة 
التنمويـة أيضـاً عـلى منظومـة تخطيطيـة تأشـرية في كنـف اقتصـاد السـوق ومسـاهمة 
الإدارة  تتطلـب  كـما  العـام.  القطـاع  مـع  شراكـة  وبرامـج  الخـاص  للقطـاع  فعّالـة 
التنمويـة مسـتويات متقدمـة مـن الشـفافية واللامركزيـة، وتحديـد واضـح للمهـام 
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والصلاحيـات والقضـاء عـلى التداخلات ما بـن الاختصاصات، وإرسـاء منظومة 
إجـراءات مرنـة قليلـة البروقراطيـة وإرسـاء منظومـة محاربـة الفسـاد الإداري مـن 
خـلال تفعيـل مؤسسـات الرقابـة المختلفـة وإعطائهـا الصلاحيـة الكاملـة، والقدرة 

عـلى تحريـك الدعـوة العامـة ومحاسـبة المتجاوزيـن عـلى المـال العـام قضائيـاً. 
»الدولـة  خانـة  في  وضعهـا  يمكـن  التـي  الكويـت  دولـة  في  العامـة  الإدارة  إن 
الرفـاه  تحقـق  تنمويـة  إدارة  إلى  لنقلهـا  محكمـة  اسـتراتيجية  إلى  تحتـاج  الرخـوة« 
الاقتصـادي والاجتماعـي مـن خـلال القيـام بجملـة مـن الوظائـف في ظـل نمـوذج 
حوكمـة اقتصاديـة وماليـة منضبـط ومسـهّل للتنمية والنمـو الاقتصـادي. من ناحية 
المبـدأ يجـب أن يقـوم هـذا النمـوذج الانتقـالي عـلى مبدأيـن أساسـين. همـا، أولاً : 
إصـلاح وإعـادة هيكلـة الإدارة العامـة لتتحـول إلى إدارة رشـيقة وفعّالـة في تحقيـق 
الأهـداف التنمويـة، وثانيـاً : إجـراء إصـلاح اقتصـادي هيـكي لتغير نمـوذج النمو 
الاقتصـادي ليسـمح لاسـتدامة النمـو وتريعـه بناءً عـلى ديناميكية القطـاع الخاص 
في ظـل اقتصـاد السـوق؛ بحيـث يصبـح المشـغل ومصـدر الدخل الأسـاسي. ويجب 
أن تنطلـق الإصلاحـات الاقتصاديـة قبـل تطبيـق الإصلاحـات الهيكليـة لـلإدارة 
العامـة أو في أثنائـه؛ وذلـك لتقليـل تكاليـف الإصـلاح وجعـل الإصلاحـات أمـراً 
ممكنـاً وواقعيـاً، وذلـك مـن خـلال المسـارات التاليـة )المسـارات المقترحـة للانتقـال 

مـن الإدارة الحاليـة إلى الإدارة التنمويـة( :

1- إعادة هيكلة الإدارة العامة وإصاحها:

إن تحويـل الإدارة العامـة ونقلهـا إلى إدارة رشـيقة يتطلـب إعـادة هيكلتهـا لتقـوم 
بأهدافهـا التنمويـة بفعاليـة. لقـد تـمّ تحديـد أهـداف الإدارة التنمويـة بالتركيـز عـلى 
التنظيـم والإشراف والتوجيـه والحمايـة، وهـي وظائـف نابعـة مـن نمـوذج التنميـة 
القائـم عـلى اقتصـاد السـوق بريـادة القطـاع الخـاص. إن التركيز على هـذه الأهداف 
يتطلـب مـن الإدارة العامـة التخلـص مـن التدخـل المبـاشر في الحيـاة الاقتصاديـة، 
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للجهـات  خاصـة  واللامركزيـة،  الاسـتقلالية  مفهـوم  تعميـق  خـلال  مـن  وذلـك 
التـي لهـا مسـؤولية إدارة الخدمـات التجاريـة وبعـض الخدمـات العامـة. وفي حالـة 
دولـة الكويـت فـإن هـذا ينطبـق أساسـاً عـلى إعـادة النظـر في تركيبـة ديـوان الخدمـة 
المدنيـة، وكذلـك في إدارة القطاعـات الفنيـة مثل قطاع الكهربـاء والماء والاتصالات 

والصحـة والتعليـم، التـي يجـب أن تـدار بشـكل لا مركـزي ومسـتقل.
إن تطويـر إدارة عامـة فعالـة ورشـيقة ومحوكمـة يتطلـب إعـادة النظـر في هيكلهـا 
التنظيمـي؛ بحيـث يكـون مطابقاً لـكل العمليـات الرورية فقط، ووفـق الضوابط 
الفنيـة لـلإدارة العلميـة بـما يضمن حـد أدنى مـن الدورة المسـتندية، وتقديـم الخدمة 
العامـة بنوعيـة جيـدة مـن خلال تحديـد المناصـب الروريـة لتنفيذ العمل وشـغلها 
مـن طـرف قـوة عمـل مدربـة وتتلـك المهـارات الروريـة للقيـام بذلـك. كما يجب 
تطبيـق معايـر حوكمـة صارمـة فيـما يتعلـق بالشـفافية وتوفـر المعلومات والمسـاءلة 
الوحـدات  كل  في  القـرارات  اتخـاذ  عمليـة  وربـط  والإجـراءات  النظـم  واتبـاع 
الحكوميـة بإجـراءات الدراسـات اللازمـة والتقييم القبـي والبعدي لـكل القرارات 

وتحديـد أثرهـا عـلى المجتمع.

2- الإدارة العامة الرشيقة وسياسات سوق العمل:

إن تحويـل الإدارة العامـة إلى إدارة محوكمة ورشـيقة يطرح تسـاؤلاً حول التعامل 
مـع فائـض العمالة ونوعيتهـا وقدرتها في تحقيق متطلب الإدارة الرشـيقة الفعّالة التي 
تقـدم الخدمـة العامـة بجودة عاليـة. إن دولة الكويـت تعرف معدلات بطالة سـافرة 
متدنيـة مقارنـة بـما هـو سـائد في الـدول الناميـة والمتقدمـة. لكـن بالمقابـل تـمّ الإبقـاء 
القطـاع  في  التشـغيل  سياسـات  نتيجـة  منخفضـة  السـافرة  البطالـة  معـدلات  عـلى 
الحكومـي، التـي أسـفرت عـن معـدلات بطالـة مقنعـة مرتفعـة، تتناقض مـع مفهوم 
الإدارة الرشـيقة الفعّالـة. إذن، كيـف يمكـن التعامـل مـع البطالـة المقنعـة من خلال 

ترشـيق الإدارة دون التسـبب في رفـع البطالـة السـافرة؟
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يتطلـب ترشـيق الإدارة أن يتـم التركيـز على جـودة وفعالية تقديـم الخدمة العامة 
كهـدف أسـاسي، وعليـه تصبـح مسـألة التشـغيل أساسـية، وتتمثّـل في البحـث عـن 
أفضـل المهـارات وتوظيفهـا وفـق نمـوذج منافسـة قائـم عـلى الجـدارة وليـس كما هو 
حاليـاً عـلى الاسـتحقاق. وعليـه؛ فـإن مهـام ديـوان الخدمـة يجـب إعـادة صياغتهـا 
التشـغيل وتوفـر  تركـز عـلى جـودة الإدارة ونقـل كل مسـائل  بوضـوح وجعلهـا 

فـرص العمـل إلى الجهـات المختصـة بـإدارة قـوة العمـل.
كـما يتطلـب تفعيـل نمـوذج الإدارة الرشـيقة الفعّالـة نقـل مسـؤولية ضـمان تشـغيل 
المواطنـن إلى هيئـات سـوق العمـل، التـي يجـب أن تدعـم لكـي تتحـول إلى مؤسسـات 
برامـج  العمـل وخاصـة في تطويـر  تنفيـذ سياسـات الحكومـة في مجـال سـوق  فعّالـة في 
التشـغيل في الجهـات غـر الحكوميـة عـبر وكالات التشـغيل الحكوميـة والخاصـة، التـي 
تجمـع المعلومـات حول الشـواغر بـما في ذلك الفرص في القطاع الحكومـي، وتقوم بعملية 
المزاوجـة بـن العـرض والطلـب، وكذلك عـبر برامج التدريـب والتأهيل وفـق متطلبات 
سـوق العمـل. إن القطـاع الخـاص في دولـة الكويـت يزخـر بفـرص العمـل التـي تتـلاءم 
مـع فـرص العمـل الحكوميـة خاصـة في فئـة المهـارات الفنيـة والعلميـة القيادية المتوسـطة 
والمشـتغلن بأعـمال الكتابـة، التـي يجب فتحهـا للمواطنن عـبر تعديل قانون دعـم العمالة 
في الجهات غر الحكومية من خلال فرض نسـب بحسـب المهن في كل مؤسسـات القطاع 
الخـاص بـما يتلاءم ومسـتويات عرض العمالة وتطور مسـتويات سـوق العمـل. إن تفعيل 
هـذه السياسـة يتطلـب عمـلًا دؤوبـاً في مجـال التأهيل والتدريـب من خلال إحـداث نظام 
تدريـب أهـي يسـاهم فيـه القطـاع الخـاص بـما يتـلاءم مـع تحقيـق المواءمـة مـع متطلبـات 
العمـل في القطـاع الخـاص ومهـارات عـارضي العمـل. كـما يتطلب هـذا النمـوذج تفعيل 

سياسـات إصـلاح منظومـة التعليـم القائمـة عـلى تحقيـق النوعيـة في مخرجاتها.

3- الإدارة العامة الفعّالة والرشيقة واقتصاد السوق بريادة القطاع الخاص:

إن نقـل الإدارة العامـة وتحويلهـا إلى إدارة تنمويـة تركـز فقـط عـلى مهـام التنظيم 
والإشراف والتوجيـه والحمايـة، وبشـكل فعّـال يتطلـب السـعي نحو تطويـر الإدارة 
العامـة الرشـيقة التـي توجـه الاقتصـاد نحـو بلـوغ الأهـداف التنمويـة، لـن يكـون 
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مشروعـاً ممكنـاً إلا إذا تـمّ في الوقـت نفسـه تعديـل نمـوذج النمو الاقتصـادي القائم 
أساسـاً عـلى الإنفـاق العام الممـول بالعوائد النفطيـة، الذي ينفذ في شـكل مقاولات 
وصفقـات مـن طـرف القطـاع الخـاص؛ الأمـر الـذي أدى هـذا الأخـر إلى التركيـز 
عـلى نشـاطات التجارة والإنشـاءات والابتعاد عن الصناعـات والخدمات التجارية 

والزراعـة كأسـاس للنمـو الاقتصادي. 
إن انسـحاب الدول من النشـاط الاقتصادي ومن العمليات التجارية وتركيزها 
عـلى وظائـف التخطيـط وإدارة الاقتصـاد والمـال في إطـار اقتصـاد السـوق بريـادة 
القطـاع الخـاص يتطلـب تفعيـل سياسـات فتـح المجـال للقطـاع الخـاص، وأكثر من 
ذلـك تبنـي سياسـة واضحـة قائمـة عـلى تنميـة القطـاع الخـاص في إطار نمـوذج نمو 
جديـد واسـتراتيجية الدولـة للتنميـة التـي تهدف إلى تحويـل الاقتصـاد إلى مركز مالي 

وتجـاري )الأمانـة العامـة للمجلس الأعـلى للتخطيـط، 2017م(.

4- فتح المجال للقطاع الخاص:

انســجاماً مــع إعــادة هيكلــة الإدارة العامــة وانســحابها مــن الأنشــطة التجاريــة والمالية 
ــة  ــاد صياغ ــروري أن تُع ــن ال ــح م ــه يصب ــف الإشراف والتوجي ــلى وظائ ــز ع والتركي
القوانــن والتشريعــات وتُفعّــل الاســتراتيجيات لكــي تفتــح المجــال للقطــاع الخــاص من 
ــود الدخــول  خــلال فتــح الأســواق Market Deregulation؛ بحيــث يتــم تخفيــض قي
للأســواق Market Entry ، وكذلــك تشــجيع المنافســة ومحاربــة كل أنــواع الاحتــكارات 
والممارســات التــي تــر بالمواطــن والاقتصــاد الوطنــي، وتخــص عمليــات فتــح الأســواق 
وتشــجيع القطــاع الخــاص العديــد مــن القطاعــات منهــا الطاقــة والميــاه والاتصــالات، 
التــي تحتــاج أن يتــم أولاً إنشــاء شركات عامــة وفصلهــا عــن الإدارة العامــة )الــوزارات( 

انســجاماً مــع فتــح تلــك الأســواق لمســاهمة القطــاع الخــاص في الإنتــاج والتوزيــع.
في المقابـل يمكـن اعتبـار قطاعي الصحـة والتعليم أسـاس الخدمة العامـة الهادفة 
إلى بنـاء رأس مـال بـشري متطـور قـادر عـلى نقـل دولـة الكويـت مـن اقتصـاد قائـم 
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عـلى النفـط إلى اقتصـاد قائـم عـلى المعرفـة والإنتاجيـة، وتُشـر الإحصائيـات إلى أن 
أكثـر مـن 55% مـن إجمـالي توظيـف الإدارة  القطاعـن وحدهمـا يشـكلان  هذيـن 
العامـة، وعليـه؛ فـإن ترشـيق الإدارة العامـة ورفـع كفاءتهـا يتـم حتـمًا بفتـح المجـال 
نحـو القطـاع الخـاص لكي يقدم خدمـات تعليمية وصحيـة راقية مع مراعـاة قضايا 
العدالـة، وخاصـة في مجـال النفـاذ لهـذه الخدمـات التـي يجـب أن ترافقهـا إجـراءات 
تحـدد سـبل التمويـل والحصـول عـلى الخدمـة وخاصـة مـن خـلال إعـادة النظـر في 
وظائـف التأمينـات الاجتماعيـة وإنشـاء صنـدوق ضـمان اجتماعـي يمـوّل الصحـة 

العامـة مـن اشـتراكات المسـاهمن ومسـاهمات أربـاب العمـل.

٥- خصخصة شركات القطاع العام:
عـلى الرغـم مـن ارتفـاع الإنفـاق الحكومـي في دولـة الكويـت حيـث شـكل في 
عـام 2015م ربـع الناتـج المحـي الإجمـالي، فـإن دولـة الكويـت لا تتلـك قطاعـاً 
عامـاً إنتاجيـاً كبـراً؛ وذلـك لأن أغلـب الإنفـاق العـام يتـم عـبر مناقصـات ينفذهـا 
القطـاع الخـاص في مجـال توفر المشـتريات الحكومية والإنشـاءات العامة. فبحسـب 
إحصائيـات العاملـن في الجهـاز الحكومـي لسـنة 2014م فـإن عـدد العاملـن في 
شركات القطـاع العـام بلـغ نحـو 27 ألـف عامـل، وهـو مـا يشـكل نحـو %7.7 
مـن إجمـالي العمالـة في القطـاع العـام )الحكومة المركزيـة والهيئات المسـتقلة وشركات 
القطـاع العـام(. ويبلـغ عـدد الـشركات المملوكـة للدولـة ملكيـة كاملـة 14 شركـة، 
مـن بينهـا 8 شركات نفطيـة، يبلـغ إجمـالي قـوة عملها أكثـر من 23 ألـف عامل. هذه 
البيانـات تظهـر أن مـشروع الخصخصـة سـوف يكـون لـه أثر محـدود في دفـع القطاع 

الخـاص لقيـادة التنميـة في دولـة الكويـت إذا مـا اقتـصرت عـلى هـذه القطاعـات.

6- تنمية القطاع الخاص:

إن فتـح الأسـواق وخصخصـة القطـاع العـام يجـب أن تُنفـذ ضمـن اسـتراتيجية 
واسـعة الأفُـق لتنميـة القطـاع الخـاص؛ وذلـك لبنـاء اقتصاد السـوق وإعـادة هيكلة 
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الاقتصـاد ليخـرج من هيمنـة النفط وتحقيق التنوع المنشـود في ظل اسـتراتيجية دولة 
الكويـت الجديـدة 2035م، والهادفـة إلى تحويـل دولـة الكويت لمركز مـالي وتجاري.

يجـب أن تسـعى اسـتراتيجية تنميـة القطاع الخـاص إلى تريع النمـو الاقتصادي 
مـن خـلال تطويـر القطاعـات الإنتاجيـة الماديـة والخدميـة بتوجيه وتجنيد للاسـتثمار 
التأشـري  التخطيـط  منهـج  باسـتخدام  وذلـك  الخـاص،  القطـاع  لصالـح  المنتـج 
الـذي يرتكـز عـلى تطويـر البنية التحتيـة الأساسـية واللوجسـتية، وتحسـن الحوكمة 
والمؤسسـات وبيئـة الأعمال وتحسـن الاسـتقرار الاقتصـادي الكي وبنـاء رأس مال 

بـشري متقـدم، والتركيـز عـلى اكتسـاب المهـارات ورفـع جـودة التعليم.
كـما يجـب عـلى منظومـة التخطيـط التأشـري أن تبنـى حـول منظومـة »حوافـز« 
شـفافة وإرسـاء قواعـد تُحـارب سـلوك البحـث عـن الريـع وجعلهـا تشـجع عـلى 
والبنـك  للصناعـة  العامـة  الهيئـة  عمـل  فـإن  الإطـار  هـذا  وفي  المنتـج،  الاسـتثمار 
الصناعـي وهيئـة تشـجيع الاسـتثمار يجـب أن يُعـاد النظر في أُسـلوب عملهـا وآلياته 
لكـي يتحـول إلى أداة فعّالـة في تحقيـق اسـتراتيجية تنميـة القطـاع الخـاص الوطنـي 
والأجنبـي مـن خـلال تذليـل العوائـق التـي تحـد مـن الاسـتثمار الإنتاجـي، وخاصة 
في مجـال تويـل رأس المـال المغامـر والتمويـل طويـل الأجل وبنـاء المناطـق الصناعية 
الحديثـة ومناطـق معالجـة الصـادرات والمناطـق الحرة الموجهـة لرأس المـال الأجنبي 
خاصـة في القطاعـات ذات التقانـة العاليـة والمعرفـة المتقدمـة، التـي تضمـن قيمـة 
القطـاع  دفـع  يتطلـب  الاقتصـاد، وقـد  وتنـوع  الصـادرات  مضافـة عاليـة وتدعـم 
الخـاص تطويـر خريطـة اسـتثمارية مفصلـة بالقطاعـات والمشـاريع الإنتاجيـة كأداة 

عمـل وتخطيـط لتجسـيد المشـاريع عـلى أرض الواقـع.

7- الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص:

يتطلـب ترشـيق الإدارة العامـة وتنميـة القطـاع الخـاص تطويـر برنامـج شراكـة 
مـا بـن القطاعـن.  ففـي مجـال تجويـد القطاع العـام ورفـع إنتاجيته وجودتـه وتقليل 
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مسـتويات البروقراطيـة والتحكـم في تكاليفـه، فـإن عقـود الشراكـة في مجـال إدارة 
التعليـم  مجـال  في  خاصـة  الهـدف،  هـذا  لتحقيـق  جيـداً  مدخـلًا  تُعتـبر  الأصُـول 
والصحـة؛ حيـث يعهـد إلى القطـاع الخـاص في إطـار عقـود الشراكـة إدارة أُصـول 

هـذه القطاعـات بـما يُحقـق أهـداف الفعاليـة الاقتصاديـة.
أمـا في مجـال تطويـر القطـاع الخاص للاسـتثمار في مجـالات البنية التحتيـة وتقديم 
 BOT الخدمـات العامـة مـن خـلال عقـود البنـاء – التشـغيل – التحويـل المعروفـة بــ
ومشـتقاتها، فقـد يفتـح نافـذة للقطـاع الخـاص لكي يعيد انتشـاره خـارج القطاعات 
التقليديـة؛ وبذلك يسـهم بفعالية أكثر في تحقيـق التنمية في قطاعات مثل الزراعة من 
خـلال عقـود الامتيـاز لاسـتصلاح الأراضي، وكذلـك في قطاعـات الميـاه والصرف 
الصحـي والكهربـاء والأشـغال العامـة وغرهـا مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة، والتي 

طالمـا كانـت حكراً عـلى القطـاع العام.

8- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى أدوات تنمية القطاع الخاص:

ركـزت برامـج المشروعـات الصغـرة والمتوسـطة وقوانينهـا عـلى توفـر فـرص 
العمـل للشـباب الكويتي من خلال تشـجيعه عـلى دخول معترك الحيـاة العملية من 
خـلال إنشـاء مشـاريع خاصة به، وعـلى الرغم من الدعم الملحـوظ الذي توفره هذه 
البرامـج فـإن هـذه المشـاريع تواجـه تحديات كبـرة وتعرف نسـب نجـاح متواضعة، 

بالإضافـة إلى تركزهـا في نشـاطات محـدودة المـردود دون أُفق نمـو واضحة.
إن اسـتراتيجية تنميـة القطـاع الخـاص تتطلـب أيضـاً أن يعـاد في برامج المشـاريع 
ـه نحـو القطـاع الإنتاجـي الصناعـي، وقطاعـات  الصغـرة والمتوسـطة؛ بحيـث توجَّ
العلـوم في جامعـات  إقامـة حدائـق  التشـجيع عـلى  المتقدمـة مـن خـلال  التقانـات 
وكليـات الهندسـة، وكذلـك إنشـاء مراكـز تيّـز في مجـالات البحـوث والتطبيقـات 
في  العمـل  مجـال  إلى  الصغـرة  المؤسسـات  نقـل  إن  المعلومـات.  وتقانـة  الهندسـية 
قطاعـات الصناعـة التحويليـة والخدمـات الإنتاجيـة وفي مجـال الابتـكار والمعرفـة 
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هـو الضامـن الأسـاسي لقيام قطاع خـاص ونموذج نمـو حديث، أساسـه الإنتاجية 
والمعرفـة بـما يحقـق الاسـتدامة الاقتصاديـة.

أمـا فيـما يخـص إعـادة هيكلـة الماليـة العامـة فيمكـن القـول : إنـه في ظـل الوفـرة 
النفطيـة قامـت فلسـفة الماليـة العامـة في الدولـة عـلى فـرض ضرائـب بشـكل محـدود 
جـداً، وكذلـك تقديم الخدمات العامة بشـكل شـبه مجـاني، وذلك بفرض رسـوم قليلة 
وزهيـدة. ولكـن مع توسـع الإنفاق العام وارتفـاع تكلفة الإدارة العامـة التي تبلغ ربع 
الناتـج المحـي الإجمـالي تقريبـاً، وكذلـك ضعـف الإيـرادات غـر النفطيـة التـي تغطـي 
جـزءاً زهيـداً مـن الإنفـاق العـام - فـإن إصـلاح وضـع المالية العامـة أصبـح ضرورياً؛ 

وذلـك لبنـاء إدارة عامـة فعّالـة قـادرة عـلى اسـتدامة الخدمـات ذات الجـودة العاليـة. 
البروقراطيـة وأهدافهـا  العامـة عنـد محاربـة  يتوقـف ترشـيق الإدارة  ألا  يجـب 
وإعـادة النظـر في الهيـكل التنظيمـي بـما يبسـط الإجـراءات والعمليـات ويقلـل مـن 
دورة اتخـاذ القـرار والمسـتندات، ويجـب أن يشـمل محاربـة الهـدر والتبذيـر ويحقـق 
الترشـيد في الإنفـاق العـام. وفي هذا الإطار فـإن حوكمة مؤسسـات الرقابة وتفعيل 

دورهـا سـوف يكـون محوريـاً في بلـوغ هـذه الأهـداف.
علميـة  بطريقـة  إعدادهـا  خـلال  مـن  الموازنـة  حوكمـة  عـلى  العمـل  يجـب  كـما 
وشـفافة وربطهـا ربطـاً محكـمًا بمنظومـة التخطيـط ومراقبـة تنفيـذ الإنفـاق وتقييـم 
أثـره، وسـوف يسـاعد إرسـاء موازنـة البرامـج في تحقيـق هـذه الأهـداف، التي يجب 
السـعي نحـو التحـول إليهـا مـع توفـر كل شروط النجـاح والتـدرج في تطبيقهـا.

أمـا في مجـال الإيـرادات وترشـيد الإنفـاق فـإن الدعم العـام غر المبـاشر يجب أن 
يعـوض أيضـاً بنظـام مـرن قائـم أساسـاً عـلى توفـر الدعـم بطريقـة مبـاشرة، ويركـز 
عـلى دعـم الدخـل وليـس دعـم الأسـعار. ويتطلب هـذا المنهج عمـلًا دقيقـاً في مجال 
تحديـد الفئـات المسـتحقة للدعم، وكيفيـة اسـتخدامها؛ وذلك لوجـود منحنى قوي 
لسـلوك الريـع. كـما أن تقديـم الخدمـات مجانـاً أو بتكلفـة ورسـم ثابت يجـب أن يُعاد 
صياغتـه لكـي يعوض بمنظومة تسـعر متدرجة متناسـبة مع مسـتويات الاسـتهلاك 

والطلـب، وذلـك بغية ترشـيد الموارد واسـتدامتها. 
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شكل )23(
نموذج تنموي لنقل الإدارة العامة بدولة الكويت إلى إدارة تنموية توائم رؤية دولة الكويت عام 203٥م

المصدر: قام الباحثان بصياغة الشكل بناء على مصادر عدة.
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بنـاءً عـلى النموذج الذي تمّ اسـتعراضه، الشـكل )23(، يناقش الباحثان مسـألة 
تطبيـق سياسـات تحويـل الإدارة العامـة إلى إدارة تنموية، وذلك عـلى النحو التالي:

١- المنهج الإجرائي لتنفيذ الإصلاحات:
 انطلاقـاً مـن تحليـل أوضـاع الإدارة العامـة في دولـة الكويـت اسـتنبطت جملـة 
التحديـات التـي تواجههـا الإدارة العامـة الكويتيـة بصفـة عامـة. وبـكل وضـوح لا 
يمكـن اسـتدامة الوضـع الحـالي لـلإدارة العامـة؛ وذلـك لتوسـع حجمهـا أكثـر مـن 
المعايـر الدوليـة المقبولة، وكذلـك ارتفاع تكاليفهـا، وأخراً انخفـاض مقلق لنوعية 

خدماتهـا، وانخفـاض مسـتوى حوكمتهـا.
ولمواجهـة هذا الوضع المقلق فإن الدراسـة اسـتندت إلى تطويـر نموذج مفاهيمي 
تـمّ مـن خلالـه اقـتراح إطار خـاص بإصـلاح الإدارة العامـة وحوكمتهـا ونقلها من 
التنميـة وتعمـل لتحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي  وضعهـا الحـالي إلى إدارة تقـود 
وتجـاري في حلـول عـام 2035م. وقـد احتـوت الدراسـة في كل أقسـامها عـلى جملة 

واسـعة مـن السياسـات الإجرائيـة التـي تصبـو إلى تحقيـق هـذا الهدف.
الإصـلاح  ينجـح  أن  يمكـن  لا  أنـه  في  للنمـوذج  العامـة  الفكـرة  وتتلخـص 
الإداري الهـادف لترشـيق الإدارة وتجويـد عملياتهـا والتحكم في كلفتهـا دون تفعيل 
إصلاحـات اقتصاديـة قائمـة عـلى تغير نمـوذج النمو مـن التبعية على الإنفـاق العام 
إلى نمـوذج مركـز عـلى خلـق الثـروة وفـرص العمـل اللائـق للمواطـن مـن طـرف 
السـوق  اقتصـاد  عـلى  وقائمـة  فعّالـة  اقتصاديـة  منظومـة  ظـل  في  الخـاص  القطـاع 

التأشـري. والتخطيـط 
ــلاح، وفي  ــذة للإص ــي الأداة المنف ــاتها ه ــة ومؤسس ــون الإدارة العام ــراً لك ونظ
نفــس الوقــت فهــي بحاجــة للإصــلاح فإنــه توجــب إيجــاد منهــج ســليم لكــر هــذه 
الحلقــة ولإصــلاح الإدارة في المرحلــة الأولى لكــي يتــم تطبيــق برنامــج الإصــلاح 
ــيق  ــة وأن ترش ــداً خاص ــداً ج ــراً معق ــات أم ــب الإصلاح ــت وترتي ــأن توقي ــمًا ب عل
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الإدارة العامــة وتجويدهــا يتطلــب التحكــم في تدفقــات ســوق العمــل وجعــل 
تكاليــف التحــول والإصــلاح عنــد حدهــا الأدنــى، وعليــه فإنــه مــن الــروري أن 
تتغــر منهجيــة الإصــلاح مــن خــلال اعتــماد أدوات جديــدة تكــن في المقــام الأول 
إدخــال الإصلاحــات التــي تســمح بتطويــر منظومــة التخطيــط واتخــاذ القــرار 
ــا  ــة تنفيذه ــتراتيجيات ومتابع ــط والاس ــة الخط ــلى صياغ ــادرة ع ــاً ق ــون لاحق لتك
الاســتراتيجية  الأهــداف  بلــوغ  نحــو  وتوجيههــا  أثرهــا  وتقييــم  وتصحيحهــا 
ــي  ــه يمكــن تبن ــة الإصــلاح في ظــل الوضــع الراهــن فإن ــة. ولإطــلاق عملي للدول
منهــج اتخــاذ القــرار مــن خــلال وحــدات الإنجــاز ”Delivery Unit“ حيــث يتــم 
تنصيــب »وحــدات عمــل« تجمــع أفضــل المتخصصــن في مجــال معــن ومحــدد، ولهــا 
القــدرة عــلى اقــتراح الحلــول العمليــة لتحقيــق الأهــداف التــي تــم إقرارهــا وتتبــع 
مبــاشرة لأعــلى ســلطة في البلــد، وتكــون توصياتهــا نافــذة بعــد اعتمادهــا )المنــاور، 
2014(. هــذه المنهجيــة ســوف تســمح مبــاشرة الإصــلاح دون الانتظــار حتــى يتــم 
تغيــر منظومــة الإدارة العامــة وتحقــق نتائــج ملموســة وسريعــة وتدخــل ديناميكيــة 
جديــدة في العمــل الحكومــي مــن خــلال تبنــي منهــج الإدارة بالأهــداف والتركيــز 
عــلى الإنجــاز، ومــن بــن الأمثلــة التــي تتطلــب تنفيــذ الإصلاحــات عــبر وحــدات 
ــة  ــن بيئ ــك تحس ــودة، وكذل ــدف الج ــق ه ــم لتحقي ــلاح التعلي ــر إص ــاز نذك الإنج
الأعــمال لتقليــل تكاليــف القيــام بالأعــمال بحيــث يتــم تكويــن لجــان مــن الخــبراء 
العمليــة  الحلــول  ويقدمــون  الــوزراء،  لمجلــس  مبــاشرة  يتبعــون  المتخصصــن 

ــام بالأعــمال. ــل تكاليــف القي ــم أو تقلي ــد التعلي ــق أهــداف تجوي لتحقي
وتقـوم دولـة الكويـت بتنفيـذ جملـة مـن المشـاريع التنمويـة الاسـتراتيجية مثـل 
تطويـر الجـزر الكويتيـة وبنـاء المـدن مثـل مدينة الحريـر والطرقـات الريعـة والمطار 
الجديـد والمدينـة الجامعيـة الجديـدة والعديـد مـن المرافـق العامـة. وعمومـاً يعـرف 
المبالـغ  مـن  بأكثـر  الاسـتثمارية  الكلـف  وارتفاعـاً في  تأخـراً  المشـاريع  هـذه  تنفيـذ 
الأوليـة، بالإضافـة إلى طـول مـدة تنفيذهـا، وذلـك للعوائـق الكثرة المرتبطـة بطول 

الـدورة المسـتندية وبـدورة تخطيـط المشـاريع وتقييمهـا وإقرارهـا وتنفيذهـا.
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ونظـراً لأهمية المشـاريع في إحداث التحـول الهيكي للاقتصـاد الكويتي وتأثراته 
عـلى حيـاة المواطـن ورفاهيتـه فـإن إحـداث نقلـة نوعيـة في تنفيـذ المشـاريع الكـبرى 
الحكوميـة  للمؤسسـات  المبـاشر  الإشراف  مـن  إخراجهـا  يتطلـب  قـد  وإدارتهـا 
بالاسـتقلالية  تتمتـع  أجهـزة جديـدة  أو  إلى وحـدات مؤسسـية  القائمـة، وضمهـا 
الماليـة والإداريـة التامـة وتتبـع لسـلطة متخـذ القـرار مباشرة حتـى تتمكن مـن تنفيذ 

الخطـط بالرعـة والمرونـة المطلوبـة.
الكـبرى  المشـاريع  لتنفيـذ  المسـتقلة  إذا كان تأسـيس وحـدات الإنجـاز والهيئـات   
للدولـة وإدارتهـا قـد تحقق قفـزة نوعية في الإصـلاح الاقتصادي فإن الإصلاح الشـامل 
وإحـداث نقلـة نوعيـة في الإدارة التنموية وتحقيق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
يتطلـب إصلاحاً أكثر شـمولاً وعمقاً يمس كل نواحـي الإدارة العامة، وكذلك التوجه 
التنمـوي  والنمـوذج  الاقتصـادي  التنويـع  هـدف  يتحقـق  حتـى  للدولـة  الاقتصـادي 
القائـم عـلى المبـادرة الخاصـة في ظـل اقتصـاد السـوق وإدارة تنموية رشـيقة وجيـدة. إن 
تحقيـق هـذا التحـول يتطلـب في المرحلـة الأولى تغيـر منظومـة التخطيط واتخـاذ القرار؛ 
بحيـث تأخـذ على عاتقهـا التخطيط الاسـتراتيجي الذي يحقق هذه الأهـداف التنموية. 
ومـن ناحيـة إجرائيـة فـإن إصـلاح منظومـة التخطيـط يتطلـب تأسـيس »وحـدة إنجاز« 
خاصـة بإصـلاح منظومـة التخطيـط وفـق المقترحـات المقدمة في هـذه الدراسـة؛ وذلك 
بهـدف إرسـاء منظومـة تخطيطيـة قائمة عـلى التخطيـط الاسـتراتيجي وبناء رؤيـة طويلة 
الأجـل، عنوانهـا تحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـاري وصياغـة خطـط متوسـطة 
الأجـل )5 سـنوات( وخطـط قصـرة الأجـل )سـنوية( قائمة عـلى التخطيط التأشـري 
يكـون القطـاع الخـاص طرفـاً فاعـلًا في عمليـة إعـداد الخطـة ووضـع أهدافهـا، وذلـك 
مـن خـلال إرسـاء إطـار مؤسـي جديـد للمجلس الأعـلى للتخطيـط، يسـمح بإشراك 
القطـاع الخـاص في تحديـد توجهـات الخطـط، وكذلـك إعـادة النظـر في أُسـلوب عمـل 
الأمانـة العامـة للمجلـس الأعـلى للتخطيـط والتنميـة وتحويلهـا إلى وكالـة تخطيطية فنية 
تضـع الخطـط التفصيليـة القائمـة عـلى النـماذج والتنبـؤات وبدائـل السـيناريوهات وفق 

أفضـل الممارسـات التخطيطيـة والعلمية.
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٢- نموذج علمي لإصلاح الإدارة والاقتصاد وتنفيذ المشاريع الجديدة وإدارتها:
لقـد تبـنّ مـن التحليل الـوارد في هذه الدراسـة أن الوضـع الحالي لـلإدارة العامة 
بصفتهـا الأداة التنفيذيـة للسياسـات العامـة للدولـة قـد لا تكـن متخـذ القـرار مـن 
تحقيـق الفعاليـة الاقتصاديـة الكاملة، وكذلـك الفعالية التامة والمتوقعة من المشـاريع 
والبرامـج الهيكليـة والجديدة التي يتم السـعي نحو إطلاقها وإتامها في وقتها المحدد 
لتحقيـق الأهـداف التنمويـة. كما أن مشروع الإصلاح الوارد في هذه الدراسـة الذي 
يمـس الإدارة العامـة وخاصـة الأجهزة التخطيطية، وكذلـك الإصلاح الاقتصادي 
الـروري لتمكـن إصـلاح الإدارة العامـة قد يكون طويـلًا ومضنيـاً ويتطلب وقتاً 

لجنـي ثمار الإصلاح وتجسـيده عـلى أرض الواقع.
يتطلــب إطــلاق عمليــة الإصــلاح والتأكــد مــن أنهــا تســر وفــق الخطــة المتفــق 
ــة،  ــة المطلوب ــة والدق ــا بالرع ــم تنفيذه ــة يت ــاريع العام ــج والمش ــا وأن البرام عليه
تواكــب  »موازيــة«  بمؤسســات  وإدارتهــا  والبرامــج  المشــاريع  تنظيــم  يتــم  أن 
عمليــة الإصــلاح وتدفعــه إلى الأمــام وتحقــق اســتدامته، وذلــك مــن خــلال إنشــاء 
وحــدات إنجــاز “Delivery Units” وهيئــات مســتقلة تحــت الإشراف المبــاشر 

ــة. ــن خاص ــلًا( وبقوان ــوزراء مث ــس ال ــة )رئي ــا في الدول ــلإدارة العلي ل
:Delivery Unit ـ وحدات الإنجاز

يرجـع تاريـخ وحـدات الإنجـاز إلى عـام 2001م عندمـا تمّ إنشـاء فريـق مصغر 
يسـاعد رئيـس الـوزراء البريطـاني في صياغـة السياسـات لتحسـن تقديـم الخدمـة 
العامـة في البـلاد، وذلـك في مجـالات »التعليـم، الصحـة، النقـل، الأمـن الداخـي 
ومُحاربـة الجريمـة«. وكان يـرأس الوحـدة مستشـار خـاص لرئيـس الـوزراء مكلـف 
تنفيـذ السياسـات. الوحـدة كانـت مكونـة من مجموعة مـن الاختصاصيـن المميزين 
أوقـات  في  معينـة  أهـداف  لتحقيـق  العمليـة  السياسـات  اقـتراح  عـلى  والقادريـن 
محـددة؛ وذلـك بالتشـاور والتعـاون مـع مختلـف الجهـات الحكوميـة وتأخـذ قراراتها 
مـن مكتـب رئيـس الـوزراء، وهـي بذلـك تتـاز بالدعـم السـياسي وإلزاميـة التنفيـذ 

سـواء في إطـار القوانـن القائمـة أو تعديـل القوانـن، إن لـزم الأمـر.
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تُركـز  أنهـا  التنمـوي  الأداء  تحقيـق  في  أهميـة  ذات  الوحـدات  هـذه  يجعـل  ومـا 
بشـكل أسـاسي على الإنجـاز وتحقيق الأهـداف، والعمل عـلى تخطي العوائـق بكافة 
أنـواع مختلفـة مـن المشـاريع  أنواعهـا، ويمكـن لوحـدات الإنجـاز أن تعمـل عـلى 

المحـددة. والسياسـات  والبرامـج 
ـ الهيئات المستقلة لتنفيذ المشاريع الكبرى وإدارتها:

إذا كانـت وحـدات الإنجـاز تتـاز بكونهـا مجموعـة مصغـرة مـن أهـل الاختصـاص 
توفـر الحلـول العمليـة لمشـكلات تنمويـة محـددة تسـلم لمتخـذ القـرار لتحقيـق أهـداف 
معلنـة، فـإن الخطـط والمشـاريع التنمويـة الكبـرة التـي وضعـت لإحداث تحـول هيكي 
عميـق في الاقتصـاد وتحقيـق الرؤية الاسـتراتيجية قد تحتاج إلى أكثر مـن وحدات إنجاز 
بـل  لهيئـات وأجهـزة مسـتقلة بكيانهـا الإداري والتنظيمـي والمالي وربـما التشريعي لكي 
تسـتطيع تحقيـق نتائـج ملموسـة عـلى أرض الواقـع، إن هـذه الهيئـات قد تشـبه وحدات 
الإنجـاز في روحهـا وأهدافهـا ولكـن تختلف في طابعها؛ بحيث إنها مؤسسـات مسـتقلة 
تابعـة لسـلطة متخـذ القرار مبـاشرة ولها مهمات محـددة في إنجاز وإدارة مشـاريع تنموية 
كبـرة وجديـدة. فالدولـة )الكويـت( متجهـة حاليـاً في هـذا الاتجـاه مـن خـلال إنشـاء 
جهـاز لتطويـر مدينـة الحريـر وجزيـرة بوبيـان ومـشروع الجـزر الكويتيـة، ويمكـن أن 
توسـع هـذه التجربة لتشـمل العديـد من المشـاريع الحديثة والكبرة؛ بحيـث إن وضعها 
تحـت الإشراف المبـاشر للسـلطة العليـا من خلال هيئات وأجهزة متخصصة قد يسـمح 

بتريـع وتائـر الإنجـاز، وتخطـي مختلـف العقبـات التي تواجـه تنفيذ المشـاريع.
وعليـه؛ فـإن نمـوذج الإدارة التنمويـة الحديـث مـن خـلال وحـدات الإنجـاز 
أو الهيئـات المسـتقلة سـوف يسـمح بتخطـي العوائـق المعروفـة لتنفيـذ السياسـات 
والمشـاريع التـي إن عهـدت لـلإدارة العامـة بوضعهـا الحـالي فسـوف تواجـه التعثّـر 
المعـروف، الـذي تواجهـه مختلـف المشـاريع التـي تُنفذ منذ فـترة طويلة مثـل مشروع 
المدينـة الجامعيـة الجديـدة، ومـشروع المطـار الجديـد، والمـترو، والمشـاريع الأخُـرى 

التـي تـمّ الإعـلان عنهـا ولم تُنفـذ.
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إن إحـداث القفـزة النوعيـة في الإدارة العامـة ربـما يحتـاج إلى خـوض غـمار تجربة 
وحـدات الإنجـاز مـن خـلال تحديـد قطاعات وإشـكالات معيّنـة يتم إيجـاد الحلول 
العمليـة مـن خـلال هـذه الوحـدات، ويجـب أن تعمـل وفق المبـادئ والمنهجيـة التي 

عملـت بهـا هـذه الوحـدات في الـدول التـي طبقتها وأعطـت نتائج ملموسـة.

٣- ضرورة التحول إلى التخطيط التأشيري وتوفير متطلباته:
إن إصـلاح الإدارة العامـة والاقتصـاد لتحقيـق التحـول نحو جعل الكويـت مركزاً 
مالياً وتجارياً يتطلب تنفيذ برنامج إصلاحي هيكي على نطاق واسـع يشـمل المسـتوين 
التنفيذيـة.  وأدواتهـا  التخطيطيـة  المقاربـة  يسـتهدف جوهـر  بشـكل  والفنـي  المؤسـي 
اعتبـاره  يمكـن  الـذي  المقـترح  البديـل  المؤسـي  الهيـكي  الإطـار  يـي  فيـما  ونعـرض 
مشروعـاً يسـتهدف إصـلاح المنظومـة وفـق نمـوذج تنظيمـي بديـل متعـدد الخيـارات: 
ـ المسـتوى الأول : إعـادة النظـر في الترتيبـات المؤسسـية للمنظومـة التخطيطية؛ وهو 
البعـد المعني بصياغة الرؤى الاسـتراتيجية والتوجهـات الكبرى وصياغة الخطط 
التطلعـات  مـع  المتناسـقة  المسـتوى  رفيعـة  والسياسـات  والأهـداف  والغايـات 

التنمويـة. ويمكـن طـرح مسـارين في هـذا الإطـار، هما: 
ـ المسـار الأول: أن يتـم دمـج المجلـس الأعـلى للتخطيـط والأمانـة العامـة للمجلس 
الأعـلى للتخطيـط، وإنشـاء وكالـة فنيـة للتخطيط بهـدف تقريب وتوحيـد الجهود 
والخطـط  العامـة  والسياسـات  الاسـتراتيجية  الأولويـات  صياغـة  في  المتعلقـة 
المطلـوب تنفيذهـا بمفهومها الشـامل، بالشـكل الذي يوضـح العلاقات مع باقي 
المسـتويات التنفيذيـة من جهة، ويسـمح بقيـام شراكة حقيقية مـع القطاع الخاص 

وأصحـاب المصلحـة الآخريـن مـن جهـة أُخرى.  
ـ المسـار الثـاني : أن يتـم الإبقـاء عـلى كل مـن المجلـس الأعـلى للتخطيـط والأمانـة 
العامـة، عـلى أن يتـم تأكيـد صلاحيـات كل منهـما بالشـكل الـذي يُعيـد توزيـع 
المهـام التخطيطيـة بوضـوح؛ بحيـث يضطلـع المجلس الأعـلى للتخطيـط بصياغة 
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الأولويـات الاسـتراتيجية والسياسـات العامـة، وتقـوم الأمانـة العامـة بصياغـة 
الخطـط المطلـوب تنفيذهـا وفـق المتطلبـات التنمويـة. 

وفي كلا المسـارين لا بُـد مـن النظـر إلى ضرورة تعديـل الهيـكل والآليـات لعمـل 
كل مـن المجلـس الأعـلى للتخطيـط والأمانـة العامـة للمجلـس الأعـلى للتخطيـط 
ومعايـر التعيـن فيهـما لاسـتقطاب أفضـل الخـبراء في المجـال التخطيطـي، وإشراك 

القطـاع الخـاص في صياغـة الخطـط وتحديـد الأهـداف التنمويـة. 
الثـاني: إعـادة النظـر في الترتيبـات الفنيـة للمنظومـة التخطيطيـة، وهـو  ـ المسـتوى 
البعـد المعنـي بجميـع الجوانـب الفنيـة التي تشـمل اسـتخدام الأسـاليب العلمية 
البدائـل  اختيـار  عـلى  والتركيـز  العامـة  السياسـات  رسـم  في  والكيفيـة  الكميـة 
التـي تحقـق أعـلى النتائـج بأقـل التكاليـف، واسـتقطاب وتنميـة المهـارات الفنيـة 
اللازمـة ولاسـيما مـن خـلال العمل على إنشـاء مراكـز بحثية متخصصة بدراسـة 

السياسـات العامـة والنمذجـة والاسـتشراف وتطبيقاتهـما المختلفـة. 
ـ المسـتوى الثالـث: إعـادة النظـر في الترتيبـات المنهجيـة والفنيـة لمنظومة التقييـم والمتابعة؛ 
بحيـث يتـم الانتقـال إلى منهجيـة قيـاس الأثـر أو المنفعة على مسـتوى متابعة المشـاريع 
التنمويـة بـدلاً مـن رصـد المدخـلات المتمثلـة في قيـاس مسـتوى الـصرف ومعوقاتـه، 
اعتـماد  خـلال  مـن  الاجتماعيـة  الآثـار  قيـاس  أسـاليب  اعتـماد  خـلال  مـن  وذلـك 
المـؤشرات التنمويـة في مجالات »الصحـة، والتعليم، والخدمات الحكوميـة المختلفة«، 
وهـو مـا يسـمح بقيـاس المـردود السـلبي في حـال تأخـر عمليـة تنفيـذ مشـاريع التنميـة. 
التقييـم والمتابعـة وإلحاقهـا إشرافيـاً بمجلـس  ويمكـن النظـر في فصـل وظيفـة 
الـوزراء بهـدف الإعـلاء مـن شـأنها من جهـة، وهو ما يسـمح بترسـيخ قيمـة المتابعة 
والتقييـم والإنجـاز، وأعطائهـا الاسـتقلالية المعنويـة اللازمـة لتقييـم نوعيـة الخطط 
والمشروعـات التنمويـة وفقـــاً لمبــــادئ الشــــفافية والموضــوعية وقيمهـما مـن جهة 
أُخـرى )عـلى غـرار النمـوذج الماليـزي الذي فصل بـن وظائـف التخطيـط والتقييم 

والمتابعـة وأتبعهـا إشرافيـاً بمجلـس الـوزراء(.
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٤. مصفوفة السياسات والإجراءات:
تهـدف مصفوفـة السياسـات والإجـراءات إلى توضيـح الإطـار الحاكـم لمسـألة 

إصـلاح الإدارة العامـة المسـتهدفة في دولـة الكويـت، وذلـك عـلى النحـو التـالي:
شكل )24(

مصفوفة السياسات والإجراءات المقترحة لإصاح الإدارة العامة الكويتية

المصدر: قام الباحثان بإعداد الشكل بناء على مصادر عدة.

الإصلاح الإداري 
وإعادة الهيكلة

آليات وبرامج تطبيق 
الحكومة الإلكترونية

آليات وبرامج رفع 
كفاءة وفعالية الجهاز 

الحكومي
آليات وبرامج تطوير 

نظام توصيف الوظائف 
في الجهاز الحكومي

آليات وبرامج لتطوير 
وتنمية الموارد البشرية

آليات تحسن بيئة 
الأعمال

فك التشابك والتداخل بن 
المؤسسات

آليات وبرامج تطبيق 
الحوكمة والإدارة الرشيدة

آليات وبرامج تبسيط 
الإجراءات

آليات التنسيق
المؤسي

تنمية دور القطاع الخاص في 
الاقتصاد الوطني

تنمية المشروعات الصغرة 
والمتوسطة

إعادة هيكلة وتشكيل 
بعض اللجان 

والمجالس العليا
آليات وبرامج تطبيق 
الشفافية ومكافحة 

الفساد
برامج لتطوير جودة 
الخدمات الحكومية

آليات وبرامج تطوير 
منظومة التخطيط 
وآليات اتخاذ القرار

آليات جذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر
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ـ الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة:
تقسـيم الـوزارات إلى أربـع مجموعـات )قطاعـات رئيسـية(، وتـوزع الـوزارات 
عـلى هـذه القطاعـات الأربعـة تحـت إشراف أربعة نـواب لرئيـس مجلـس الـوزراء، 

الرئيسـية هي: القطاعـات الأربعـة  وهـذه 
وزراء  القطـاع  هـذا  ويضـم  الأمنيـة،  للشـؤون  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  قطاع نائـب  ـ 
الداخلية والدفـاع والإعـلام والخارجيـة والجهات والأجهزة الحكوميـة التابعة لهذه 
الـوزارات والأجهـزة والإدارات الحكوميـة التـي لهـا علاقـة وطيدة باختصاصهـا.

ـ قطـاع نائـب رئيس مجلس الوزراء للشـؤون الاقتصادية، ويضم هذا القطاع وزراء المالية 
والنفـط والتجارة والجهـات والأجهـزة الحكوميـة التابعـة لهـذه الوزارات والأجهـزة 

التـي لها علاقـة باختصاصها.
ـ قطـاع نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء للخدمـات والشـؤون الفنيـة، ويضـم وزراء 
الكهربـاء والإسـكان والأشـغال والبلديـة والمواصـلات، والجهـات والأجهـزة 

الحكوميـة التابعـة لهـذه الـوزارات.
ـ قطـاع نائـب رئيـس مجلـس الوزراء لشـؤون التخطيـط والتنميـة البشريـة، ويضـم وزير 
الدولة لشـؤون مجلس الوزراء ووزراء العدل والتخطيط والتربية والتعليم والصحة 
والشـؤون الإسـلامية والشـؤون الاجتماعية والعمل. والجهات والأجهزة الحكومية 

التابعة لهـذه الوزارات.

ـ فك التشابك والتداخل بين المؤسسات:
بعـض  في  والمهـام  الاختصاصـات  في  والتشـابك  التداخـل  بعـض  رصـد  تـمّ   

التـالي: النحـو  عـلى  وذلـك  الحكوميـة  والجهـات  الـوزارات 
ـ ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.

ـ الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذيـة مـع وزارة الصحـة وبلديـة الكويـت والهيئـة العامـة 
للزراعـة والثـروة السـمكية ووزارة التجـارة.
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الدولـة  مـع وزارة  تتشـابك  المعلومـات  العامـة للاتصـالات وتكنولوجيـا  الهيئـة  ـ 
سـابقاً(. المواصـلات  )وزارة  الخدمـات  لشـؤون 

ـ هيئـة الطـرق تتشـابك مـع وزارتي الأشـغال والداخليـة )قطـاع هندسـة الطـرق في 
وزارة الداخليـة(.

ـ الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت )النفايات الصلبة(.
ـ جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان الخدمة المدنية )متابعة الأداء الحكومي(.

ـ الهيئـة العامـة للتعلـم التطبيقي والتدريب وديـوان الخدمة المدنيـة وجامعة الكويت 
التدريب(. )مجال 

ـ مراكز البحوث في الوزارات والمؤسسات والهيئات الفنية الحكومية. 
ـ وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.

ـ الهيئـة العامـة للعنايـة بطباعـة القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة وعلومهـما والأمانـة 
العامـة للأوقـاف ووزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية.

ـ اللجنـة المركزيـة لـلإشراف عـلى مشـاريع إعـادة تأهيـل البيئـة والهيئـة العامـة للبيئة 
والهيئـة العامـة لشـؤون الزراعـة والثروة السـمكية.
ـ وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب.

ـ إعادة هيكلة وتشكيل بعض اللجان والمجالس العليا:
ـ إعادة تشكيل لجنة المخطط الهيكي وآلية عملها.

ـ إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وآلية عمله. 
ـ إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وآلية عمله.

ـ إعادة تشكيل لجنة المناقصات المركزية وآلية عملها.
ـ إعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول وآلية عمله.
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ويجـب أن تتصـف تلـك المجالـس بـأن يكـون حجـم اللجنـة أو المجلـس الأعـلى 
)مـن5-9 أعضـاء(، وأن يكـون الأعضـاء متخصصـن في مجـال عمـل اللجنـة أو 
المجلـس الأعـلى، وأن يكـون العضـو متفرغـاً لأعـمال اللجنـة أو المجلـس الأعـلى، 
وأن تحصـل هـذه المجالـس واللجـان عـلى الدعـم السـياسي والتشريعـي اللازمـن، 
والهـدف هنـا تفعيـل دور هـذه المجالـس ومنحهـا صلاحيـات أكـبر في مجـال صياغة 

السياسـات والتوجهـات العامـة للقطـاع الـذي تعمـل مـن خلالـه.

ـ آليات وبرامج تطبيق الحكومة الإلكترونية:
دراسـة البنيـة التحتية لتكنولوجيـا المعلومات، وتحليل مدى مقدرتها واسـتعدادها 

لتشـغيل الخدمـات الإلكترونية وفق أحـدث التقانات.
ـ تطويـر شـبكة الاتصـالات وتحويلها إلى شـبكة ألياف بصرية والتوسـع في خدمات 

الإنترنـت ذات التدفق الريع.
ـ التوسع في إدراج تكنولوجيا المعلومات في مناهج التعليم في الدولة.

المعلومـات لموظفـي  التدريبيـة في مجـال تكنولوجيـا  البرامـج  تنظيـم  العمـل عـلى  ـ 
القطـاع العـام لضـمان تأهيلهـم وإعدادهـم لاسـتغلال التكنولوجيـا في تطويـر 

خدمـة القطـاع العـام.
ـ زيـادة الطلـب عـلى الوظائـف والخدمـات التـي يتطلبهـا النظـام الجديد؛ مما يسـاعد 

عـلى اسـتقطاب المزيد مـن المهـارات والخبرات.
ـ تطويـر واسـتكمال مشروعـات التحـول إلى الحكومـة الإلكترونيـة ودعـم تطبيـق 

الحكومـة الإلكترونيـة وتنفيذهـا ومتابعتهـا في مختلـف الدوائـر الحكوميـة.
ـ تهيئـة القوانـن والتشريعـات التـي تتناسـب مـع تطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة، 
التـي تهـدف إلى تسـهيل المراسـلات الإلكترونيـة والتقليـل مـن حـالات تزويـر 
موحـدة  مبـادئ  وإرسـاء  اللاحقـة،  والتعديـلات  الإلكترونيـة  المراسـلات 

الإلكترونيـة. للمراسـلات 
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ـ القيـام بمسـح تشريعـي شـامل للقوانـن والأنظمـة واللوائـح والتعليـمات، لمعرفـة 
مـدى مواكبتهـا إجـراءات الحكومـة الإلكترونيـة، أو تعارضهـا معهـا بغـرض 

تحقيـق عـدد مـن الأهـداف.
ـ إعطـاء مشروعيـة للأعـمال الإلكترونيـة الخاصـة بالحكومـة الإلكترونيـة، وتحديـد 

مباحاتهـا، ومحرماتهـا والعقوبـات عـلى جرائمهـا.
ـ إلـزام الإدارات والأجهـزة الحكومية أن تضـع معلوماتها وتعليماتها وإجراءاتها على 
الإنترنـت، لتحقيق سـهولة الوصول إلى المعلومات، وكذلـك وضع الإجراءات 

التـي تحكم هـذه العملية.
وذلـك  اسـتعمالها؛  وطريقـة  المسـتفيدين،  سـجلات  إلى  الوصـول  شروط  تحديـد  ـ 

وسرعتهـا. المعلومـات  وخصوصيـة  الوثائقـي  الأمـن  لتحقيـق 
ـ  وضـع معايـر شـفافة وثابتـة للإجـراءات والمتطلبـات الحكوميـة؛ بهـدف الحـد من 

الحاجـة لتدخل المسـؤولن.
ـ إعطـاء مشروعيـة لاسـتعمال الوثائـق الإلكترونيـة، واعتمادهـا كإثبـات الشـخصية 

الإلكترونيـة، واسـتخدام التوقيـع الإلكـتروني والبصمـة إلكترونيـاً.
ـ تسـهيل التعامـلات الإلكترونيـة، كالسـماح بالتوقيـع الإلكـتروني، واعتـماد البريـد 
الإلكـتروني، وإعطـاء شرعيـة للبيـع والـشراء الإلكـتروني، وفي كل التعامـلات 

الأخُـرى التـي تتعلـق بتطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة.
ـ نـشر الوعـي وتنظيـم الندوات عـن كيفية اسـتخدام البريد الإلكتروني والشـبكات 

الاجتماعيـة ومواقع الإنترنـت المختلفة.
تسـهيل إمكانيـة الوصول وتشـجيع جميع فئات المجتمـع كالمكفوفن والصم والبكم 
التكنولوجيـا  تبنـي  التـي تجـبر الحكومـة عـلى  والقوانـن  التشريعـات  وإصـدار 

المتقدمـة لمسـاعدة المعوقن.
ـ صياغة معاير للأداء وقياس تدفق العمل في مجال الحكومة الإلكترونية.
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الـدورات  ميكنـة  مثـل  الأعـمال،  لقطـاع  الداعمـة  الإلكترونيـة  الخدمـات  زيـادة  ـ 
المسـتندية، والـشراء الإلكـتروني وطرح المناقصـات إلكترونياً، وغرها بالتنسـيق 

مـع الجهـاز المركـزي لتكنولوجيـا المعلومـات والجهـات المعنيـة.
ـ وضـع جـدول زمنـي لإدخال النظـم التكنولوجية الحديثة لتطويـر الخدمات العامة 

وخدمـات قطاع الأعمال.
ـ تفعيــل مبــادئ العقــاب والثــواب وبــما يواكــب عــصر العولمــة والتكنولوجيــا 

.Digital Technology الرقميــة 

ـ آليات وبرامج تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة:
الحوكمـة  وقواعـد  مفهـوم  تطبيـق  تسـتهدف  التـي  التشريعـات  مظلـة  اسـتكمال  ـ 
ومكافحـة الفسـاد في مختلـف أجهـزة الدولـة وبخاصـة القطاع العـام، والإسراع 
في إقـرار القوانن والمشـاريع المقدمة في هذا الشـأن؛ لما لذلـك من أثر في المحافظة 

عـلى المـال العام.
والقـرارات  واللوائـح  التشريعـات  لرقابـة جـودة  آليـة مؤسسـية  ـ وضـع وتفعيـل 

بشـكل مسـتمر. آثارهـا وقيـاس مـدى كفاءتهـا  الإداريـة ومراجعـة  والنظـم 
في  الإداريـة  القيـادات  لاختيـار  اللازمـة  التشريعـات  المـشرع  يضـع  أن  ضرورة  ـ 
أجهـزة الدولـة ونظـم ترقياتهـا وفقاً لأسُـس ومعاير موضوعيـة واضحة ومعلنة 
وشـفافة مـن الكفـاءة المهنية والجـدارة؛ إذ إن اختيار القيـادات الإدارية يحتل محل 

الصـدارة في تفعيـل مبـادئ الحوكمـة.
ـ العمـل عـلى تفعيـل التشريعـات الخاصـة بالمسـاءلة والرقابـة والمحاسـبة في الإدارة 
وتعزيـز  اسـتقلاليتها  ضـمان  خـلال  مـن  الرقابيـة  الأجهـزة  ودعـم  العامـة، 
صلاحياتهـا وتطويـر قوانينهـا واعتـماد نتائجهـا كإحـدى أدوات التقييـم لمتابعـة 

الإنمائيـة. الدولـة  تنفيـذ خطـط 
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لقطاعـات  استرشـادي  كمرجـع  الحوكمـة  لممارسـات  عـام  دليـل  اعتـماد  ضرورة  ـ 
ليواكـب  مسـتمر  بشـكل  تحديثـه  مـع  الخـاص  لدليلهـا  وضعهـا  عنـد  الدولـة 

الحوكمـة. مجـال  في  والتطـورات  التغيـرات 
ـ الاسـتعانة بجهـات متخصصـة لإعـداد تقاريـر دوريـة عـن مـدى الالتـزام بقواعد 

الحوكمـة، وذلـك لضـمان قـدر مـن الموضوعيـة والحياد.
ـ إنشـاء مراكـز تدريبيـة متخصصـة في مجـال الحوكمـة عـلى مسـتوى القطـاع العـام 
ووضـع  المسـتدامة  المهنيـة  بالتنميـة  الاهتـمام  عـلى  والتركيـز  الخـاص  والقطـاع 

الإداري. المجـال  في  الريعـة  التطـورات  متابعـة  للعاملـن  تتيـح  قواعـد 
ـ ضرورة التعـاون المشـترك مـع المجتمع المـدني وتضافر جهود أطـراف المجتمع كافة 

في إنجـاح أنشـطة الدولـة لتطبيق قواعد الحوكمـة ونشر ثقافتها.
ـ الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول الرائـدة في تطبيـق قواعـد الحوكمـة كمنظومـة عمل 

ومفاهيـم، ثبـت نجاحهـا عالميـاً في تطويـر أداء المؤسسـات العامـة والخاصـة.
ـ التركيـز عـلى أهميـة الدولـة وهيبتهـا وحمايـة وضـمان الحقـوق الأساسـية والحريـات 

العامة وصون الحياة الكريمة للمواطنن وإقامة العدل والمساواة بينهم. 
ـ تنفيـذ برنامـج في مجـال نـشر الوعـي بأهمية نظـم ومعايـر الحوكمة في تحسـن الأداء 

المؤسي.
ـ تحسن الشفافية وتعزيز العدالة والنزاهة في إدارة الأعمال الحكومية.

التدقيـق والمراجعـة والمحاسـبة  الرقابيـة الخارجيـة في مجـال  ـ تفعيـل دور الجهـات 
الماليـة.

ـ تفعيـل دور هيئـة مكافحـة الفسـاد وتفعيـل دور الجهـات الرقابيـة عـلى الـوزارات 
والمؤسسـات الحكوميـة.

ـ آليات وبرامج تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد:
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ترسـيخ مشـاركة المواطـن ومسـاهمته في تحمـل المسـؤولية الوطنيـة لتحقيـق العدالـة 
وتفعيـل  الشـفافية  وتحقيـق  الاجتماعـي  الاسـتقرار  ركائـز  وتعزيـز  الاجتماعيـة 

المسـاءلة والحـد مـن الفسـاد ومكافحتـه.
أشـكال  جميـع  ونبـذ  المواطنـن  بـن  والمسـاواة  العـدل  وقواعـد  أُسـس  ترسـيخ  ـ 

الكويتـي. المجتمـع  فئـات  بـن  والصراعـات  والتـشرذم  الانشـقاق 
ـ رفـع قـدرة الدولـة عـلى تحجيـم الفسـاد مـن خـلال أجهـزة رقابيـة تعتمـد عليهـا في 

رصـد الفسـاد بكفـاءة وفعاليـة.
ـ التنسيق بن الجهات الإدارية المختلفة والتعامل معها كوحدة واحدة ضد الفساد. 

ـ اعتـماد أُسـلوب الترهيـب لمكافحـة الفسـاد الإداري في مفهـوم الرقابـة عـلى أداء 
العاملـن بهـدف كشـف الأخطـاء وتصحيـح الانحرافـات قبـل أن تسـتفحل.

ـ الوعـي العـام لـدى العاملن بمخاطر الفسـاد ومحاربته وتجنب القيـود والتعقيدات 
واضـح  نحـو  عـلى  الحكوميـة  الأجهـزة  في  اتباعـه  الواجـب  السـلوك  وتحديـد 

للموظفـن. ومعـروف 
ـ عدم التسامح والتساهل والتهادن في تطبيق القانون بعيداً عن الانتقائية والمزاجية.

ـ التدقيـق عـلى العاملـن في الأجهـزة الرقابيـة والتفتيشـية والتدقيقيـة والماليـة ولجان 
النزاهة؛ إذ إن المسـؤولية في كشـف الفسـاد المالي والإداري تقع في الدرجة الأولى 

عـلى عاتـق هؤلاء وهي مسـؤولية كبـرة من الناحيـة القانونيـة والتشريعية.
ـ مكافحـة الفسـاد مـن خـلال تدريـس مقـررات القيـم والأخـلاق والنزاهـة عـلى 

الجامعـي. التعليـم  مسـتوى 
ـ تحقيق أقى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة.

ـ نـشر الوعـي القانـوني بقواعـد الخدمـة المدنيـة وأحـكام الوظيفـة العامـة لتحقيـق 
العدالـة ووحـدة المعاملـة بـن جميـع موظفـي الدولـة.
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ـ آليات وبرامج رفع كفاءة وفعالية أداء الجهاز الحكومي:
ـ تطبيــق مفهــوم الكفــاءة وإدارة الجــودة الشــاملة TQM ليــس في تقديــم الخدمــات 
فحســب وإنــما في ســائر المهــام والعمليــات التــي تؤديهــا الحكومــة. مثــل ســيادة 
القانــون وإصــدار التشريعــات، ورســم السياســات واتخــاذ القــرارات وترتيــب 
الأولويــات؛ ممــا يــؤدي إلى تخفيــض التكلفــة الاقتصاديــة والفنيــة ورفــع الكفــاءة 
الإنتاجيــة والتوزيعيــة وزيــادة المرونــة والابتــكار والإبــداع الحكومــي، وتحقيــق 
ــق  ــلال تحقي ــن خ ــي م ــاز الإداري الحكوم ــات الجه ــة لمؤسس ــة التنظيمي الفعالي

مخرجــات ذات جــودة عاليــة.
ـ العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي لضمان اسـتدامة الموارد لتحقيق الاسـتقرار 

الاجتماعي والسـياسي والرفاهية الاجتماعية وتحقيق الأمن الوطني.
والأداء  الكفـاءة  بمفاهيـم  الحكوميـة  بالأجهـزة  العاملـن  لتوعيـة  برامـج  إعـداد  ـ 

الحكومـي. الأداء  وتقييـم  قيـاس  نظـم  وتطويـر  المؤسـي 
الإدارة  لتحديـث  المعلومـات  وتقنيـة  الاتصـالات  نظـم  في  التطـور  مـن  الاسـتفادة  ـ 
الحكوميـة وكفـاءة اسـتخدام المـوارد البشريـة والماديـة وزيـادة الفعاليـة والكفـاءة في 
الجهـاز الحكومـي مـن خـلال إدخـال النظـم الإلكترونيـة الحديثـة في الجهـاز الحكومي.

ـ نقــل روح القطــاع الخــاص وســماته ونهجــه، التــي تُحســن مــن أداء القطــاع العــام 
وكفاءتــه مثــل نظــم الإدارة والجــودة ونظــم التقييــم والقيــاس ونظــم تحفيــز التجديد 

.)N.P.M( والابتــكار، وتطبيــق مبــادئ مــا يُعــرف بــالإدارة العامــة الجديــدة
ـ العمـل عـلى ترسـيخ منظومـة قيم جديـدة للعمل الحكومي منسـجمة مـع تطلعات 

الدولـة والمواطنـن مـن جهـة ومتطلبـات الإدارة المعاصرة من جهـة ثانية.
ـ ضرورة وأهميـة العمـل مـن خـلال منظومـة إعـادة الهيكلـة عـلى التحـول مـن نظـام 
الموازنـة العامـة التقليديـة للأبـواب والبنـود – الـذي يركـز عـلى عنـصر الـصرف 
المـالي دون الاهتـمام بناتـج الإنفـاق – إلى موازنـة الأداء والبرامـج التـي تُركـز على 
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الناتـج النهائـي للمـوارد والمصروفـات، وتُركـز عـلى مـؤشرات الأداء، وتقيـس 
النواتـج  منطلـق  مـن  المـوارد  لتخصيـص  متجـددة  آليـة  وتخلـق  الإنفـاق  ناتـج 

والآثـار المسـتهدفة مـن المخصصـات.

ـ آليات تبسيط الإجراءات وبرامجه:
ـ تحديـد الخدمـات الحكوميـة القابلة للتحول الإلكتروني وإعادة هندسـتها وتبسـيط 
إجراءاتهـا لتصبـح جاهـزة للتحـول الإلكـتروني وفـق أولويـات وآليـات عمـل 

برنامـج الحكومـة الإلكترونيـة ومتابعـة تنفيذها.
الإدارة  في  والتمكـن  التفويـض  أُسـلوب  واسـتخدام  اللامركزيـة  نحـو  التوجـه  ـ 
المسـتندية  الـدورة  وتقليـل  الإجـراءات  وتبسـيط  المرونـة  مـن  لمزيـد  الحكوميـة 

الحكوميـة. القـرارات  اتخـاذ  في  والرعـة 
ـ تحديـث وتبسـيط مجمـل أنظمـة العمـل وأسـاليب تنفيذهـا بـما يكفـل تكيفهـا مـع 

الوضـع المعـاصر، ومراعاتهـا لعوامـل المرونـة والعـدل والإنتـاج والتحفيـز.
ـ قيـاس الوقـت والجهـد المبـذول في أداء الإجـراءات ومـدى تناسـبه مـع الحاجـة 

الإجـراءات. خطـوات  لتسلسـل  الفعليـة 
المشـكلات  لتعـرف  الآلي  الحاسـب  باسـتخدام  الإجـراءات  تدقـق  خرائـط  تحليـل  ـ 
والاختصاصـات والوقـت المبـذول بشـكل متتـال أو متـواز لـكل إجـراء عـلى حـدة.

ـ التوصـل إلى مقترحـات محـددة بالنسـبة لتبسـيط إجراءات العمل بأقى كفـاءة ممكنة 
لتحقيـق الفعاليـة المطلوبـة في الإجراءات لاختصـار الوقت والجهـد المبذولن.

ـ مناقشـة المقترحات والآراء مع الجهات المعنية وأخذ ملاحظاتهم حول المشـكلات 
الإدارات  بمشـاركة  وتحليلهـا  أثناء العمـل  الإجـراءات  تنفيـذ  تواجـه  التـي 
المختصـة، ووضـع التوصيـات اللازمـة لتعديـل وتبسـيط تلك الإجـراءات التي 

تحتـاج إلى دراسـة وتحليـل ومعالجـة فعليـة.
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إجـراء  عنـد  بالحسـبان  التنظيميـة لأخذهـا  واللوائـح  القانونيـة  الجوانـب  تعـرف  ـ 
عمليـة التبسـيط لـكل إجـراء أو خطـوة مـن خطـوات الـدورة المسـتندية عـلى حـدة.
ـ الاسـتفادة مـن النظـم الآليـة الحديثـة في وضـع البرامـج اللازمة لميكنـة الإجراءات 
سـواء نماذج العمل المسـتخدمة لتسـهيل وتريـع عملية الإنجـاز والمحافظة على 

جـودة المعلومـات وسـلامتها والتقليل من المجهـود البشري.
ـ تدريـب الأفـراد عـلى طريقة اسـتخدام النظـم الآلية وتطبيـق الإجـراءات والنماذج 

الجديـدة بشـكل علمي سـليم لضـمان سـلامة التنفيذ.
ـ وضـع نظـام للمتابعـة والتطويـر المسـتمر لإجراءات العمـل كل فترة زمنيـة للتأكد من 
سـلامة التنفيـذ وحل المشـكلات التـي تواجه تطبيق الإجـراءات بالشـكل الصحيح.
ـ تبسـيط الإجـراءات واختصارهـا وتطويـر اسـتخدام النـماذج والحـد مـن تـداول 

المكتبيـة. الأوراق 

ـ برامج لتطوير الخدمات الحكومية وزيادة جودتها:
ـ إجـراء دراسـات تقييـم مسـتوى الخدمـات الحكوميـة المقدمـة بهـدف التعـرف عـلى 

التحسـن. فرص 
ـ إدارة وحـدة الشـكاوى المركزيـة ومتابعـة تطويـر آليـة العمـل كلـما اقتضـت الحاجة 

وإصـدار تقاريـر المتابعـة الدورية.
ـ إلـزام القطـاع العـام بترسـيخ ثقافـة الإبـداع والتميّـز في تقديم الخدمـات الحكومية 

وتبسـيط الإجـراءات بـما يحقق رضـا متلقـي الخدمة.
ـ التركيـز عـلى التكنولوجيا كوسـيلة متميّزة في تقديم الخدمـات الحكومية وتوظيفها 

بـما يحقق الاسـتخدام الأمثل للمـوارد البشرية والمادية.
ـ إعـداد السياسـات وتطويرها ووضع البرامج والمنهجيـات والأدوات اللازمة؛ لتمكن 

الجهـة الحكوميـة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشـارات اللازمـة لهذه الغاية.
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ـ إعـداد الدراسـات المتعلقـة بجـودة الخدمـات بالتعـاون مـع الدوائر المعنيـة وقياس 
الخطـط  ووضـع  دوريـاً  الخدمـة  مسـتوى  وتقييـم  لديهـا  الخدمـة  متلقـي  رأي 

المتعلقـة بذلـك. التقاريـر  لتنفيذهـا وإصـدار  اللازمـة  والبرامـج 
الخدمـة  متلقـي  احتياجـات  لتحديـد  والإحصائيـة  المسـحية  الدراسـات  إجـراء  ـ 
وتطلعاتـه ووضـع الخطـط والبرامج اللازمة لزيادة رضا متلقـي الخدمة وإصدار 

التقاريـر المتعلقـة بذلـك.
ـ نشر الوعي حول أفضل الممارسـات المتعلقة بتطوير الخدمات وتبسـيط الإجراءات 

في القطاع العام.
نظـام  وتطويـر  الحكوميـة  الخدمـات  بتطويـر  المتعلقـة  للقضايـا  المسـتمرة  المتابعـة  ـ 

الإلكـتروني. المركـزي  الحكومـي  الشـكاوى 
ـ بنـاء وتطويـر قاعـدة بيانـات في مجـال الخدمـات وتبسـيط الإجـراءات في القطـاع 
العـام لغايـات تطويـر البيئـة البحثيـة وعمـل الدراسـات وتوثيـق جميـع مخرجات 

تطويـر الخدمـات الحكوميـة.
ـ إعـداد ميثـاق يتضمـن حقـوق مقـدم الخدمـة ومتلقيهـا وواجباتـه والنتائـج المترتبة 

عـلى عـدم الالتـزام بالحقـوق والواجبـات مـن كلا الطرفـن وتعميمهـا.
ـ التقييـم الميـداني وتطويـر مرصـد تفاعـي لتقييـم الخدمـات الحكوميـة وقيـاس رضا 

الخدمة. متلقـي 
ـ توفـر نافـذة لمتلقي الخدمـة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الـرأي حولها وتقديم 

المقترحات لتطويرها.
إنشـاء مركـز اتصـال وطنـي يهـدف إلى رفـع كفـاءة تقديـم الخدمـات الحكوميـة  ـ 
والتسـهيل عـلى المواطنـن والأعـمال للحصـول عـلى هـذه الخدمـات مـن خـلال 

رقـم موحـد لجميـع الإدارات الحكوميـة.
المواطنـن  العمـل عـلى ضـمان كفـاءة الحكومـة مـن خـلال الاسـتجابة لحاجـات  ـ 
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الخدمـات  توزيـع  في  والشـفافية  والمسـاواة  وتيّزهـا  الخدمـة  إيصـال  وسـهولة 
المهنيـة. والمعايـر  بالقيـم  الأخلاقـي  والالتـزام  وجودتهـا 

ـ تبنـي أُسـلوب ونظـام إدارة الجـودة الشـاملة في الجهـاز الحكومـي لخفـض التكلفـة 
للجمهـور  المقدمـة  الحكوميـة  الخدمـات  جـودة  وزيـادة  الحكومـي  والإنفـاق 

وللجهـات المسـتفيدة مـن هـذه الخدمـات.
والاجتهـاد  والجـد  الحكوميـة  والقيـادات  الأطـراف  كل  مـن  الوظيفـي  الالتـزام  ـ 

عاليـة. بجـودة  الأهـداف  لتحقيـق 

ـ آليات وبرامج لتطوير نظام توصيف الوظائف في الجهاز الحكومي:
الجهـاز  في  والتوظيـف  التعيـن  سياسـة  في  للدولـة  التنفيـذي  الجهـاز  أدوار  تغيـر  ـ 
الحكومـي، وفي قطاعـات الأعمال ويجب أن تسـعى خطة التنميـة إلى ضبط التعين 
في القطـاع الحكومـي والارتقـاء بمسـتوى ومهـارات قـوة العمـل بـه مـن جهـة، 
وتهيئتهـا للتعامـل الفعّـال مـع متطلبـات قطاعـات الأعـمال مـن جهـة أُخـرى عـن 
طريـق تبنـي مجموعـة مـن المشروعـات التـي ترتبـط بتطويـر نظـم توصيـف وتقييم 

الوظائف، وإعداد وتنمية القيادات الإدارية وتطوير نظم التدريب. 
ـ وضع الأسُس والمعاير العلمية الـسليمة لـضمان تهيئـة بيئـة مناسـبة لنجـاح سياسـات 

الاختيـار والتعيـن في اختيـار أفضل الكفاءات البشرية لشـغل المناصب الإدارية.
ـ اتباع سياسة فعّالة في التوظيــف قائمــة علــى تحديـد الـدرجات الوظيفيـة والرتب 
الإدارية مرتبطة بالمؤهلات العلميــة والخبــرة الــسابقة والمهـارات التخصـصية، 

وإعطـاء الصلاحيـة للجـان اختيار الموظفـن واجتياز الاختبارات التنافسـية.
ـ تحديـد الاحتياجـات الوظيفيـة الفعليـة للجهـاز الحكومي وفقــاً لبطاقــة الوصــف 
الوظيفي لكل وظيفة واســتخدام الأســاليب والوســائل التكنولوجيــة الحديثة 

للحـد مـن التضخـم الوظيفـي والبطالـة المقنعـة في الجهـاز الحكومي.
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ـ تدريب المعنين بعمليتي الوصف الــوظيفي وتقيــيم أداء المــوظفن علـى الأسُـس 
العلميـة والعمليــة المناســبة لرفــع قــدرتهم علــى تقيــيم أداء الموظــف خــلال 

التجريبية. الفتــرة 
ـ الإســراع بإعــداد وتطبيــق نظـام وصـف وترتيــب الوظــائف بالتعاون والتنسيق 
مع ديــوان الخدمة المدنية والعمــل علـى إعـادة تنظــيم وهيكلـة وحدات الجهاز 
الإداري الخاضعـة لقــانون الخدمــة المدنيــة بما يتناسـب مـع اختصاصات ومهام 
كل وحــدة، وبمــا يكفــل منــع الازدواجيـة والتداخـل في الاختصاصـات في 

العمل.
ـ العمل على التقليـل مـن التعـديلات والتغيّـرات غيـر المبـررة فـي الهياكـل التنظيمية 
وإجـراء تقييـم دوري لعمليـة تطبيـق نظام وصف وترتيــب الوظــائف؛ بحيــث 

يــتم معالجـة أي جوانب للخلـل والقصور في أثناء عمليـة التنفيذ.
ـ العمـل عـلى إحـلال الطـرق الحديثـة )الكميـة( فــي تقيــيم الوظــائف بالتــدريج، 

وبمــا ينسـجم مـــع التطـــور الـــذي يـــشهده الجهاز الإداري.
ـ زيـادة أعـداد الكويتيـن في الوظائـف الفنيـة وتأهيـل العمالـة الوطنيـة الكويتيـة في 

المهـن العلميـة والهندسـية والفنيـة.
العمـل ووضـع سياسـات واضحـة  باحتياجـات سـوق  التعليـم  ربـط مخرجـات  ـ 

الإحـلال. لسياسـة 
ـ تغيـر بعـض المفاهيـم والقناعـات الخاطئـة التـي ترسـخت خـلال العقـود السـابقة 

وخاصـة في انتهـاج الدولـة لـدور الدولـة الراعيـة.
ـ إعـادة هيكلـة عمـل الأجهـزة المركزيـة المعنيـة بالرقابـة الإداريـة والماليـة والوظيفية 
وتوجيهـه نحـو الأداء النهائـي بـدلاً مـن مجـرد التركيـز الروتينـي المحـض عـلى 
الحـالي لهـذه الأجهـزة هـو مراقبـة  الوضـع  إن  بالأنظمـة؛ حيـث  التقيـد  درجـة 

اللوائـح وإجـراءات ونظـم العمـل فقـط.
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ـ تحريـر الإدارة العامـة مـن المعوقـات التـي تحـول دون تحقيـق الأهـداف الموضوعة، 
ومنهـا المركزيـة الشـديدة في اتخـاذ القـرارات، وعـدم التفويـض في السـلطات، 
مـع إعـادة هيكلة البنـاء التنظيمـي للوحـدات الإدارية، وتطويـر الاختصاصات 
لتحقيـق التنسـيق بينهـا، بمراعـاة التحـول الـذي طـرأ عـلى دور الدولـة في إطـار 

تحرير العمل والإنتاج من القيود الإدارية المختلفة. 
التنفيـذي للدولـة وتشـجيع الأداء المتميـز  ـ أهميـة متابعـة الأداء الإداري للجهـاز 
عـلى مسـتوى الأفـراد والقطاعـات الحكوميـة ونـشر التنافـس بينهـا مـن خـلال 

اسـتخدام أُسـلوب جوائـز الجـودة والتمييـز في الأداء والإنتاجيـة.
ـ اسـتحداث الأطُر المؤسسـية والتقسـيمات الإداريـة اللازمة لبناء الكفـاءة والفعالية 
التخطيـط  مجـالات  مقدمتهـا  وفي  الحكومـي  الأداء  في  الإنتاجيـة  لتحسـن 
الاسـتراتيجي، وإعـادة هندسـة الإجراءات، وتطبيق نظم الجـودة، وتقييم الأداء 

المؤسـي، وتطويـر الإجـراءات والممارسـات الإداريـة بشـكل عـام.
ـ إطـلاق جائـزة الكويـت لـلأداء الحكومـي المتميّـز )التميّـز المؤسـي( لإحـداث 
تطـور إيجـابي في مسـتويات الأداء والإنتاجيـة وتأسـيس ثقافـة المقارنـة المعياريـة 
بـن الوحـدات الحكوميـة وضـمان قيـام الجهـاز الحكومـي ومنتسـبيه بالواجبـات 

والمسـؤوليات بـروح مـن الكفـاءة والتنافسـية.
ـ الاسـتفادة مـن خـبرات المتقاعديـن ومؤهلاتهـم للحـد مـن الاختـلال في التركيبـة 

السـكانية والقـوى العاملـة.
يتطلـب  المواطنـن، وهـذا  الكويـت نحـو 70% مـن  الشـباب في دولـة  فئـة  تُثّـل  ـ 
الاهتـمام بتطلعاتهـا وتوجهاتهـا ورغباتهـا المختلفـة حـول رؤيـة 2035م وكيفيـة 

عليهـا. والإشراف  ومتابعتهـا  تنفيذهـا 
دور  وتفعيـل  2035م  الكويـت  رؤيـة  عـلى  بنـاءً  التعليميـة  المناهـج  بنـاء  إعـادة  ـ 
مؤسسـات الدولـة في هـذا المجـال وخاصـة الهيئـة العامـة للشـباب والرياضـة 
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ووزارة التربيـة ووزارة التعليـم العـالي وجامعـة الكويـت والهيئـة العامـة للتعليم 
العلمـي. للتقـدم  الكويـت  والتدريـب والجامعـات الخاصـة ومؤسسـة  التطبيقـي 

ـ إعـادة هيكلـة وتنظيـم الجهـات المنفـذة والمشرفـة عـلى عمليـات تنظيـم التدريـب 
ويتـلاءم  يتناسـب  بـما  الحكومـي  بالجهـاز  التعليـم  وجـودة  والفنـي  الإداري 
مـع توجهـات رؤيـة الكويـت 2035م، ووضـع نظـام للتقييـم الـدوري لمراكـز 
التدريـب الإداري الحكوميـة والخاصـة ودعمها فنيـاً ومالياً، وجـذب الكفاءات 

والخـبرات للعمـل بهـا وتدريبهـا دوريـاً.
ـ إعـادة النظـر في نوعيـة التخصصـات العلميـة والفنيـة التـي يتـم قبولهـا سـواء في 
والجامعـات  والتدريـب  التطبيقـي  للتعليـم  العامـة  الهيئـة  أو  الكويـت  جامعـة 

الكويـت 2035م. تتـلاءم وتتناسـب مـع رؤيـة دولـة  بـما  الخاصـة 
ـ توسـيع برامـج التدريـب والتأهيـل المهنـي والتقنـي وتطويرهـا ونشرهـا في جميـع 

الإداريـة. والقطاعـات  المناطـق 
ـ إعـادة النظـر في سـلم الرواتـب والأجـور ونظـام الكـوادر الماليـة الحـالي بنـاءً عـلى 
نظـام توصيـف وتقييـم الوظائـف؛ بـما يضمـن العدالـة والمسـاواة بـن الموظفن، 

ويحـد مـن التضخـم في الميزانيـة العامـة.
والتدريـب  والتأهيـل  العاملـة  القـوى  بتخطيـط  والاهتـمام  بـالأداء  الأجـر  ربـط  ـ 

والعقـاب. الثـواب  مبـدأ  وتفعيـل 
ـ نـشر الوعـي بـن فئـات المجتمـع المختلفـة بأهميـة الوظيفـة العامـة وشرف الخدمـة 

الوطنيـة وغـرس قيـم وأخلاقيـات الخدمـة العامـة.
KPIs المحليــة والعالميــة ومتابعــة هــذه  ـ وضــع معايــر ومقاييــس الأداء الرئيســية 
ــة. ــة العام ــة والأداء والخدم ــذ والمتابع ــط والتنفي ــودة في التخطي ــمان الج ــؤشرات لض الم
ـ  دعـم الـدور الرقـابي للمنظـمات والجمعيـات غـر الحكوميـة في مجـالات الرقابـة 

والتوعيـة مثـل »جمعيـة حمايـة المسـتهلك، جمعيـة حمايـة البيئـة، وغرهمـا«.
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الـوزارات  في  المسـتقبل  واسـتشراف  الاسـتراتيجي  للتخطيـط  إدارات  إنشـاء  ـ 
والجهـات الحكوميـة وربطهـا برؤيـة دولـة الكويـت 2035م. واعتمـــاد جميـع 
الــــوحدات الحكــوميـــة رؤيـة ورسـالة وأهدافـاً واضحــــة بمشـــاركة جميـع 
المسـتويات الوظيفية تكون منسـجمة مع الرؤى والاسـتراتيجيات والسياسـات 

العامـة ومرتبطـة بخطـط التنميـة للدولـة.
ـ إنشــاء مجلــس استشــاري Think Tank تابــع للديــوان الأمــري أو رئيــس مجلــس 
ــة  ــاءات العلمي ــذه الكف ــن ه ــات ع ــد للبيان ــيس قواع ــلى تأس ــوم ع ــوزراء، يق ال
ــات  ــذه المعلوم ــع ه ــث توض ــة؛ بحي ــالات المختلف ــة في المج ــبرات العملي والخ

ــد الحاجــة. تحــت تــصرف متخــذ القــرار عن
التقييـم  ـ إنشـاء مركـز متخصـص في إعـداد القـادة يتكـون مـن نخبـة مـن خـبراء 
والقيـاس المهـاري وبالتعاون مـــع المؤسسـات المحلية والإقليميـة المتخصصة في 

مجـال التخطيـط والتنميـة الإداريـة.
الأســاليب  واســتخدام   Smart City الذكيــة   المــدن  لتخطيــط  هيئــة  إنشــاء  ـ 
التكنولوجيــة الحديثــة في الاتصــالات والمواصــلات والطــرق والمتابعــة والمراقبــة 
والصيانــة الدوريــة تزامنــاً مــع مــشروع مدينــة الحريــر والتطــور العلمــي والتقنــي.

ـ آليات التنسيق المؤسسي:
الاقتصاديـة  والسياسـات  الخطـط  خـلال  مـن  الآليـات،  مـن  النـوع  هـذا  إيجـاد  ـ 
والاجتماعيـة، التـي تضمن عـدم تضارب أهـداف النمو، وعدالـة توزيع الدخل 

في ضـوء الرؤيـة المسـتقبلية.  
ـ تحديـد حـدود التدخـل في الحيـاة الاقتصاديـة بحسـب درجة نضج القطـاع الخاص 
لرفـاه  أدنـى  حـدّ  وضـمان  والخارجيـة،  المحليـة  والقيـود  الاجتماعـي،  ودوره 

المسـتهلك وربحيـة المنتـج. 
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ـ قيـام مؤسسـات الدولـة التنمويـة، خاصـة مـن خـلال الأمانـة العامـة للمجلـس 
الأعـلى للتخطيـط، بضمان ممارسـة المؤسسـات الاقتصادية والاجتماعيـة المختلفة 
)مثـل وزارات الماليـة، والتخطيـط، والشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، والمجتمـع 
الماليـة  والقطاعـات  المركـزي  والبنـك  الاجتماعـي،  الأمـان  وشـبكات  المـدني، 
الأخُـرى، وغرهـا( لأدوارهـا بشـكل متكامـل بعضها مع بعض، سـواء في مجال 

انسـيابية المعلومـات، أو اتخـاذ القـرارات لتنفيـذ أهـداف التخطيـط. 
ـ تبنـي نهـج جديـد مـن التنسـيق ودعـم القطـاع الخـاص يقـوم عـلى فكـرة تطويـر 
العناقيـد الاقتصاديـة والصناعيـة؛ بحيث تلعـب الحكومة دوراً بـارزاً في المراحل 
الأولى مـن خـلال المسـاعدة عـلى توفـر الدراسـات المتعلقـة بالقـدرة التنافسـية 
ومسـتوى الـشركات والسـوق والخرائـط الاسـتثمارية، وفي المراحـل النهائيـة من 
خـلال تعزيـز الحـوار بـن القطاعـن العـام والخـاص حـول طبيعـة الاختناقـات 
التـي تحـول دون تطـور القطـاع وزيـادة التنسـيق. ويمكـن في هذا السـياق تحديد 
جهـة تـوكل إليها مسـؤولية العناقيد يكـون حلقة الوصل بـن كل المتداخلن من 
القطـاع الحكومـي المركـزي والمحـي ومـع ممثـي القطـاع الخـاص والقطـاع المـالي 

والتعليـم والتدريـب الفنـي وغـره. 
ـ تبنـي قانـون للمسـؤولية المالية يتضمن إجـراءات الموازنة، والقواعـد المتبعة لضمان 

الشـفافية، والمساءلة، والاستقرار.
ـ إدارة ماليـة فعّالـة للموازنـة تضمـن لـوزارة المالية سـلطة تقييم قـرارات ومبادرات 
مختلـف الجهـات عـلى الموازنـة )وبالتنسـيق مـع الأمانـة العامـة للمجلـس الأعلى 
للتخطيـط(، وتضمـن كذلـك قدرات فنية عاليـة لإعداد الموازنـة والتخطيط لها، 
وتبنـي مبادئ محاسـبة متطورة تضمـن المواصفات التشريعية المطلوبـة، وبناء آلية 
متابعـة متطـورة لتنفيـذ الموازنـة؛ بحيـث تتسـق مـع متطلبـات التخطيط متوسـط 
الأجـل، ويتـم تقييـم العوائـد التنمويـة للاسـتثمارات الحكوميـة على سـبيل المثال 

بـدلاً مـن متابعة الـصرف فقط.
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ـ ضـمان النفـاذ للحصـول عـلى جميـع المعلومـات والبيانـات الخاصة بالموازنـة لضمان 
الشـفافية والمسـاءلة والمتابعة.

ـ الاعتماد على عدد من المؤشرات المالية بهدف تحليل استدامة الوضع المالي.
تبنـي سياسـة ماليـة توسـعية بهـدف تحفيـز الاقتصـاد في فـترات الانكـماش؛ وذلـك 
لتجنـب التحيـز التـام لزيـادة الإنفـاق الجـاري في أثناء فـترات الازدهـار علمًا بأن 
هـذه القواعـد تحـدد آليـات السياسـة الماليـة المعتمدة عـلى الرائـب أو الدعم أو 

غرها.
ـ التقييم والتحقق من صحة الافتراضات المالية والاقتصادية المرتبطة بالموازنة.

ـ توفر تنبؤات مستقلة للموازنة والمالية الحكومية.
ـ توفر تقييم للسياسات والتوجهات المقدمة بشأن الموازنة وتصحيح أوضاعها.

ـ توصيات بشأن إدارة الأصُول والخصوم الحكومية.
ـ متابعة تنفيذ الموازنة، وتقديم توصيات بشأن الخطوات التصحيحية المطلوبة.

ـ تقديم توصيات بشأن تحسن الشفافية المالية.
ـ الحاجـة إلى بـروز مؤسسـات وقوانن وتشريعات قوية ترعى المنافسـة في الأسـواق 
تـؤدي إلى اسـتقرار الأسـواق مـن خـلال العدالـة في مسـتوى الأسـعار والأرباح 

ومـا يحققـه من نشـاط للإنتـاج والنمـو الاقتصادي.
ـ يؤكـد ضعـف مـؤشر حقـوق الملكيـة في الكويـت ضرورة إيلائها أهميـة أكبر لتوفر 

بيئـة محفـزة للمبـادرات الفردية والاختراعـات المعززة للتنويـع الاقتصادي.
ـ تطويـر مؤسسـات للرقابـة والتنظيـم تتسـم بالاسـتقلالية والكفـاءة وتهتم بسـلامة 
عمـل أسـواق السـلع والخدمات والعمالـة والأصُول والأسـواق المالية بالإضافة 
إلى مراقبـة ومراجعـة للحسـابات العامـة ومراقبـة إنفـاق الأمـوال العامـة بكفاءة 

وفعاليـة بالتوافـق مع القواعـد واللوائـح القائمة. 
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ـ آليات وبرامج تطوير منظومة التخطيط وآليات اتخاذ القرار:
ـ تبنـي رؤيـة واضحـة لرسـالة الدولـة وللأهـداف الاسـتراتيجية التي ينبغي السـعي 

إلى تحقيقهـا عـلى المـدى البعيد.
ـ الاهتـمام بإعـداد الخطـط العمليـة المبنيـة عـلى أُسـس علميـة سـليمة وعنـاصر كميـة 

قياسـها.  يمكن 
والكيفـي  الاقتصـادي(  القيـاس  )نـماذج  الكمـي  التحليـل  أسـاليب  اسـتخدام  ـ 
ممكنـة  فائـدة  أعـلى  تحقـق  التـي  السياسـة  اختيـار  عـلى  القـرار  متخـذ  لمسـاعدة 

ذلـك.    أمكـن  مـا  التكاليـف  وبأقـل  للمجتمـع، 
ـ تجنـب الجانب الإنشـائي والأهـداف الفضفاضة أو غر الواقعية في صياغة الخطط، 

التـي تؤسـس لبيئة خصبة تسـاعد على القصور في التنفيذ وغيـاب آلية التقييم.  
ـ إيجـاد آليـات محددة وملزمة ومعاير واضحة للجهات الحكومية لتقييم السياسـات 
التـي يتـم تنفيذهـا؛ بحيـث يتـم الربـط مـا بـن المدخـلات والمخرجـات ومـا بن 
التكلفـة وتحقيـق الأهـداف من خـلال تحديـد الانعكاسـات السـلبية أو الإيجابية 
للبرامـج العامـة ومـدى كفاءتهـا من الناحيـة الاقتصاديـة أو فعاليتها مـن الناحية 

العمليـة في تحقيـق أهداف السياسـات العامـة للدولة. 
ـ بنـاء الخطـط بالاعتـماد عـلى نمـوذج اقتصاد هيـكي أو حسـاب للتوازن العـام؛ بحيث 
يشـكل القاعـدة والأسـاس الـذي تُبنى عليهـا الخطة، سـواء في إعداد الإسـقاطات 
المسـتقبلية أو اختبـار السياسـات الكليـة لإنجـاح الخطة، ويجب أن يسـتند النموذج 

إلى قاعـدة بيانـات موثوقـة وإلى جملـة من الدراسـات الخلفية لضـمان مصداقيتها. 
منهـا  يُعـاني  التـي  الهيكليـة  الاختـلالات  معالجـة  عـلى  التخطيـط  عمليـة  تأكيـد  ـ 
الاقتصـاد الكويتـي، والتـي تحـد مـن كفـاءة الاسـتثمار؛ ومـن ثـمّ النمـو، ومـن 
أبـرز هـذه الاختـلالات سـوق العمل، والماليـة العامـة، وبيئة الاسـتثمار، وهيمنة 

النفـط عـلى الاقتصـاد.
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ـ في الخطـط التنمويـة تأكيـد الإجـراءات التنفيذيـة للسياسـات العامـة والقطاعيـة 
المقترحـة؛ ممـا يسـهل عمليـة تنفيـذ تلـك السياسـات، وخاصـة تحديـد الجهـات 

المنـوط بهـا تنفيـذ هـذه السياسـات.
ـ العمـل عـلى تحسـن تقاريـر المتابعـة في رصد مـدى التقـدم أو التأخر في مجـال إنجاز 
مشروعـات الخطـة التنمويـة مـن خـلال مراعـاة رصـد لمـردود تلـك المشروعات 
عـلى مسـتوى الاقتصـاد والمجتمـع؛ وذلـك لأن العائـد الاقتصـادي والاجتماعي 

وهو الـذي يعنـي المنفعـة المجتمعية. 
ـ قيـاس مـدى المـردود السـلبي لتأخـر مشروعـات التنميـة عـلى المجتمـع، وطـرح 

بدائـل لحـل المشـكلات الناتجـة مـن عمليـة تأخـر تلـك المشروعـات.
ـ تصميم نظام المتابعة؛ بحيث يعزز قياس كفاءة أنظمة الأداء وفعاليتها وجودتها.
ـ إيجاد أنظمة متابعة لدى الأجهزة الحكومية وعدم الاكتفاء بنظام متابعة واحد للخطة.

ـ قيـاس التكامليـة بـن المشروعـات المدرجـة في خطـة التنميـة؛ ممـا يـؤدي إلى تعضيد 
عمليـة التنسـيق فيـما بينهـا مـن أجـل الوصـول إلى الأهـداف التـي تسـعى خطـط 

التنميـة إلى الوصـول إليهـا.

ـ آليات وبرامج لتطوير وتنمية الموارد البشرية:
ـ تعزيـز قـدرات وحـدات المـوارد البشريـة في الـوزارات والمؤسسـات والإدارات 
الحكوميـة، وذلـك من خـلال إعـداد وتطوير مرجعيـة إرشـادية وتنظيمية )دليل 
تقييـم وحـدات المـوارد البشريـة، دليـل إجـراءات، وغـر ذلك( لعمـل وحدات 
المـوارد البشريـة في الإدارات والأجهـزة والمؤسسـات التـي تطبـق نظـام وقانـون 
الخدمـة المدنيـة وتدريـب المعنين للاسترشـاد بها في مختلف الجوانـب ذات الصلة 
بـإدارة المـوارد البشريـة، وتقييـم واقـع عمـل هـذه الوحـدات وممارسـاتها تهيـداً 

لإعـداد خطـط تطويريـة لبنـاء وتعزيـز قدراتها.
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ـ  إنشـاء لجنـة عليـا للموارد البشريـة بديوان الخدمة المدنية تتولى وضـع التشريعات والخطط 
اللازمة والخطط الاستراتيجية لتطوير وتنمية الموارد البشرية في الدولة. 

المدنيـة( يتضمـن توحيـداً للرواتـب  المـدني )الخدمـة  ـ إيجـاد نظـام موحـد للقطـاع 
والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة. 

ـ إعـادة هندسـة وتطويـر إدارات المـوارد البشريـة عـبر توصيـف وظائفهـا وتحسـن 
بالعنـاصر  وتزويدهـا  لهـا  المناسـبة  العمـل  ظـروف  وتوفـر  وتحفيزهـا  كفاءتهـا 
البشريـة المؤهلـة وإيجاد الرواتب والحوافز المناسـبة لاسـتقطاب موظفن قادرين 

ومؤهلـن وتحفيزهـم وإبقائهـم.
ـ إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بدعم وتويل مشترك من القطاعن العام والخاص.

ـ اعتـماد وثيقـة قواعـد السـلوك الوظيفـي وأخلاقيـات الوظيفـة العامـة، التـي تقـوم 
عـلى أهميـة إرسـاء معايـر أخلاقيـة وقواعـد ومبـادئ تحكـم سـلوكيات الوظيفـة 
أُسـس  عـلى  الحكوميـة  الوحـدات  موظفـي  التـزام  تعـزز  مهنيـة  وثقافـة  وقيـم 

الناجحـة.  الإداريـة  الممارسـات 
ـ تطويـر المـــوارد البشريـة وتوفـر الحلـول المبتكـرة، وأدوات التقييـم المتكاملـة التي 

تؤهـل الجهـات الحكوميـة لتحقيـق التميّـز مـن خـلال البشر.
ـ تقديم الدعم في مجال التدريب الإداري والفني والتطوير التكنولوجي.

ـ إعـداد خطـة طويلة الأمد تحدد فيها الاحتياجـات وتوضح الاتجاهات والمنطلقات 
الفكريـة للتطويـر الإداري التـي تحـدد بموجبهـا البرامـج التدريبيـة ومحتويـات 

البرامـج وأهدافها وتفاصيـل كل برنامج. 
ـ استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبن في التدريب التقني والمهني. 

ـ تأهيـل الطاقـات البشريـة الوطنيـة وتطويرهـا في المجـالات التقنيـة والمهنيـة وفقـاً 
لحاجــة سـوق العمـل.
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ـ تقديـم البرامـج التدريبيـة بالجـودة والكفـاءة التـي تؤهـل المتـدرب للحصـول عـلى 
الوظيفــة المناسـبة في سـوق العمـل أو التـي تجعلـه قـادراً عـلى ممارسـة العمـل الحر.
الإقليميـة  والمنظـمات  والمعاهـد  الأعـمال  قطــاع  مــع  اسـتراتيجية  شراكات  بنـاء  ـ 
والدوليـة، والتوسـع في المجـالات التدريبيـة المتقدمة الداعمة للخطط الوطنيــة، 
والمشــاركة فــي برامـج نقـل التقنيـة وتطويرهـا مـن خـلال المشـاركة مـع المعاهد 
والمنظـمات العربيـة والدوليـة في مجـال إدارة وتنميـة المـوارد البشريـة والتخطيـط 

الاسـتراتيجي.
ـ التنسـيق والتعـاون مـع جهاز الهيئة العامـة للقوى العاملة لإعـادة تدريب أو تأهيل 

أعـداد كبـرة من الموظفن للانتقـال إلى القطاع الخاص. 
ـ تزويـد ودعـم القيادات والمديرين بأحدث المعارف والمهـارات اللازمة لبناء كوادر 
تنظيميـة ناجحـة ووضـع نظـم عمل جديـدة بغرض رفـع معـدلات الأداء الكي 
لمنظماتهـم بطـرق أكثـر فعاليـة وذلك مـن خلال الاسـتثمار في خدمـات التدريب، 

والعمل الاستشـاري، والبحـوث، وتطبيقات تكنولوجيـا المعلومات.
ـ تطويـر كفـاءة الجهـاز الإداري للدولة والهيئات ومنظـمات الأعمال ) عام/ خاص( 
مـن خـلال رفـع كفـاءة العنـاصر البشريـة، وإعدادهـم قياديـاً وتنميـة مهاراتهـم 

وقدراتهـم، وإعـداد الكـوادر الإداريـة المتخصصة.
الاعتبـار  في  والأخـذ  التنفيذيـة  القيـادات  مهـارات  بتنميـة  الاهتـمام  ضرورة  ـ 
اسـتمرارية تدريبهـا ورفـع قدراتهـا، عـلى أن يتـم تأسـيس مراكـز متخصصة لهذا 

مثـلًا(. القـادة  الغـرض )مركـز لإعـداد 
ولمديـري  للقياديـن  مكثفـة  وفعاليـات  ومنتديـات  وملتقيـات  حـوارات  إجـراء  ـ 
إدارات التطويـر الإداري والتدريـب بالجهـات الحكوميـة، يتـم مـن خلالها طرح 
القضايـا العامـة والتحـاور والتشـاور حـول كيفيـة إيجـاد أدوات فاعلـة لتحقيـق 

التنميـة الإداريـة عـلى مسـتوى الدولـة. 
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ـ إطـلاق برنامـج لإعـداد القيـادات الإداريـة يقـوم عـلى تطويـر القيـادات الحاليـة 
الوظيفيـة  المسـتويات  مختلـف  في  المسـتقبلية  القيـادات  وإعـداد  واسـتقطاب 

والمؤسسات الحكومية. 
ـ أهميـة إيجـاد إطـار مؤسـي عـلى مسـتوى متقـدم مـن الجـودة يتـولى مهمـة إعـداد 
وتهيئـة القيـادات الإداريـة العامـة للمسـاهمة برفـع قـدرة الجهـاز الإداري ككل 
عـلى مواجهـة تحديـات المسـتقبل مـن جهـة، ولرفـع قـدرة تلـك القيـادات عـلى 
اسـتثمار نتائـج وجهـود برامـج التنميـة والتدريـب ميدانياً مـن جهة ثانيـة، ولرفع 

قـدرة تلـك القيـادات عـلى تطويـر وتنميـة قـدرات الموظفـن كافـة. 
ـ إعداد القيادات الإدارية والشبابية لقيادة الجهاز الحكومي بكفاءة وفعالية.

إنشـاء )معهـد أو مركـز أو مدرسـة عليـا لـلإدارة( طلابهـا هـم النخبـة المتميّـزة مـن 
الموظفـن وخريجـي الجامعات والحاصلن على الشـهادات العليـا، ويتم اختيارهم 

مـن خـلال اختبـارات عامة.
ـ مراجعة بيانات جميع المديرين في الجهة الحكومية نفسها التي شغرت بها الوظيفة القيادية.

ـ  ترتيـب المديريـن في الجهـة الحكومية بحسـب الأفضليـة بنـاءً عـلى شروط شـغل 
الوظيفة والمؤهـلات العلميـة والعمليـة والخـبرة الوظيفيـة والمهـارات السـلوكية 

والقـدرات الفنيـة المطلوبـة لشـغل الوظيفـة في المسـار الوظيفـي نفسـه.
ـ إعطـاء الأولويـة للمديريـن في المسـار الوظيفـي نفسـه، وإذا لم يتوافـر ذلـك يتـم 
ترشـيح المديريـن الذيـن تنطبـق عليهـم الـشروط مـن الجهـة الحكوميـة نفسـها.
ـ توفـر مديريـن تنطبـق عليهـم المواصفات الوظيفيـة من الجهة نفسـها، فيتم البحث 
عن المديرين في المسـار الوظيفي نفسـه في الجهات الحكومية المماثلة بالاختصاص 

سواء الفني أو الإداري.
ـ إذا لمْ يتوافـر المرشـح الـذي تنطبـق عليـه شروط شـغل الوظيفة بالجهـات الحكومية 
يمكـن البحـث عن شـاغل لهـذه الوظيفـة القيادية من خـارج القطـاع الحكومي.
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ـ يخضـع المرشـحون لشـغل الوظيفـة القياديـة للمقابلـة الشـخصية مـن قبـل لجنـة 
خاصـة معنيـة بالاختيـار لتحديـد 3 إلى 5 مرشـحن للوظيفـة القياديـة الشـاغرة.

ـ يتم ترتيب المرشحن الخمسة من قبل اللجنة بحسب الأفضلية.
ـ ترفـع أسـماء الخمسـة المرشـحن للوظيفـة القياديـة لمجلـس الخدمـة المدنيـة مدعـمًا 

التفضيـل. بمـبررات 
ـ بعـد رفـع أسـماء المرشـحن لمجلـس الخدمـة المدنية يقـوم المجلـس بتحديد المرشـح 

لشـغل الوظيفـة القيادية.
ـ يرفـع اسـم القيـادي المرشـح لشـغل الوظيفـة القياديـة ومـبررات الترشـيح لمجلس 
الـوزراء للموافقـة عـلى الترشـيح والاعتـماد ورفع الأمـر لصدور مرسـوم أمري 

للتعيـن بالوظيفـة القيادية.
وتطويـر  العـام،  القطـاع  القياديـة في  الوظائـف  أداء شـاغي  تقييـم  منظومـة  بنـاء  ـ 
واعتـماد آليـة لتقييـم أداء شـاغي هـذه الوظائـف وفـق معايـر ومـؤشرات أداء 

المهنيـة. المبـادئ  ترسـيخ  تضمـن 

ـ تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني:
ـ تفعيـل قانـون الخصخصـة والمجلـس الأعـلى للتخصيـص وتعديلـه؛ بحيث يصبح 
مـن  وانسـحابها  الاقتصـاد  في  الدولـة  تدخـل  حـدود  رسـم  عـلى  قائـمًا  عملـه 

المبـاشرة. والتجاريـة  الإنتاجيـة  النشـاطات 
شركات  إلى  وتحويلهـا  والاتصـالات  والكهربـاء  المـاء  قطاعـات  هيكلـة  إعـادة  ـ 
مسـتقلة وتغيـر هيكلـة تسـعر خدماتهـا لتحقـق الاسـتقلالية الإداريـة والماليـة 

مسـاهمة(. أو  حكوميـة  شركات  تكـون  أن  الممكـن  )ومـن 
وتحديـد  الاسـتهداف  أُسـلوب  تبنـي  خـلال  مـن  للدعـم  التدريجـي  التخفيـض  ـ 
الشرائـح المسـتحقة، وكذلـك منهـج التدرج في السـعر بحسـب الحاجـة والقدرة 
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عـلى الدفـع. وتحويـل الدعم غر المباشر )دعم السـعر( إلى دعـم مباشر )الدخل( 
للفئـات المسـتحقة مع مراعاة العدالـة والتوزيع العادل داخـل المجتمع، وكذلك 
مـع مراعـاة إعادة النظر في دخـول المواطنن ومدى قدرتهم على سـد احتياجاتهم 

وتحقيـق رفاهيتهـم، وبـما يدعـم الطبقة الوسـطى والأقـل منها.
ـ إدخـال منظومـة الرائـب بـدءاً بالرائـب غـر المبـاشرة عـلى السـلع المـرة للصحـة 
بالبيئـة  والمـرة  والدهـن(  الهيدروكربونـات  وعاليـة  الغازيـة  والمشروبـات  )التبـغ 
)وتركيـز الرائـب على الـشركات العاملة في دولـة الكويت(، وكذلك عدم التوسـع 
بهـا حتـى إعـادة النظـر في دخـول المواطنـن وخصوصـاً الطبقـة الوسـطى والأقـل منهـا. 
ـ إعـادة صياغـة اسـتراتيجية لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، قائمـة عـلى جعـل الكويـت قاعـدة 
لتطويـر الأنشـطة التصديريـة مـن خـلال مناطـق التجـارة الحـرة ومناطـق معالجـة الصـادرات.

ـ إنشاء مؤسسة حكومية تهتم بتطوير القطاع الخاص وتنميته.
ـ تفعيل الهيئة العامة للصناعة وتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات التجارية.

ـ تحويـل البنـك الصناعـي إلى بنـك تنميـة القطـاع الخـاص، ورفـع مسـاهمته الماليـة 
الأنشـطة  تويـل  وتحريـم  الإنتاجيـة  النشـاطات  تويـل  نحـو  نشـاطه  وتوجيـه 

الاسـتهلاكية. والقـروض 
الحـرة  المناطـق  تطويـر  ليشـمل  الاسـتثمار  تشـجيع  نشـاط مؤسسـة  إعـادة تحديـد  ـ 
ومناطـق معالجـة الصـادرات وتطويـر نشـاط إعـادة التصديـر في إطـار تحويـل 

تجـاري. مركـز  إلى  الكويـت 
ـ صياغـة اسـتراتيجية متكاملـة لتنميـة القطـاع الخاص في إطار تحويـل الكويت لمركز 

مـالي وتجاري.
ـ تصميـم منظومـة حوافـز قويـة توجـه الاسـتثمارات الخاصـة للاسـتثمار الإنتاجـي 
والإلكترونيـات )صناعـة  الأدويـة  مثـل  قطاعـات محـددة  للتصديـر في  الموجـه 

والبتروكيماويـات. الغيـار  وقطـع  التجميـع( 
ـ التوسع في تأسيس المناطق الصناعية الذكية والمدن الصناعية.
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ـ آليات تنفيذ مقترحة أُخرى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
ـ إزالـة جميـع المعوقـات لاسـيما مـا يتعلـق بالبروقراطيـة وتعقـد الإجـراءات في مجال 

تلـك الأراضي وتراخيـص بـدء النشـاط، إضافـة لباقـي عوامـل بيئـة الأعمال. 
ـ تفعيـل مركـز الكويـت للأعمال، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وخاصة تسـهيل 

عملية التنسـيق مع الوزارات والجهـات الحكومية الأخُرى.
ـ مراعـاة توافـق القانـون الكويتـي مـع قوانـن منظمـة التجـارة الدوليـة مثـل قانـون 

حقـوق النـشر والملكيـة الفكريـة.
ـ الاسـتفادة القصـوى مـن آليـة الترويـج للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر وإظهـار دولـة 
المعنيـة وبطـرح  الكويـت كبلـد جـاذب للاسـتثمار، وذلـك بمشـاركة الجهـات 
مشـاريع اسـتثمارية أكثـر تحديـداً خصوصـاً عـلى الـشركات متعـددة الجنسـيات.
الـدول  مـع  لتشـجيع الاسـتثمار  الثنائيـة  آليـة عقـد الاتفاقـات  ـ مراجعـة وتنشـيط 

الأُخـرى.   
ـ بنـاء الخريطـة الاسـتثمارية لدولـة الكويـت، التـي تُعتـبر مـن أفضـل طـرق الترويج 

الاسـتثماري الُمسـتهدف لجـذب الاسـتثمارات الداخليـة والخارجيـة. 
ـ الاسـتفادة مـن مختلـف الخـبرات في مجـالات العناقيـد الصناعيـة والقيـم المضافـة 
وفضـاء السـلع؛ وذلـك لتحديـد مجموعـة مـن المشروعات؛ ممـا يُدعـم التدفقات 

الاسـتثمارية الـواردة إلى دولـة الكويـت.
ـ سياسات وإجراءات مقترحة لتحسن بيئة الأعمال في دولة الكويت:

الوقـت  التجـاري، وتخفيـض  النشـاط  لبـدء  المطلوبـة  ـ تخفيـض عـدد الإجـراءات 
الـلازم لتأسـيس المشروعـات وتخفيـض تكاليفهـا مـن خـلال لجنـة تابعة لرئاسـة 

الـوزراء مفوضـة بإجـراء التغيـرات اللازمـة.
ـ مراجعة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس وممارسة الأعمال، وتخفيضه.
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ـ ضرورة الاسـتقرار التشريعـي وعـدم زيـادة الرسـوم التجاريـة والاسـتثمارية مـن 
دون دراسـة آثـار هـذه الرسـوم والزيـادات على ترتيـب دولة الكويت في ممارسـة 
الأعـمال وعـلى وضعهـا التنافـي، حيـث قامـت دولـة الكويـت بزيـادة رسـوم 
الرخـص التجاريـة في عـام 2015م، وزيـادة الوقـت المطلـوب للتسـجيل مـن 

خـلال إلـزام المتقدمـن تقديـم الطلبـات شـخصياً وعـبر الإنترنـت.
ـ تسـهيل تجـارة الدولـة عـبر الحـدود، عـلى الرغـم مـن أن دولـة الكويـت قد سـهّلت 
التجـارة عـبر الحـدود مـن خـلال تسـهيل التصديـر والاسـتراد بإدخـال رابـط 
إلكـتروني للجـمارك، وبتبـادل المعلومـات إلكترونيـاً بن الـوكالات المختلفة، إلا 

أن ترتيـب دولـة الكويـت عالميـاً يحتـاج إلى تحسـن بشـكل أكـبر.
بـن  ومـن  الإجـراءات،  وتسـهيل  الواحـدة  النافـذة  عمـل  وتريـع  تفعيـل  ـ 
الإصلاحـات التـي يمكـن القيـام بهـا إدخـال / تفعيـل نظـام النافـذة الموحـدة، 
الأخُـرى. الإجـراءات  وتبسـيط  المخاطـر،  عـلى  يقـوم  فحـص  نظـام  وإدخـال 

القيـام  ضرورة  الخارجيـة،  التجـارة  تسـهيل  في  الخاصـة  بالإصلاحـات  الإسراع  ـ 
بالعديـد مـن الإصلاحـات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسـن بيئـة الأعمال الخاصة 
بتسـهيل الاسـتراد والتصديـر مـن خلال تبسـيط الإجراءات الجمركية وتحسـن 
البنيـة التحتيـة للمـواني، وتخفيـض تكلفـة دفع الرائـب من خلال زيـادة معدل 
الإهـلاك لبعـض الأصُـول، وتعزيـز حمايـة الأقليـة مـن خـلال مراجعـة هيـكل 

الملكيـة وحقـوق المسـاهمن وطلـب المزيـد من الشـفافية.
ـ تأكيـد تناغـم القوانـن والسياسـات واسـتقرارها مـع توجهـات الـشركات الاسـتثمارية 
الخاصة وتوقعاتها وقراراتها بتأسـيس مشروعات كبرة أو متوسـطة أو صغرة، تتأثر 
بالسياسـات الاقتصاديـة الكليـة؛ حيث تؤدي هذه السياسـات دوراً مهمًا في اسـتقرار 

البيئـة الاسـتثمارية والحـد من الآثار السـلبية الناجمـة عن دورات بيئـة الأعمال.
ـ التركيـز عـلى اسـتقرار السياسـة الماليـة والنقديـة، ونُشـر هنـا إلى أهمية الـدور الذي 
يمكـن أن تؤديـه السياسـة الماليـة )الرائـب والمدفوعـات التحويليـة والإنفـاق 
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العـام( كأداة مهمـة في تحقيـق الاسـتقرار في البيئـة الاقتصاديـة التـي تسـاعد عـلى 
اسـتقرار الطلـب الـكي والدخـل في القطـاع الخـاص. 

وتدفـق  وجـذب  الاسـتثمارية  للعمليـة  الناظمـة  القوانـن  في  الاسـتقرار  ضرورة  ـ 
الاسـتثمارات الداخليـة والخارجيـة التـي تعتـبر أهـم محفـزات النمـو الاقتصادي 
المسـتدام. والاسـتقرار في المؤسسـات المنوط بها إدارة البيئة الاستثمارية وتشجيع 
بنـاء خريطـة اسـتثمارية  المرجعيـات الاسـتثمارية والبـدء في  الاسـتثمار وتوحيـد 
مفصلـة لدولـة الكويـت تكـون بمثابـة أداة ترويـج للمشروعـات الاسـتثمارية في 

القطاعـات التنافسـية وبحسـب قيمهـا المضافـة والتنافسـية.
ـ الحـرص عـلى اسـتقرار توقعـات المسـتثمرين، مـن خـلال عـدم تغـرّ الرسـوم أو 
الرائـب بشـكل مفاجئ أو إقرار تشريعات جديدة تُغرّ حسـابات المسـتثمرين 
بشـكل كبـر وتؤثـر عـلى ربحيـة المشروعات الخاصة؛ ممـا يـؤدي إلى العزوف عن 

تأسـيس مشروعـات جديدة.

ـ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى أدوات تنمية القطاع الخاص:
ـ تبنـي تعريـف وطنـي للمشروعـات متناهيـة الصغـر والصغـرة؛ بحيث تتفـق عليه 
جميـع الجهـات ذات العلاقة. وهنـا نؤكّد أهمية إدراج مصطلـح »متناهية الصغر« 

ضمـن التعريـف في ضوء صـدور قانون الرخـص المنزلية.
ـ ضرورة العمـل عـلى إيجـاد قاعـدة بيانـات شـاملة حـول قطـاع المشروعـات متناهية 
الصغـر والصغـرة والمتوسـطة، وذلـك اسـتناداً إلى مسـوحات دوريـة تقـوم بهـا 

الإدارة المركزيـة للإحصـاء بالتعـاون مـع مختلـف الجهـات ذات العلاقـة. 
الصغـر  متناهيـة  بالمشروعـات  خاصـة  دراسـات  إجـراء  عـلى  العمـل  ضرورة  ـ 
والصغـرة والمتوسـطة عـلى مسـتوى كل قطـاع )بحسـب التعريـف المتفـق عليه( 
لأجـل تشـخيص واقـع هـذه المشروعـات مـن حيـث الحجـم والـدور التنمـوي 

النجـاح.   ومقومـات  والاحتياجـات،  والتحديـات  والخصائـص 
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ـ ضرورة العمل على وضع اسـتراتيجية شـاملة وطويلة الأمد للمشروعات متناهية 
الصغر والصغرة والمتوسـطة تشـتمل على آليات زيادة مسـاهمة هذه المشروعات 
في التنميـة، وتضمـن تذليـل التحديـات التـي تواجـه هـذه المشروعـات، وتوحـد 
الجهـود الموجهـة لهـذه المشروعـات، وتعمـل عـلى تكاملهـا وتقلـل مـن تضاربهـا 
مـن خـلال تتـن الروابـط الإنتاجيـة، وتُراعـي احتياجـات هـذا القطـاع المهـم 

وأولوياته.
ـ إيجـاد مظلـة شـاملة لجميـع الجهـات المعنيـة بتطويـر المشروعـات متناهيـة الصغـر 
والصغـرة والمتوسـطة تضمـن تعزيـز تحقيـق الأهـداف المشـتركة وتعظيـم الأداء 
والنتائـج. وفي هـذا الإطـار، يمكن البحـث في إمكانية إدخال بعـض التعديلات 
عـلى قانـون الصنـدوق الوطني لتنميـة المشروعـات الصغرة والمتوسـطة لتمكينه 
مـن التحـول مـن مؤسسـة تويليـة إلى مؤسسـة ترعـى شـؤون القطـاع مـن جميـع 
النواحـي سـواء التمويليـة أو الفنيـة أو غرهـا. وذلـك لضـمان الفعاليـة في الأداء.

ـ  تعديـل الاختـلالات الهيكليـة في بنيـة القطـاع مـن خلال خريطة اسـتثمارية شـاملة 
وإعـادة صياغـة وتوجيـه الحوافـز والمزايا الحكوميـة للقطاعات المسـتهدفة.

ـ تحسـن بيئـة الأعمال ورفـع مؤشر ريادة الأعمال وضرورة تحديد السياسـات واتخاذ 
الإجـراءات المناسـبة التي من شـأنها رفع مـؤشر ريادة الأعمال. 

ـ تقليـل حـدة التحديات التي تواجه القطاع، وهـذا يتطلب التعامل الجدي والدقيق 
مـع التحديـات التـي تواجـه المشروعـات متناهية الصغـر والصغرة والمتوسـطة، 
وتحديـد التدخـلات والسياسـات والإجـراءات المطلوبة وتحديد الجهـات المعنية 

بتطبيقهـا وتوزيع الأدوار. 
ـ إنشـاء مؤسسـة أو برنامـج لضـمان القـروض الخاصـة بالمشروعات متناهيـة الصغر 
والصغـرة والمتوسـطة عـلى غـرار العديد مـن التجـارب العربيـة والدولية، وهذا 
يقلـل مـن مسـتوى الشـعور بالمخاطـرة لـدى البنـوك، ويسـاعد، ولو بشـكل غر 

مبـاشر، في إصـلاح الاختـلالات الهيكليـة في التوزيـع القطاعي. 
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ـ حـث البنـوك ومؤسسـات التمويـل عـلى إضفـاء قـدر مـن المرونـة في تحديـد نـوع 
وحجمهـا.   المطلوبـة  الضمانـات 

ـ الاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة واسـتحداث برامـج التأمـن ضـد الإفـلاس، 
صاحـب  أو  المـشروع  عـلى  التأمـن  وبرامـج  القـرض،  عـلى  التأمـن  وبرامـج 

المـشروع.
ـ اتخـاذ البنـك المركـزي الإجـراءات المناسـبة للتقليـل مـن تكلفـة التمويـل )اشـتراط 
نسـبة معينـة مـن التسـهيلات الائتمانيـة للمشروعـات متناهيـة الصغـر والصغرة 
والمتوسـطة مـن جهـة، ومنح البنـوك قروضاً بأسـعار فائدة تفضيليـة، على أن يتم 

إقراضهـا لـرواد الأعـمال بسـعر فائـدة يمكـن أن يوصف بأنـه مدعوم(. 
ـ تقديـم الدعـم الفنـي الـلازم لزيـادة المـلاءة الماليـة للمشروعـات متناهيـة الصغـر 

والصغـرة والمتوسـطة وتقليـل نسـب رفضهـا.
ـ زيـادة نسـبة التغطيـة في وحـدة الاسـتعلام الائتـماني )التـي تأسسـت عـام 2001م 
وتعـود ملكيتهـا للبنـوك التجاريـة وبعـض المؤسسـات الماليـة وتختـص بتقديـم 

المعلومـات حـول القـروض الشـخصية( وتعزيـز مصـادر المعلومـات. 
ـ تطويـر وابتـكار أدوات تويليـة جديـدة تتناسـب وطبيعـة المشروعـات المسـتهدفة 
واحتياجاتهـا التمويليـة، وتدريـب العاملـن في وحدات وأقسـام التمويـل المعنية 

بهـذه المشروعـات عـلى كيفيـة التعامـل مـع هـذه المشروعـات وأصحابهـا.
ـ اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها رفع مؤشر قوة الحقوق القانونية.

ـ ضرورة أن تـولي الحكومـة والقطـاع الخاص وأصحاب المشروعات القائمة مسـألة 
تحسـن جـودة الوظائـف في المشروعـات متناهيـة الصغـر والصغـرة والمتوسـطة 
مـا تسـتحقه مـن اهتـمام وكل بحسـب اختصاصـه، والعمـل بشـكل مسـتمر على 
تحسـن جـودة الوظائـف من خـلال التركيز على المسـائل التـي تتعلـق بالترتيبات 
التعاقديـة بـن مالـك المـشروع ومديـري المشروعـات متناهيـة الصغـر والصغرة 
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والمتوسـطة وعُمالهـم، ومـن أهمهـا  مسـتويات الأجـر )مسـتوى الدخـل، المنافـع 
الإضافيـة، المنافـع غـر الأجـر، سـاعات العمل(،  والأمـن الوظيفي )اسـتخدام 
عقـود العمـل، مـدة العقد(، والحمايـة الاجتماعيـة )توفر برامـج التأمن الصحي 
والتأمـن عـلى الحيـاة وتأمـن الإعاقـة وتأمـن البطالة، إضافـة إلى برامـج التعاقد 
والعنايـة بالطفـل ومنافـع الأمُومـة(، والاختيـار الحـر للوظيفـة )غيـاب العمـل 

القـري وترتيبـات الاسـتغلال في العمـل(. 
ـ تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة مسـتوى معرفة رواد الأعمال بالفرص الاسـتثمارية 

وخدمـات الدعم الفنـي ومصادر الحصول عليها وآلياته.
ـ تطويـر البنـى التعليميـة التي تُركز عـلى مفاهيم التعليم الإبداعـي والشراكة القائمة 
عـلى الابتـكار والإبـداع بـن القطاعـن العـام والخـاص، إضافـة إلى العمـل عـلى 

تطويـر البنـى التشـغيلية الداعمـة للمشروعات الصغرة والمتوسـطة.
ـ إعطـاء قضايـا ريـادة الأعـمال والابتـكار أهميـة كبـرة عنـد رسـم سياسـات التعليم 
ووضـع الخطط الدراسـية في مؤسسـات التعليم والتعليم العـالي على غرار بعض 

الممارسـات العربية والدولية.
ـ تعزيـز دور وسـائل الإعـلام في نشر ثقافة ريادة الأعـمال والابتكار ودعم أصحاب 

المشروعـات الصغرة والمسـاهمة في تغير ثقافة المجتمع. 
ـ اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتمكـن هـذه المشروعـات مـن الوصـول إلى الأسـواق 
المعلومـات  المحليـة والخارجيـة، وذلـك مـن خـلال المسـاعدة في الوصـول إلى 
مـن  الاسـتفادة  تعظيـم  والعمـل عـلى  المحليـة والخارجيـة،  بالأسـواق  المتعلقـة 
الاتفاقيـات التجاريـة والمراجعـة الدوريـة للاتفاقيـات المبرمـة، واقـتراح وتهيئـة 
أسـواق جديـدة مـن خـلال اتفاقيـات وتوقيـع مذكـرات تفاهـم تجاريـة، وتنظيم 
ورش عمـل تدريبيـة في كيفيـة إجـراء الدراسـات السـوقية والتسـويقية، وتنظيـم 
معـارض محليـة وخارجيـة للتعريـف بالمنتجـات المحليـة، وبـذل جميـع الجهـود 

اللازمـة لتعزيـز تنافسـية المنتجـات المحليـة.
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ـ ضـمان حصـول المشروعـات عـلى خدمـات الدعـم الفني التـي تسـاعد في الوصول 
إلى الأسـواق وزيـادة الحصة السـوقية.

ـ تفعيل التشريعات الخاصة بحصة المشروعات الصغرة والمتوسـطة من المشـتريات 
الحكومية.

ـ الإسراع في تعديـل المخطـط الهيـكي للدولـة ليتوافـق مـع الخطـة الإنمائيـة، وتوفـر 
الأراضي اللازمـة لإقامـة المشـاريع الصناعيـة والمشروعـات الصغـرة والمتوسـطة.

ـ وضـع خطـة حكوميـة لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتسـتر التجـاري في المشروعات 
متناهيـة الصغر والصغرة واسـتهداف بؤر انتشـار وتركز هـذه الظاهرة، وتنظيم 

الحملات التفتيشـية والبحث في الأسـباب الحقيقية ومحاولـة التغلب عليها.
ـ تنسـيق جهـود الجهـات المعنية بتقديم خدمـات الدعم الفني للمشروعـات متناهية 
الصغـر والصغـرة والمتوسـطة؛ لأجـل ضـمان وصـول جميـع هـذه الخدمـات إلى 

المشروعـات بأقـل التكاليـف وبكفـاءة عالية. 
يتوقعهـا  التـي  المخاطـر  لتقليـل  الأعـمال  حاضنـات  نشـاط  دعـم  في  الاسـتمرار  ـ 
وضرورة  الأولى،  المـشروع  مراحـل  في  الكويتـي  الشـباب  منهـا  ويتخـوف 

الناجحـة. الـدول  تجـارب  مـن  الاسـتفادة 
ـ تعزيـز الجهـود المسـتهدفة للوصـول إلى خدمـات الدعـم الفنـي، وذلـك مـن خلال 
إيجـاد نـشرات دوريـة تبـن المؤسسـات المعنيـة بتقديـم هـذه الخدمـات، وعقـد 
بتقديـم  المعنيـة  المؤسسـات  في  المتوافـرة  الخدمـات  تبـن  دوريـة  عمـل  ورش 
هـذه الخدمـات، وتزويـد رواد الأعـمال بآليـة التقـدم للحصـول عـلى الخدمـة، 
واسـتهداف الرياديـن في أماكنهـم، وتنفيـذ دراسـات دورية لتحديـد احتياجات 
المشروعـات مـن هـذه الخدمـات، وزيـادة الانتشـار للمؤسسـات ذات العلاقـة.

ـ تعزيـز جميـع أشـكال التعاون بن المؤسسـات الحكوميـة المعنية بتطويـر المشروعات 
متناهيـة الصغـر والصغـرة والمتوسـطة فيـما بينهـا مـن جهـة، وفيـما بينهـا وبـن 
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المؤسسـات الخاصـة مـن جهـة أُخـرى مـن خـلال تعزيـز مبـدأ التكامـل وزيـادة 
عمليـة التشـبيك التـي تصـب في مصلحـة جميـع الأطـراف.

ـ إعـداد أدلـة إرشـادية وتطبيقـات إلكترونيـة حـول المؤسسـات المعنيـة بالمشروعات 
متناهيـة الصغر والصغرة والمتوسـطة، وآليات عملهـا، والخدمات التي تقدمها، 
ومعلومـات الاتصـال بها وشروط الاسـتفادة منها لتصبح عمليـة الوصول إليها 

أسـهل وأير.
وغـر  التمويليـة  الحكوميـة  المؤسسـات  تبذلهـا  التـي  للجهـود  الـدوري  التقييـم  ـ 

ومعالجتهـا. القصـور  أوجـه  وتحديـد  الأثـر  تعظيـم  أجـل  مـن  التمويليـة 
ـ ضـمان الانسـجام بـن أيـة جهـود ترمـي إلى تنميـة القطـاع مـع الخطـط التنمويـة 

الاقتصاديـة. والرؤيـة 
ـ إجـراء دراسـة لتقييـم جـدوى إنشـاء بورصـة خاصـة لهـذه المشروعـات، تكـون 
قـادرة عـلى اجتـذاب رؤوس الأموال مـن المدخرات الوطنية لاسـتثمارها في هذه 

النوعيـة مـن المشروعـات وتنويـع مصـادر تويلهـا.
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الخاتمـــة
هدفـت هـذه الدراسـة إلى تحليل الوضع الراهن للإدارة العامـة الكويتية والوقوف 
عـلى مكامـن القـوة والضعـف فيها، ومن ثـمّ تقديم نماذج سياسـات تنمويـة تُكّن من 
نقـل الإدارة العامـة مـن وضعهـا الحـالي إلى إدارة تنمويـة توائـم رؤيـة دولـة الكويـت 
الجديـدة وتطلعاتهـا، وتتلخـص الفكـرة الأساسـية لهـذه النـماذج المقترحـة في أن إعادة 
هيكلـة الإدارة العامـة بـما يـؤدي إلى الحجـم الأمثـل، وتجويـد خدماتها العامـة يتطلب 
إصلاحـات اقتصاديـة هيكليـة تُغـرّ النمـوذج التنمـوي القائـم عـلى النفـط والإنفـاق 
الحكومـي إلى نمـوذج تنمـوي قائـم على خلـق الثروة بما يوائـم رؤية الدولـة الهادفة إلى 

تحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي وتجاري بريـادة القطـاع الخاص.
وإذا كان المجتمـع الكويتـي راغبـاً في إرسـاء قواعـد ثابتـة ومسـتدامة لنمـوه ورفاهيتـه 
واسـتغلاله الأمثـل لمـوارده الطبيعيـة وارتقائـه في مختلـف المياديـن مـع المرونـة الكافية على 
المـدى الطويـل، فإنـه يحتـاج إلى حكـم شـفاف وديمقراطـي بشـكل أكـبر، ومؤسسـات 
عامـة ذات كفـاءة، وقـدرة عـلى حل النزاعات بشـكل بناّء، وجمهور عام نشـط ومشـارك. 
سيسـاعد ذلـك عـلى تزويـد متخـذ القـرار وواضـع السياسـات بمعلومـات وبيانـات عن 
كيفيـة إنفـاق الأمـوال العامـة بشـكل فعّـال، وتوجيـه المـوارد لدعم هـذا الإنفـاق وتحقيق 
اسـتدامته. في هـذا السـياق، يعتبر تحسـن الحكم القائـم على الإدارة الاسـتراتيجية للعمل 
التنمـوي، وعـلى المشـاركة الأوسـع لـكل الأطـراف ذات العلاقـة شرطـاً لازمـاً لتحقيـق 
التـي يتطلـع إلى إنجازهـا المجتمـع الكويتـي في ظـل توافـر إطـار عـام للعمـل،  الرؤيـة 
ومنهـج شـفاف لتحديـد الأولويـات واتخـاذ خيارات حكيمـة وتخصيص المـوارد لتحقيق 
الأهـداف المحـددة، وهـذا لـن يتـم إلا باتخاذ إجـراءات إصلاحية شـاملة لـلإدارة العامة.

أولًا - النتائج :
 في ضـوء مـا سـبق تناوله في هذه الدراسـة مـن تحليلات ونتائج الدراسـة الميدانية 
ومؤسسـاتها  الكويتيـة  العامـة  الإدارة  إصـلاح  بشـأن  طرحهـا  تـمّ  التـي  والنـماذج 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م 220

توصلـت الدراسـة إلى العديـد مـن النتائـج، نذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر 
)مـع التأكيـد عـلى أن هنـاك العديـد مـن النتائـج الأخُـرى التي تـمّ تناولهـا في مختلف 

أقسـام الدراسـة( :
ـ تشـر البيانـات الخاصـة بأعـداد العاملـن في الإدارة العامـة في دولـة الكويـت إلى 
تضخـم واضـح في الجهـاز الإداري للدولـة وتفـي ظاهـرة البطالـة المقنعة، وقد 
انعكـس هـذا التضخـم الدراماتيكـي في الجهـاز الإداري للدولـة وتفـي ظاهرة 
البطالـة المقنعـة بشـكل سـلبي واضح عـلى حجم وهيـكل الإنفاق العـام في دولة 
الكويـت، وتُشـر جميـع المؤشرات والدلائـل إلى أن الزيـادات المتلاحقة في أعداد 
العاملـن في الجهـاز الحكومـي وفي الموازنـات المخصصـة لأجورهـم لم تنعكـس 
إيجابـاً في مسـتوى الخدمـة التـي يتلقاهـا المواطـن. فوفقاً لتقريـر التنافسـية العالمي 
لعـام 2015م، فـإن ضعـف كفـاءة البروقراطيـة الحكومية هي العائـق الأهم في 
أداء الأعـمال وتطورهـا في الكويـت. وهـذا الوضـع يُمثّـل قيـداً حقيقياً عـلى أداء 
الأعـمال ونموهـا في الكويـت؛ حيـث حصلت الكويـت على درجـات متواضعة 

في المـؤشرات الدوليـة الخاصـة بنوعيـة الإدارة وفعاليتهـا. 
الأول  النـوع  التحديـات؛  مـن  نوعـن  الكويـت  دولـة  في  العامـة  الإدارة  تواجـه  ـ 
مرتبـط بعمليـة تطويـر الإدارة العامـة ورفـع كفاءتهـا بـما يلبي تطلعـات المواطنن 
في الحصـول عـلى خدمـات أفضـل. أمـا النـوع الثـاني مـن التحديـات، فهـو أكثـر 
ويتعلـق  الدراسـة،  هـذه  بموضـوع  ذاتـه  الوقـت  في  ارتباطـاً  وأكثـر  صعوبـة 
بالتحديـات التـي تواجـه عمليـة نقـل الإدارة العامـة في دولـة الكويـت إلى إدارة 
تنمويـة تتناسـب مع طموحات الرؤيـة التنموية طويلة الأجـل للدولة 2035م، 
التـي تهـدف إلى » تحويـل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاسـتثمار، 
يقـوم فيـه القطـاع الخـاص بقيـادة النشـاط الاقتصادي، وتخلـق فيه روح المنافسـة 
أن  والواقـع  داعـم«.  مؤسـي  دولـة  جهـاز  ظـل  في  الإنتـاج  كفـاءة  وترفـع 
التوجهـات السـابقة التي عـبّرت عنها الرؤيـة التنموية للدولـة ووثيقة الإصلاح 
المـالي والاقتصـادي تنسـجم مـع أفضـل الممارسـات العالميـة؛ حيـث تظهـر الكثر 
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مـن البحـوث أن نوعيـة الحوكمـة والإدارة العامـة تعتـبر عامـلًا أساسـياً ومؤثـراً 
في النمـو والتنويـع الاقتصـادي. ولا يمكـن للقطاع الخاص المسـتقل والقوي أن 
يزدهـر إلا في ظـل تبنـي القطـاع العام لمعاير محـددة من أجل تقديـم أداء تنظيمي 

وبروقراطـي فعّـال.
قواعـد  إرسـاء  مـن  تتمكـن  لم  الكويـت  دولـة  في  القائمـة  التخطيـط  منظومـة  إن  ـ 
عـلى  الإنفـاق  ومتابعـة  رصـد  عـلى  عمومـاً  واقتـصرت  التأشـري  التخطيـط 
المشروعـات الحكوميـة ممـا حد من القدرة عـلى مواجهة التحديـات المختلفة التي 
تواجههـا الدولـة، وهـي المتمثلة بالأسـاس في تعزيز دور القطـاع الخاص وتنويع 
القاعـدة الإنتاجيـة وتضخـم الجهـاز الحكومـي. ولعـل من أبـرز ما تفتقـده تجربة 
الكويـت التخطيطيـة للتحـول إلى التخطيـط التأشـري وتعزيـز تجـاوب القطـاع 
الخـاص بنـاء مؤسسـات راقية تتمتـع بالحدّ الأدنى مـن الحوكمة قـادرة على قيادة 
العمليـة التنمويـة وتحقيق الأهداف الاسـتراتيجية للدولة. يبـدو أن الحل الأمثل 
يتطلـب مزيجـاً بن التوجـه التنظيمـي الإشرافي والتدخي لإرسـاء قواعد اقتصاد 
السـوق وتحفيـز القطـاع الخـاص للقيـام بـدوره في دفـع النمـو وتنويـع الاقتصـاد 

وخلـق فـرص عمـل مناسـبة للمواطنن. 
رؤيـة  تحقيـق  في  الحيـوي  دوره  وأدرك  الخـاص  بالقطـاع  الكويتـي  المخطـط  اهتـم  ـ 
نمـو الاسـتثمارات الخاصـة  الثانيـة  الدولـة 2035م، وحـددت الخطـة الخمسـية 
بوتـرة أعـلى من نمـو الاسـتثمارات العامـة؛ وذلك لضـمان ارتفاع مسـاهمة القطاع 
الخـاص في إجمـالي الناتـج المحـي )النفطـي وغـر النفطـي( لتبلـغ نحـو 42% عـام 
2020م مقابـل نسـبة مسـاهمة حاليـة قدرهـا 26%.  وعلى الرغم مـن الأهمية التي 
نالهـا القطـاع الخـاص في عمليـات التخطيـط، فـإن واقـع الاسـتجابة لـدور القطاع 
الخـاص وأهميتـه في النشـاط الاقتصـادي الكويتـي لم يتواكـب وتلـك المعطيـات. 

ـ إن الحد من تدخل القطاع العام في الأسـواق وترشـيد الإنفاق والدعم وفقاً لمفهوم 
الإدارة التنمويـة يرتكـز عـلى التوجـه نحو تبني برامـج تخفيض الميزانية وتشـغيل 
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العـام في تقديـم الخدمـات  القطـاع  بأُسـلوب اقتصـادي. إن تدخـل  الخدمـات 
العامـة من صحة وتعليم وإسـكان وتوظيـف القوى العاملة الوطنية لم يكن دون 
ثمـن. ففـي المجال التعليمي تشـر الدلائـل المتوافرة إلى أن المخرجـات التعليمية 
تيـزت بتكاليـف عاليـة ونتائج متدنية وضعـف في المناهج وفي العمليـة التعليمية 
وفي تحقيـق نتائـج ضئيلـة عـلى المسـتوى العالمـي. وينطبـق ذلـك عـلى الخدمـات 
الإسـكانية التـي نتـج عنهـا تراكـم مـا يزيـد عـلى 108 آلاف إسـكاني للمواطنن 
نظـراً لطـول الإجـراءات والبروقراطيـة؛ حيـث تـمّ تغطيـة الطلـب بنسـبة %13 
فقـط وفـق آخـر بيانـات متاحـة مـن المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية. أمـا في 
القطـاع الصحـي، فعـلى الرغـم مـن أن عدد المراجعـن زاد على 850 ألفـاً في عام 
2017م، فـإن الطاقــــة الاسـتيعابية للمستشـفيات والمراكز الصحيـة تبلغ 246 
ألفـاً؛ ممـا يعنـي أن القطـاع العـام يغطـي 29% فقط مـن الطلبات الصحيـة. حتى 
مسـار تدعيـم الشراكـة بـن القطاعـن العـام والخـاص الـذي حظي باهتـمام كبر 
مـن قبـل الحكومـة الكويتيـة، يبدو معطـلًا ولم يتم تلبيـة الحاجة الملحـة للاقتصاد 
وللمجتمـع الكويتـي لإحـداث التعديـل المطلـوب في هيـكل الاقتصـاد. وتشـر 
البيانـات إلى أنـه لم يتـم إتـام التعاقـد الفعـي إلا في مـشروع واحـد فقـط )محطـة 
الـزور الشـمالية – المرحلـة الأولى(، التـي بـدأت التشـغيل فعليـاً في شـهر نوفمـبر 
مـن عـام 2016م لإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة وتحليـة الميـاه بكلفـة تتجـاوز مليـار 

دينـار كويتي. 
ـ يعتـبر الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر مـن بـن أهم آليـات التنويـع الاقتصـادي وزيادة 
الصـادرات، وخلـق فـرص عمـل وتوليد أُجـور عاليـة، ومصدر مهـم للتمويل. 
ويسـعى هـذا المسـار إلى رفـع الطاقـة الاسـتيعابية الكليـة للاقتصـاد مـن خـلال 
الانخـراط في أنشـطة الإنتـاج والتصديـر؛ بـما يسـمح بنمـو الناتـج والتشـغيل. 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشر مصدر مهم في خلق الوظائـف عالية الجودة، ويمكن 
مـن خـلال التدريـب والتأهيـل عـلى رأس العمـل، ونقـل التكنولوجيـا الحديثـة، 
ورفـع  المحليـة  والمتوسـطة  الصغـرة  المنشـآت  ومسـاعدة  الصـادرات،  وزيـادة 
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إنتاجيتهـا، وزيادة اسـتخدام المنتجات المحلية. وتتعدد فوائد الاسـتثمار الأجنبي 
المبـاشر للقطـاع الخاص المحي؛ حيث يسـاعد في نقل المعرفة وممارسـات الأعمال 
الحديثـة التـي تزيـد الإنتاجية، وتعزيـز ارتباط الشركات المحلية بسلاسـل القيمة 
العالميـة مـن خـلال إنتـاج سـلع وخدمـات جديـدة لم يكـن بمقـدور الـشركات 
المحليـة إنتاجهـا مـن قبل. وقـد قامت دولـة الكويت بإنشـاء هيئة تُعنى بتشـجيع 
الاسـتثمار المبـاشر )الأجنبـي والمحـي( وفقـاً للقانـون رقـم 116 لعـام 2013م. 
وعـلى الرغـم مـن الأهميـة الكبـرة لتدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر واهتمام 
دولـة الكويـت بهـذا الأمـر فإنهـا جـاءت ضمـن أقل الـدول العربيـة جذبـاً لتلك 
أن  إلى  2015م   –  2003 مـن  للفـترة  التراكميـة  البيانـات  وتشـر  التدفقـات، 
الاسـتثمارات التـي قـدرت قيمتهـا التراكميـة بنحـو 11.3 مليـار دولار لم يتولد 
التجـارة  قطاعـات  تركـزت في  أنهـا  كـما  فرصـة عمـل،  ألـف  عنهـا سـوى 33 
وأنشـطتها والخدمـات غـر القابلـة للاتجـار، وذلـك دون القطاعـات والأنشـطة 
الصناعيـة والإنتاجيـة التـي تتسـم بقدرتها على تعميـق الروابط والتشـابكات مع 
القطاعات والأنشـطة والاسـتثمارات المحلية، وتسـهم في تنويع الاقتصاد ودعم 

الصـادرات. كـما أن الاسـتفادة في نقـل التكنولوجيـا كانـت ضعيفـة جـداً.
وبنـاء عـلى تلـك النتائج يمكـن صياغة خريطـة بأهم المعوقـات والتحديات التي 

تعـاني منهـا الإدارة العامـة للكويت، وهي ما يوضحهـا جدول )21(.
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الجديــة  وغيــاب  السياســية،  الإرادة  غيــاب 
والمنظــور الاســتراتيجي الشــامل في التصــدي 
منهــا  تُعــاني  التــي  والمشــكلات  للتحديــات 

الكويتيــة.  العامــة  الإدارة 

للتنميــة  الاســتراتيجية  الموجهــات  غيــاب 
والإصــلاح المؤســي وعــدم ربــط الإصــلاح 
الحكومــي بأهــداف وأولويــات محــددة ذات 

ــة. ــاد تنموي أبع
تــرك الهيــكل العلــوي للحكومــة متمثــلًا في 
ــة  ــزة التابع ــات والأجه ــوزراء والهيئ ــس ال مجل
لتتحــول  ويتفــكك  ويتشــتت  يتوســع  لــه 
الــوزارات والوحــدات الأخُــرى فيــه إلى جــزر 
ــق  ــيق وتحقي ــب التنس ــتقلة يصع ــة ومس منعزل

التكامــل بــن سياســاتها وبرامجهــا.

غيــاب دور المواطنــن المتعاملــن مــع الأجهــزة 
الحكوميــة في توجيــه عمليــات التطويــر مــن 
ناحيــة، ومســاءلة الأجهــزة مقدمــة الخدمــة 
مــن ناحيــة ثانيــة. هــذا عــلى الرغــم مــن كونهــم 
بالخدمــات  المســتهدف  الأصيــل  الطــرف 

ــي بهــا. ــة والمعن الحكومي
الإصــلاح  لأجهــزة  المترديــة  الأوضــاع 
والرقابــة ذاتهــا، حيــث لم تخضــع للمراجعــة 
ــر والتحســن المســتمر،  أو للإصــلاح والتطوي
ــن  ــاءلة ع ــع للمس ــا لا تخض ــن كونه ــلًا ع فض

نتائــج أعمالهــا.

لأداء  والتقييــم  المســاءلة  آليــات  ضعــف 
جميــع  عــلى  الحكومــي،  الجهــاز  وممارســات 
مســتوياته وقطاعاتــه ومؤسســاته ومجــالات 

عملــه.

في  البــشري   / الإنســاني  العنــصر  إهمــال 
العاملــن في المؤسســات  الإصــلاح، وتــرك 
الحكوميــة ليصبحــوا فريســة للإهمــال وانهيــار 
ــة  ــروح المعنوي الدافــع للإجــادة وانخفــاض ال

وفريســة لمغريــات الفســاد.

تحوصــل عمليــة التطويــر والإصــلاح وتحولهــا 
موجهــة  غــر  صرفــة  فنيــة  عمليــات  إلى 
ــبرات  ــن الخ ــتفادة م ــف الاس ــج، وضع بالنتائ
البعــد  وغيــاب  فيهــا  والإبــداع  العالميــة 

عنهــا. الســياسي 

ضعــف بيئــة العمــل الابتكاريــة في ظــل عــدم 
تفويــض الســلطات واتخــاذ القــرارات؛ حيــث 
إن ذلــك يُعــد مــن الحوافــز المطلوبــة واللازمــة 

للابتــكار والإبــداع.

تــرك الفســاد الإداري ينمــو ويتنــوع ويتعاظم، 
الرقابــة  أجهــزة  فعاليــة  بتراجــع  مقرونــاً 

والمســاءلة.

المصدر: قام الباحثان بصياغة الجدول بناء على نتائج الدراسة.

جدول )21(
خريطة بأهم المعوقات والتحديات التي تُعاني منها الإدارة العامة - الكويت
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ثانياً ـ التوصيات :
في ضـوء مـا تـمّ التوصـل إليـه مـن نتائـج يبـدو أن عمليـة نقـل الإدارة العامـة مـن 
وتطلعاتهـا  الجديـدة  الكويـت  دولـة  رؤيـة  توائـم  تنمويـة  إدارة  إلى  الحـالي  وضعهـا 
تسـتوجب التركيـز في الظرف الراهن عـلى العديد من المحاور والحلول )التوصيات(، 
نذكـر منهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحصر )مـع التأكيد عـلى أن هناك العديد مـن المحاور 
والتوصيـات والسياسـات والنماذج الأخُرى التي تهدف إلى إحداث النقلة المسـتهدفة 

لمؤسسـات الإدارة العامـة تـمّ تناولهـا في مختلف أقسـام الدراسـة(:

المحور الأول - حلول عاجلة يتم البدء بها فوراً )بصفة الاستعجال( :
ـ مراجعـة منظومـة الثـواب والعقـاب لـدى مؤسسـات الإدارة العامـة؛ ذلـك لأنـه 
إن لمْ يتوافـر التـزام مـن الأطـراف الأخُـرى ذات العلاقـة، وتنظيـم منسـق جيـداً 
أن تخضـع  يمكـن  المؤسـي  فـإن عمليـة الإصـلاح  بالاحـترام،  وقيـادة تحظـى 

للمماطلـة قبـل أن تبـدأ.
أو  مختصـة  إدارة  إنشـاء  لتشـمل  الحكوميـة  الجهـة  في  التنظيمـي  الهيـكل  مراجعـة  ـ 
مجموعـة محوريـة لتكـون المسـؤولة عـن عمليـة التخطيـط قبـل أن يبـدأ العمـل 
الفعـي. هـذه الإدارة أو المجموعـة هـي من سـتقوم بقيـادة عمليـة التخطيط نحو 

الإصـلاح الضامـن لكفـاءة مختلـف المؤسسـات وفعاليتهـا.
ـ توفـر الدعـم الإضـافي داخـل مختلـف مؤسسـات الإدارة العامـة مـن مستشـارين 
خارجيـن، وإن لمْ يكـن ذلـك ضروريـاً دائـمًا؛ حيـث إن الأمر قد يحتـاج إلى فريق 

محـوري يدفـع نحـو مزيـد مـن الدعـم في مجـال عمليـة الإصلاح المؤسـي.
ـ مراجعـة قانـون ونظـام الخدمـة المدنية وتحديثهـا، ويجب أن تعكـس عملية المراجعة 
لقانـون ونظـام الخدمة المدنية رقم 15 لسـنة 1979م الممارسـات الحديثة في إدارة 
المـوارد البشريـة بما يُمكّن الـوزارات والإدارات الحكومية من اسـتقطاب أفضل 
الكفـاءات، ويرسـخ ضوابـط العمـل العـام، بـدل أن تكـون الوظيفـة في جهـاز 
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الإدارة العامـة مقصـداً فقـط للراغبـن في الأمـان الوظيفـي. فمن الـروري أن 
تتوافـق مؤهـلات المرشـحن للتعيـن مـع الأوصـاف الوظيفية المحـدّدة لمختلف 
الانتظـار كـما  قوائـم  ترتيبهـم عـلى  التعيـن بحسـب  أن يكـون  بـدل  الوظائـف 
هـو واقـع الحـال فقـط بغـضّ النظـر عـن مـدى تناسـب المؤهـلات العلميـة مـع 

العمل. متطلّبـات 
ـ تهيئـة بيئـة العمـل وقواعـد السـلوك بما ينسـجم مـع مفهـوم الوظيفة العامـة كخدمة، 
ويقتـي ذلـك العمـل عـلى إعـداد وإقـرار مدونـة سـلوك وظيفيـة بهـدف إرسـاء 
وقيـم  العامـة،  الوظيفـة  لآداب  أساسـية  ومبـادئ  وقواعـد  أخلاقيـة،  معايـر 
وثقافـة مهنيـة عاليـة لـدى العاملـن في جهـاز الخدمـة المدنيـة، وتعزيـز الالتـزام 
خـلال  مـن  وذلـك  الرشـيد،  والحكـم  الجيـدة  الممارسـات  أُسـس  وترسـيخ  بهـا، 
توعيـة موظفـي الخدمـة المدنيـة وتوجيههـم نحـو الأخلاقيـات الوظيفيـة السـليمة 
والانضبـاط الـذاتي بـما ينسـجم مـع القوانن والأنظمـة السـارية، وبيـان واجباتهم 
ومسـؤولياتهم الوظيفيـة ودورهم في تحسـن الخدمـات وتعزيـز المصداقية بالخدمة 
العامـة، وتعزيـز ثقـة المواطـن ومتلقي الخدمة العامـة بعمل أجهـزة الإدارة العامة، 
وتأكيـد الاحـترام والتقديـر لدورهـا في توفـر الخدمـات بأفضـل طريقـة ممكنة من 

خـلال وضـع أدلـة العمـل ودليـل المواطـن.
ـ تحديـد مسـارات مهنيـة ووظيفيـة محددة لربـط الموظفـن بالوظائف التي يشـغلونها 

بـما ينعكس إيجابيـاً عـلى الأداء والإنتاجية.
سياسـية  قيـادة  وجـود  ويلعـب  للسـلطات،  وفصـل  بالإصـلاح  سـياسي  التـزام  ـ 
ملتزمـة بالإصـلاح دوراً محوريـاً في عمليـة الإصـلاح مـن خـلال توفـر البيئـة 
الحاضنـة للإصـلاح عـلى مسـتوى النظـام السـياسي. بالإضافـة إلى ذلـك تلعـب 
عمليـة فصـل السياسـة عـن الإدارة بشـكل مـرن مـن ناحيـة التدخـل في شـؤونها 
دوراً محوريـاً في اسـتقامة العمـل الإداري وعـدم اسـتخدام المؤسسـات العامة في 

خدمـة المصالـح السياسـية )مثـال نمـوذج الدولـة الإداريـة في سـنغافورة(.
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ـ تكامـل مسـؤولية الحكومـة ككل عـن تحقيق خطـة الإصلاح الحكومي؛ أحد أسـباب 
إخفـاق برامـج ومحاولات إصـلاح النظم والأداء الحكومي خـلال العقود الأخرة 
هـو تحوصـل المسـؤولية عنهـا لـدى جهـاز إداري معـن، وخلـو مسـؤولية الحكومة 
ككل، والـوزراء المعنيـن مـن الالتـزام بتحقيـق أهـداف تطويريـة محـددة في الأداء 
الـذي تقـوم بـه الأجهـزة الحكوميـة المختلفـة. ولا يمكـن تصـور أن يتحقـق تطوير 
خدمـات وزارة معينـة إلا إذا كان هـذا التطويـر مرتبطـاً ومنبثقـاً مـن أهـداف محددة 
تلتـزم بهـا كل وزارة يتـم قياسـها ومتابعتهـا والإعـلان عـن النجـاح أو الإخفـاق 
فيهـا. كـما لا يمكـن أن يتحقـق هـذا عـلى أرض الواقـع إلا بوجـود همـزة وصـل مع 
جهـة تبـاشر التنسـيق وتقـدم الدعـم الفنـي اللازم في هـذا الخصوص. وهـذه الجهة 
هـي الوزيـر والجهاز المسـؤول عن الإصـلاح الحكومي. مـع ضرورة أن يملك هذا 
الوزيـر الصلاحيـة التخطيطيـة والتنسـيقية المشـار إليهـا، وكذلـك صلاحيـة المتابعة 
وتقديـم تقاريـر دوريـة لمجلـس الـوزراء عـن الإنجـاز والتقـدم المحـرز في الأداء 
والممارسـات في الـوزارات المختلفـة، باعتبـار المسـؤولية التكامليـة للمجلـس عـن 
خطـة الإصـلاح الحكومـي وبرامجـه. إلا أن هنـاك إشـكالية تظهـر عندمـا يتـم تغير 
الوزاريـة الجديـدة( بحيـث لا تكمـل الحكومـة  الـوزراء )التشـكيلات  تبديـل  أو 
الجديـدة مـا أنجزتـه الحكومـة السـابقة بـل تبـدأ مـن جديد، وهـذا الأمر لا يسـتقيم 

مـع الاسـتمرارية في عمليـات الإصـلاح وتنفيـذ الخطـط والبرامـج التنمويـة. 
العامـة  المؤسسـات  أداء  قيـاس  ويكـون  الأداء،  لقيـاس  واضحـة  معايـر  اعتـماد  ـ 
بهـدف زيـادة الفعاليـة والكفـاءة )قيـاس الأداء لتحسـن الأداء(؛ حيـث يعتـبر 
نمـو قيـاس الأداء عنـصراً أساسـياً في ترشـيق القطـاع العـام وتحديـد متطلبـات 
الإصـلاح والـشروع في وضـع سياسـات إصلاحيـة مبنيـة عـلى الدلائـل؛ حيـث 
تعتـبر التجربـة الأسـترالية في مجال الإصلاح الإداري المبني علــى قيـاس النتائج 

أبـرز التجـارب الدوليـة.
ـ إنشـاء إدارة التغيـر، وقـد أصبـح مـن الـرورة، القيـام بإصلاحـات إداريـة جادة 
لتغيـر الوضـع الراهـن الـذي يتصـف بالضعـف بشـكل عـام؛ بحيث يُعـد ذلك 
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مقصـداً في مواجهـة الحـدّ مـن المقاومـة الرافضـة لعمليـة الإصـلاح والتطويـر، 
وبذلـك يجـب أن تكـون هنـاك إدارة تغيـر فعّالـة تضـع آليـة عمـل محكمـة لخلـق 
بدائـل ووضـع برامـج مكثفـة لبناء الوعـي لمجتمع المؤسسـة بمبـادئ التوجهات 
الإصلاحيـة الجديـدة، وأن تسـهم في إبـراز بيئـة وظيفية تتسـم بالتكيّـف مع تلك 

التغيـرات بأُسـلوب يجعلهـا أكثـر مرونة واسـتمرارية.
ـ التصـدي للفسـاد؛ تغلغـل الفسـاد في مختلـف قطاعـات العمـل الحكومـي كـما تظهره 
مختلـف المـؤشرات المعنيـة بذلـك مقترنـاً بـتردي أداء الخدمـات وكفاءتهـا وجودتها 
في كافـة المجـالات، نتاجـاً لترهـل النظـم التـي تعمـل بهـا المنظـمات والمؤسسـات 
الحكومية، وضعف وصورية المسـاءلة، وتدهور أوضاع العنصر البشري، وغياب 
الرقابـة الجماهريـة للمتعاملـن مـع هـذه المنظـمات والمؤسسـات. ويعتـبر الفسـاد 
أحـد الأسـباب في فشـل التنميـة، وهـدر مـوارد الدولـة والمجتمع، وضعـف تدفق 
الاسـتثمارات الخارجيـة، وتدهـور الخدمات الأساسـية، وتـردي الأداء الحكومي. 
كـما أنـه يُمثّل السـبب الرئيـي في عجـز الموازنة وتضخـم الدين العام. وسـيحتاج 
تقليـص الفسـاد وتحسـن الأداء للأجهزة الحكومية إلى سياسـات وجهـود متنوعة 
وعلاجيـة  وقائيـة  برامـج  وضـع  إلى  حاجـة  هنـاك  فلذلـك  وممتـدة،  ومتضافـرة 
متكاملـة يشـارك فيهـا جهـات عديـدة. لكـن الحاجـة ماسـة في المـدى القصـر إلى 
اتخـاذ إجـراءات سريعـة وحاسـمة تصب في عـدد من المجـالات الحيويـة المختارة، 
التـي يمكـن أن تتحقـق فيها نجاحات ملموسـة. كما ينبغي للمؤسسـات العامة أن 
تعمـل عـلى الافـتراض القائـم بأن الشـفافية تشـكل عنصراً أساسـياً وبديهيـاً في أي 
عمليـة إداريـة، حيـث تطبـق عنـاصره عنـد وضـع أي سياسـة عامة أو اسـتراتيجية 
وطنيـة وعنـد تقديـم أي خدمـة عامـة، وعـبر ذلـك تتخطـى الإدارات العامـة مبدأ 
الشـفافية التـي تركـز فقـط عـلى نـشر البيانـات وإتاحـة المعلومـات إلى نهـج تفاعي 
يضـع الشـفافية كعنـصر ثابت في أي عمليـة حكومية. وفي هذا السـياق، تبرز أيضاً 
الحاجـة إلى العمـل مـن ضمـن الإدارات عـلى نمـوذج واضـح يحـدد المسـؤوليات 
في  نيوزيلنـدا  تجربـة  )مثـال  الواحـدة  الإدارة  وضمـن  الإدارات  بـن  وتوزيعهـا 

عمليـة التفويـض الإداري وتوزيـع الصلاحيـات(.
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المحور الثاني - حلول قصيرة المدى تنتهي خلال سنة واحدة :
ـ تصميـم عمليـة الإصـلاح المؤسـي؛ حيـث مـن المهـم للفريـق المحـوري المعنـي 
بالتخطيـط لعمليـة الإصلاح أن يضع خطة تنفيذيـة تفصيلية، وأن يكون واضحاً 
بخصـوص مراحـل العمليـة والنتائـج المتوقعـة قبـل البـدء، وينبغـي أن تتضمـن 
خطـة التنفيـذ - كحـد أدنـى- المحطـات البـارزة، ومخرجـات عمليـة الإصـلاح، 
وموعـد إنجازهـا، والمهـام والأنشـطة المحـددة التـي سـيتم الاضطـلاع بهـا لبلوغ 
المحطـات البـارزة، والإطـار الزمنـي، والميزانية، وتحديـد الأدوار والمسـؤوليات، 

ومـن سـيقوم بتوثيـق هـذه العمليـة ونتائجها.
ـ التوصيـف الدقيـق للمهـارات والخـبرات المطلوبـة في الكـوادر الذيـن يتـم تعيينهم 
مـع  العلاقـة،  ذات  المعنيـة  الأطـراف  جميـع  وتحديـد  الإصـلاح،  عمليـة  لتنفيـذ 
الأخـذ في الاعتبـار قدرتهـم عـلى تعزيـز التنفيـذ أو إعاقتـه، ويجـب الانتبـاه مـن 
قبـل مختلـف المؤسسـات إلى أن خصائـص الأفـراد ذوي التفكـر الاسـتراتيجي 
لعمليـة الإصـلاح يجـب أن تتضمـن : الطلاقة الفكريـة والمرونة التلقائيـة، القدرة 
تقييـم  في  النافـذة  والبصـرة  الدقـة  الأهـداف،  وصياغـة  الـرؤى  تكويـن  عـلى 
الأمُـور المسـتقبلية، المهـارة في استشـعار البيئـة الخارجيـة بـما توفره مـن فرص وما 
تفرضـه مـن معوقـات، المهارة في توفر البيانـات والمعلومـات وتصنيفها وتحليلها 
وتفسـرها، المهارة والدقة في المفاضلة أو الاختيار من بن البدائل الاسـتراتيجية، 
المهـارة في تحديـد المـوارد والإمكانيات اللازمة وترشـيد اسـتخدامها، القدرة على 
تشـكيل  البيئيـة،  والمتغـرّات  الظـروف  مـع  الاجتماعـي  التفاعـل  أو  التجـاوب 
»مجموعـة الأطـراف ذات العلاقـة« مـن خلال تحديـد العينات الممثلـة للقطاعات 
والمؤسسـات والجماعـات المحليـة مـن أصحـاب المصلحة؛ وذلك لأهمية مسـاهمة 

الأطـراف ذات العلاقـة في تقييـم مسـاهمات المؤسسـة المعنيـة. 
القطاعـات  في  الموظفـن  إنتاجيـة  لقيـاس  واضحـة  ومـؤشرات  معايـر  وضـع  ـ 
ويخضـع  الموظفـن  إحبـاط  في  يسـهم  المعايـر  تلـك  مثـل  غيـاب  لأن  المختلفـة؛ 

شـخصية. لمعايـر  والترقيـات  الحوافـز 
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ـ تحديـد أسـس علميـة وضوابـط لتعيـن أداء شـاغي الوظائـف القياديـة وتقييمـه، 
ولأهميّـة دور شـاغي الوظائـف القياديـة في الإدارة العامـة مـن المهـمّ العمـل عـلى 
إعـداد دليـل وصـف وظيفـي للوظائف القياديـة، يتضمـن تحديد المهـام الوظيفية 
المهنيـة  والشـهادات  العلميـة  والمؤهـلات  ومتطلباتهـا  ومسـؤولياتها  وواجباتهـا 
ذلـك  واعتـماد  لإشـغالها،  المطلوبـة  والمهـارات  والقـدرات  العمليـة  والخـبرات 
الدليـل مـن الجهـات المختصـة، ويتـم في إطـار ذلـك تحديـد آليـة لعمليـة الاختيار 
والتعيـن؛ بحيـث تتحـدد معاير موضوعيـة وفق معاير ومـؤشرات أداء وأوزان 
نسـبية لغايـات المفاضلـة بن المرشـحن تضمن ترسـيخ مبـادئ المهنية والمسـاءلة. 
ومـن المهـم كذلـك أن تشـتمل المعايـر عـلى المعرفـة الفنيـة المتخصصـة، والخـبرة 
في مجـال العمـل التخصـي المطلـوب، وانسـجام التخصـص والدرجـة العلميـة 
للمتقـدم مـع طبيعـة الوظيفـة، والقـدرات الإداريـة والقياديـة، والخـبرة في موقـع 

قيـادي أو إشرافي.
بـالأداء والإنتاجيـة وتطبيـق  ليكـون مرتبطـاً  تقييـم الأداء  نظـام  النظـر في  إعـادة  ـ 
الخطـط والبرامـج بـدلاً مـن النظـام المتبع حاليـاً الذي يعتمـد معاير عامة شـكلية 

وشـخصية.
ـ وضـع نظـم للحوافز تُشـجع الإنتاجية والأداء، مرتبطة بالخطـط الوظيفية والخطط 
التـي تضعهـا الجهـات الحكوميـة لإيجـاد معايـر وأُسـس موضوعيـة لمنـح الحوافز 

بـما يرفع الـروح المعنويـة للموظفن.
ـ تحفيـز طالبـي العمـل للتوجـه إلى القطـاع الخـاص مـن خـلال مراجعـة قانـون دعم 
بـما يضمـن تقديـم حوافـز ماليـة أفضـل للمتوجهـن للقطـاع الخـاص؛  العمالـة 
بحيـث يصبـح واضحـاً لهم أنّ فـرص العمل في القطـاع الخاص تعطيهـم مردوداً 
إضافيـاً يزيـد بنسـبة معقولـة عـن فـرص عمـل مماثلـة في قطـاع الإدارة العامـة، 
وضـمان الرقابـة الفعّالـة عـلى حسـن تنفيـذ القانـون؛ بـما يمنـع فـرص اسـتغلال 
القانـون بشـكل لا يحقـق الأهـداف المتوخـاة منـه كـما هـو ظاهـر حاليـاً، وإلـزام 
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القطـاع الخـاص بتأمـن مزايا عمل لا تقل عمّا يوفره القطـاع الحكومي للموظفن 
الملتحقـن بالعمـل في القطـاع الخـاص.

ـ الإصـلاح كعملية تشـاركية؛ لا بـد من إشراك فعّال للجمعيـات الأهلية ومنظمات 
مناقشـة  في  الخـاص  والقطـاع  العماليـة  والاتحـادات  والنقابـات  المـدني  المجتمـع 
الإصلاحـات وتصميمهـا وتنفيذهـا ووضـع الأولويـات الإصلاحيـة، عـلى أن 
يتوافـر لعمليـة الإصـلاح الشـفافية مـن ناحيـة الإفصـاح عـن المعلومـات المتعلقة 
بتفاصيـل الإصلاحـات وكيفيـة تأثرهـا عـلى المواطنـن )مثـال تجربـة اليابـان(؛ 
وهـذا مـن شـأنه تعزيـز المنـاخ الديمقراطـي والمشـاركة المجتمعيـة؛ ذلـك أن بنـاء 
شراكـة فعّالـة بـن الإدارة الحكوميـة وكل مـن المواطـن والمجتمع المـدني والقطاع 
الخـاص هـو أمـر ضروري لتحقيق أهداف التنمية وغاياتهـا، باعتبارهم شركاء في 
صنـع القـرار وتطبيق السياسـات العامـة. وفي إطار الشراكات، لا بـد من التركيز 
عـلى أهميـة التنسـيق بن الجهات والمؤسسـات الحكوميـة؛ حيـث إن معظم الدول 
بذاتهـا، مهمتهـا الأساسـية  قائمـة  اسـتحداث هيئـات ومؤسسـات  إلى  عمـدت 
متابعـة العمليـة الإصلاحيـة والعمـل عـلى التنسـيق بـن مختلـف هيئـات الدولـة 
ومؤسسـاتها )مثـال تجـارب كندا، ماليزيا، سـنغافورة(، فيما عمـدت بعض الدول 
الأخُـرى إلى إسـناد المسـؤولية إلى وزارة الماليـة )مثـال تجربـة أسـتراليا(. وفي كلتـا 
الحالتـن يبقـى الهـدف زيـادة التنسـيق لضـمان نجـاح الجهـود الإصلاحيـة. ومـن 
خـلال التجـارب يتكون إطـار العمل الحكومي المشـترك من العمليـات المرجوة، 
التـي مـن  المعلوماتيـة والفنيـة، والمعايـر والبرتوكـولات  الداخليـة  والترتيبـات 
الخدمـة  بتقديـم  الخاصـة  المجـالات  مختلـف  بـن  الترابـط  درجـة  زيـادة  شـأنها 

الحكومية. 
تضخـمًا  هنـاك  إن  إذ  الحكوميـة؛  المؤسسـات  في  التضخـم  لعـلاج  مخطـط  وضـع  ـ 
شـديداً في حجـم المؤسسـات الحكوميـة مقيسـاً بعـدد العاملـن فيهـا، وقـد نجـم 
هـذا التضخـم عن قصـور في قدرة القطاعـات الاقتصادية على امتصـاص البطالة 
والوافديـن الجـدد إلى سـوق العمل. فتحولت المؤسسـات الحكوميـة إلى آلية لحل 
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مشـكلة البطالـة ومرفـأ للبطالـة المقنعـة. هناك حاجـة إلى أن يوضـع مخطط لضبط 
حجـم هـذه المؤسسـات وضبـط هيـاكل التوظـف فيهـا. وقد طـال هـذا التضخم 
فيهـا؛ حيـث  نتاجـاً لاختـلال هيـاكل الأجُـور  المؤسسـات  العليـا في  الوظائـف 
أصبـح الترقـي الأجـري مشروطـاً بالترقي الوظيفـي الرأسي. وينبغي ألا تشـتمل 
وآليـات  أهـداف  عـلى  والتنمويـة  الاقتصاديـة  والبرامـج  والسياسـات  الخطـط 
لامتصـاص البطالـة )الصريحـة( في سـوق العمل فقط بل تسـتهدف أيضـاً البطالة 
المقنعـة التـي تعـج بها هـذه المؤسسـات. ولا يتحقق هـذا إلا ببرامـج مبتكرة وغر 

تقليديـة تسـتفيد مـن خـبرات الـدول الرائـدة في هـذا المجال.
المسـتهدف تغيـره في المؤسسـات الحكوميـة  إذ يكمـل ويسـاند  القيـادات؛  ـ نظـام 
مـن خـلال تفعيـل الـدور الـذي تلعبـه القيـادات. ولا يتحقـق هـذا إلا بإحـداث 
التـي ستُشـكل وعـاء رئيسـياً  العليـا للأجهـزة  القيـادات  تغيـرات جوهريـة في 
لتنفيـذ السياسـات الجديـدة. كذلك ستسـهم هذه القيـادات في التحـول من ثقافة 
اللوائـح والالتـزام بالسـوابق والحـد الأدنـى للجهـد والانخـراط في الفسـاد، إلى 
ثقافـة النتائـج والإنجـاز والتطلـع للتطويـر والإبـداع والتفـوق في الأداء وخدمـة 

الجمهـور والالتـزام بالنزاهـة.
ـ تطويـر تقنيـات ونظـم العمـل ونظـم المعلومـات؛ إذ يُمثّـل تخلـف هـذه التقنيـات 
مجـالات ودوائـر تسـهم وتصب في انخفـاض الكفاءة والأداء. وخلال السـنوات 
والحكومـة  الإجـراءات،  تبسـيط  حـول  وشـعارات  أفـكار  طـرح  تـمّ  الأخـرة 
والخدمـات الإلكترونيـة، ونظـم تأكيـد الجـودة، وغرهـا، دون أن تنعكـس هـذه 
الحكومـي.  والأداء  الحكوميـة  الممارسـات  واقـع  عـلى  والشـعارات  المسـميات 
ويحتـاج الأمـر إلى إدخـال تغيـرات جوهريـة عـلى نظـم العمـل الداخـي وتقنياته 
أو  المجـالات  مـن  بعـدد  البـدء  مناسـباً  يكـون  وقـد  الحكوميـة،  المؤسسـات  في 
والقطـاع  المسـتثمرين  مـع  تتعامـل  التـي  تلـك  مثـل  الأهميـة،  ذات  القطاعـات 
الخـاص والرائـب والجـمارك والتراخيـص والمرور لإدخـال تغيـرات جوهرية 

وجذريـة في تقنيـات ونظـم العمـل الداخليـة في هـذه الأجهـزة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

233دراسة تحليلية لمدى مواءمة القطاع الحكومي لرؤية الكويت المستقبلية 2035م

ـ تطويـر وتفعيـل نظـم الرقابة والمسـاءلة مع تفعيـل دور الرقابة الشـعبية للمواطنن؛ 
إذ يمثـل أحـد جوانـب القصـور في الإدارة الحكوميـة ضعـف فاعلية نظـم الرقابة 
والمسـاءلة التـي تخضـع لهـا هـذه الأجهـزة. فالتحـول إلى نظـم الإدارة بالنتائـج 
والأداء يتطلـب تحـولاً مماثـلًا في معايـر الرقابـة وأُسـلوبها، وكبـح جمـاح الفسـاد 
ومكافحتـه والوقايـة منـه يتطلـب ألا تكـون الرقابـة لاحقـة وإنـما تكـون مانعـة 
ووقائيـة. وفي هـذا الصـدد لا ينبغي الاكتفـاء بدور الأجهـزة الرقابية المتخصصة، 
وإنـما ينبغـي أن يلعـب المواطنـون دوراً مهـمًا في تقييـم أداء الخدمـة وتقييـم نزاهـة 
الممارسـات بصـورة نظاميـة ودوريـة ومقننـة، وكذلـك الكشـف عـن وقائع الفسـاد.

المحــور الثالــث - حلــول متوســطة المــدى تنتهــي خــلال ســنتين أو ثــلاث 
كحــد أقصــى:

ـ تتطلـب عمليـة ترشـيق الإدارة العامة وخفض مسـتويات البروقراطية فيها إجراء 
عمليـات إعـادة هيكليـة، مثـل دمـج المؤسسـات ذات الطابـع المتجانـس للتقليل 
وتضاربهـا،  الصلاحيـات  تعـدد  إلغـاء  ومعهـا  المؤسسـات  تعـدد  ظاهـرة  مـن 
ويتطلـب ذلـك إجـراء تقييـم داخـي للإجـراءات ودورة اتخـاذ القـرار بحيـث 
تحـدد عنـد حدهـا الأدنـى لتقليل الهـدر في المـوارد والوقـت ورفع فعاليـة الإدارة 
وأخـراً تجويدهـا. إن إعـادة هيكلـة الإدارة العامـة وتحويلهـا إلى إدارة تنمويـة 
القطـاع الخـاص؛  لتنميـة  باسـتراتيجية محكمـة  يرتبـط كذلـك  رشـيقة يجـب أن 
وذلـك لبنـاء نمـوذج نمـو جديـد قـادر عـلى اسـتيعاب فائـض العمالة مـن القطاع 
العـام وتحقيـق التحـول الهيـكي نحـو اقتصـاد متنـوع ومنتـج قائـم عـلى قطاعات 
إنتاجيـة حديثـة في الزراعـة والصناعـة والخدمـات الماليـة والتجاريـة. فبالإضافة 
الصغـرة  المشروعـات  وتنميـة  والخصخصـة،  الأسـواق  فتـح  عمليـات  إلى 
والمتوسـطة، ودعـم الشراكـة مـا بـن القطـاع العـام والخاص، فـإن تنميـة القطاع 
الخـاص وإجـراء التحـول الهيـكي للاقتصـاد بـما يضمـن اسـتدامة النمـو يتطلب 
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التركيـز عـلى اسـتثمارات القطـاع الخـاص في القطاعـات الإنتاجيـة والخدميـة من 
خـلال تبنـي سياسـة صناعية )سياسـات قطاعيـة في مختلف القطاعـات الإنتاجية 
مـن زراعـة وصناعـة وخدمـات( حديثـة تركـز عـلى تغيـر السـلوك والتوجهات 
المحـي  الإنتاجـي  للقطـاع الخـاص مـن خـلال تشـجيع الاسـتثمار  الاسـتثمارية 
والأجنبـي وخفـض تكلفتـه المالية، وكذلك إرسـاء منظومة الحوافـز في قطاعات 

منتقـاة تدخـل ضمـن اسـتراتيجية تنويـع الاقتصـاد الكويتـي. 
ـ إن اسـتدامة النمـو الاقتصـادي وتقديـم خدمـة عامـة مميّـزة يتطلـب إعـادة هيكلـة 
الإيـرادات الحكوميـة بحيـث تشـمل الرائـب المبـاشرة الدخـل والثـروة )بعـد 
إعـادة النظـر في دخـول المواطنـن وبخاصـة مـن هـم في الطبقـة المتوسـطة وذوي 
الدخـل المحـدود للحفاظ على مسـتوى رفاهيتهم وقدرتهم على سـد احتياجاتهم 
عـلى  تركـز  بحيـث  العامـة  الخدمـات  تسـعر  تغيـر  إعـادة  وكذلـك  بأريحيـة(، 
الاسـتدامة وتقليـل الهـدر وتوسـيع نطـاق المسـاهمة المجتمعيـة في أعبـاء التنميـة. 
ويفضـل أن تفـرض ضرائـب غـر مبـاشرة عـلى السـلع والخدمـات خاصـة عـلى 
السـلع الكماليـة وتلـك التـي تُثّـل خطراً عـلى الصحة العامـة وعلى البيئـة. كما أن 
نجـاح إعـادة هيكلـة الإدارة العامـة وتحويلهـا إلى إدارة تنمويـة رشـيقة مرهـون 
بنجـاح عمليـة إعـادة توجيـه قـوة العمـل الوطنيـة نحـو الجهـات غـر الحكومية. 
إن القطـاع الخـاص يزخـر بفرص عمل هائلـة يمكن أن تجـذب المواطنن، شرط 
إعـادة النظـر في سياسـات التشـغيل في القطـاع العـام، وتعزيـز نوعيـة مخرجـات 
منظومـة التعليـم، وتطويـر منظومـة التدريـب المهنـي والفنـي وكذلـك تعميـق 
تطبيـق قانـون توطـن العمالـة في الجهـات غـر الحكومية. إن حل مسـألة تشـغيل 
المواطنـن في الجهـات غـر الحكوميـة يجـب أن تكـون ناتجـة عن تفعيل سياسـات 
تنميـة القطـاع الخـاص من خـلال النمو في القطاعـات الحديثة، التـي تفتح فرصاً 
جديـدة تتوافـق مـع متطلبـات المواطنـن وتطلعاتهـم. كـما يجـب رفـع تكاليـف 
تشـغيل الوافديـن وكذلـك تعديـل القانـون وتوطـن العمالـة الوطنيـة في الجهات 
غـر الحكوميـة بحيـث يفرض نسـباً على الوظائـف والمهـن والقطاعات شرط أن 

يتـدرب المواطنـون لشـغل المناصـب الفنيـة والقياديـة في القطـاع الخـاص.
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ـ في إطـار إعـادة هيكلـة الإدارة العامـة بدولـة الكويت، يمكن الاسترشـاد بتجارب 
الـدول »الناجحـة« في تعزيـز »الإدارة التنمويـة« ومتطلباتها المؤسسـية والبشرية. 
وقـد بيّنـت تجربـة دول جنـوب شرقـي آسـيا )النمـور الآسـيوية( بـروز نمـوذج 
التنميـة  لدفـع  التدخـي  الإنمائـي  بالتوجـه  يتسـم  قويـة  تنمويـة  لإدارة  مختلـف 
بمشـاركة القطـاع الخـاص، وتتخـذ التدابـر اللازمـة بشـكل براغـماتي لتحقيـق 
الأهـداف التنمويـة المرجـوة.  ويركّـز نمـوذج الدولـة التنمويـة عـلى التدخـل في 
الاقتصـاد مـن خـلال وسـائل متنوعـة. وتـراوح هـذه التدخـلات مـن تدخلات 
مبـاشرة عـلى غـرار تلـك القطاعـات الإنتاجيـة نفسـها أو تأشـرية غـر مبـاشرة 
مـن خـلال وضـع الحوافـز والدعـم المختلف وبإنشـاء المناطـق الحـرة والصناعية 
والمجمعـات العلميـة وبنـاء رأس مـال بـشري ذي نوعيـة وتحسـن البنيـة التحتية 
التقليديـة والتقنيـة لتعزيـز نمـو الصناعـات الجديـدة والحـدّ مـن الاختـلالات 

الناجمـة عـن التحـوّلات الهيكليـة في الاقتصـاد.
الحكوميـة،  والإدارات  الـوزارات  في  البشريـة  المـوارد  وحـدات  قـدرات  تعزيـز  ـ 
يلـزم إعـداد وتطويـر أُطـر مرجعيـة إرشـادية وتنظيميـة لعمـل وحـدات المـوارد 
البشريـة في الـوزارات والإدارات الحكوميـة التـي تطبّـق نظـام الخدمـة المدنيـة؛ 
بحيـث تقـوم تلـك الجهـات بتحديـد الاحتياجـات مـن المـوارد البشريـة وتضـع 
الخطـط لإشـغال هـذه الوظائـف، وتقـوم بتدريـب المعنيـن للاسترشـاد بهـم في 
مختلـف الجوانـب ذات الصلـة بـإدارة المـوارد البشريـة، وتقييـم واقـع عمـل هـذه 
الوحـدات وممارسـاتها تهيـداً لإعـداد خطـط تطويريـة لبنـاء قدراتهـا وتعزيزها. 
ومـن أهـم مهـام هـذه الوحـدات؛ المواءمة بـن المـوارد البشريـة والأدوار والمهام 
المؤسسـية مـن خـلال تحليـل الأدوار والمهـام التـي تقـوم بهـا الجهـات الحكوميـة 
وتحديـد احتياجاتهـا الحقيقيـة مـن الكـوادر البشريـة للقيـام بهـا ومقارنـة ذلـك 
بالواقـع الفعـي القائم للمـوارد البشرية فيهـا، وتحديد مواطن النقـص والفائض 
في المـوارد البشريـة في مختلـف الإدارات الحكوميـة ومعالجـة الخلـل مـن خـلال 
إعـادة التوزيـع وجـداول تشـكيلات الوظائـف الحكوميـة. بالإضافـة إلى وضـع 
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البشريـة وتحديـد الاحتياجـات؛ حيـث يجـب أن يسـبق  المـوارد  أُسـس تخطيـط 
عمليـات التعيـن في الوظائـف العامـة إعـداد وتطويـر سياسـات خاصـة بـإدارة 
وتنميـة المـوارد البشرية في جهاز الإدارة العامـة ووضع الخطط والبرامج اللازمة 
لتنفيذها، وإصـدار التقاريـر المتعلقـة بذلـك قبل القيـام بعمليات التعين بشـكل 
روتينـي. وتعتـبر هـذه المهـام مـن صميـم عمـل وحـدات إدارة المـوارد البشريـة، 
وهـذا يتطلب مراجعة أُسـس الاسـتخدام الأمثـل للموارد البشريـة في الإدارات 
العامـة ووضـع الخطـط والبرامـج اللازمـة لتنفيذهـا، ويسـتند ذلـك إلى خطـط 
تحليـل الأعـمال وحجمها الذي يترجم بشـكل رقمي إلى سـاعات عمل، ومن ثمّ 
إلى أعـداد موظفـن وليـس البـدء بتحديد أعـداد المطلوب تعيينهـم دون مبررات 
رقميـة محسـوبة بشـكل محـدد. وليـس سراً أن هنـاك تضخـمًا وظيفيـاً يؤثر بشـكل 
سـلبي عـلى الأداء، ومـن الـرورة المسـاهمة في إعداد سياسـات واسـتراتيجيات 
التدريـب وبنـاء القـدرات في جهـاز الإدارة العامـة ووضـع الخطـط والبرامـج 
اللازمـة لتنفيذهـا، وتقديـم الدعـم والمشـورة لبنـاء قـدرات المؤسسـات العامـة 
في مجـال إدارة المـوارد البشريـة، وإنشـاء وإدامـة سـجل خـاص بالمراكـز التدريبية 
والمعاهـد العاملـة في مجـال التدريـب في القطاعـن العام والخـاص المؤهلة لتقديم 
برامـج تدريبيـة لأجهـزة الإدارة العامة، وتحديد مسـارات تدريبية واضحة تربط 
الترقـي في الوظائـف باجتيـاز برامـج تدريبيـة محـددة تتناسـب مـع كل مسـتوى 

إداري.
ـ إصـلاح وتطويـر نظـم إدارة المـوارد البشريـة الحكوميـة؛ إذ إنـه عـلى الرغـم مـن أن 
المـوارد البشريـة هـي الأسـاس في أي تحسـن أو تطويـر في الأداء المؤسـي، فـإن 
هـذه المـوارد تـمّ تجاهلهـا لعقـود طويلـة، ويرجـع جـزء كبـر مـن تـردي الأداء 
المؤسـي إلى الإدارة السـيئة للمـوارد والطاقـات البشريـة. نتاجـاً لهـذا فقـدت 
المؤسسـات العامـة قدرتهـا على اسـتقطاب واجتـذاب العناصر الكفـؤة والمحفزة 
والطموحـة، وقنعـت المؤسسـات الحكوميـة بـأن يـأتي إليهـا من يركـن إلى الهدوء 
والسـكينة وقلـة الجهـد وبسـاطته وروتينيـة العمـل وفـرص الرشـوة والفسـاد. 
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فنظـم التوظـف ومعايـره وهيـاكل الأجُـور ومسـتوياتها والحوافـز وسياسـات 
تتضافـر  الأداء  عـلى  والمحاسـبة  المسـاءلة  وآليـات  الوظيفيـة  والتنميـة  الترقيـة 
جميعهـا لإفـراغ بيئة العمل مـن العوامل الدافعة والمحفزة عـلى الأداء المتميّز. ولا 
يمكـن في ظـل نظم وظـروف كهذه أن يكون أداء المؤسسـات الحكومية متجاوزاً 
لعوامـل ومحفـزات الأداء لـدى العاملن فيـه، ومن ثمّ هنـاك ضرورة لإعادة بناء 
نظـم إدارة المـوارد البشريـة ولـو ببرنامـج مرحـي يبـدأ بتصحيـح الخلـل البالغ في 
مسـتويات وهيـكل أُجـور العاملـن في الدولـة خاصة الفئـات الدنيـا، والشرائح 
المهنيـة وغرهـا، ويركـز عـلى قطاعـات معينة من الجهـاز الحكومي وفئـات معينة 

مـن العاملـن فيه.
ـ إنشـاء معهـد لـلإدارة العامـة )أو مؤسسـة مماثلـة( يعنـى بالتطويـر الإداري والمهني 
والفنـي للموظفـن مـن جميـع المسـتويات الإداريـة التنفيذية والوسـطى والإدارة 
العليـا وفـق منهجيـة علميـة ويسـتقطب الكفـاءات. إن مـن شـأن ذلـك الاهتمام 
بالتدريـب الـذي يسـتند إلى تحديـد للاحتياجـات التدريبيـة الحقيقيـة للموظفـن 
والمرتبطـة بالوصـف الوظيفـي ويسـتند لبرامـج تدريبيـة محـددة ترتبـط بمراحـل 
التـدرج الوظيفـي ممـا يحفّـز الموظفـن ويشـجعهم على الالتحـاق بتلـك البرامج، 

وهـو مـا لا يطبـق حاليـاً بالشـكل المطلوب.
ـ بنـاء القـدرات القياديـة والإدارية من خلال اعتماد مسـارات تدريبيـة محددة؛ حيث 
يتـم عقـد برامـج تدريبيـة لمختلـف العاملـن في المسـتويات الإداريـة المختلفة من 

خـلال جهـة يقترح إنشـاؤها يتوافـر فيهـا كادر تدريي وتدريبـي مميّز.
الأفقيـة  الوظيفيـة  المراجعـات  تسـتند  أن  وينبغـي  الحكومـي،  الـدور  مراجعـة  ـ 
والعاموديـة إلى أهـداف واضحـة مع تحديـد سـقوف الميزانية من الناحيـة المثالية، 
أسـاس  عـلى  عامـة  مؤسسـة  لـكُل  المـوارد   / الميزانيـة  سـقوف  تحديـد  وينبغـي 
اسـتعراض الإنفـاق العـام الـذي يركـز عـلى البرامـج. وفي هـذا الإطـار، تـبرز 
الدوليـة )مثـال  التجـارب  برامـج الإصـلاح في  اللامركزيـة كعامـل رئيـي في 

واليابـان(.  وأسـتراليا،  كنـدا،  تجربـة 
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المحور الرابع - حلول طويلة المدى تنتهي خلال خمس سنوات :
ـ يتطلـب التحـول التنمـوي المنشـود إجـراء إصلاحـات هيكليـة عميقـة. أولاً : في 
عمـل الإدارة العامـة وتنظيمهـا لكـي تصبـح إدارة رشـيقة تتمتـع بحجـم أمثـل 
ومتسـق مـع تقديـم أفضـل مسـتويات الخدمـة العامـة، وكذلـك ترشـيد نفقاتهـا 
وقيامهـا بوظائفهـا الإنمائيـة المتمثلـة في التخطيـط التنمـوي والتنظيـم والتوجيـه 
توفـر  مثـل  الأخُـرى  التقليديـة  الوظائـف  إلى  بالإضافـة  والحمايـة،  والتحكيـم 
الكويتـي؛  الاقتصـاد  مرتكـزات  في   : ثانيـاً  العامـة.  الخدمـات  وتقديـم  الأمـن 
حيـث تتغـر مصـادر النمـو الاقتصـادي القائـم حاليـاً أساسـاً على الإنفـاق العام 
والممـول مـن الإيـرادات النفطيـة إلى نمـوذج نمـو نابع مـن القطاعـات الإنتاجية 
الماديـة والخدميـة ذات القيمـة المضافـة المعتبرة عاليـة المحتوى المعـرفي والتقاني في 
إطـار اقتصـاد قائم عـلى آلية السـوق وبريادة القطـاع الخاص، ويتوقع أن يسـمح 
هـذا التحـول إلى دفـع التشـغيل في الجهـات غر الحكوميـة بما يسـمح بامتصاص 
فائـض العمالـة في الجهـات الحكوميـة ويوفـر فرص عمـل دائمـة للداخلن الجدد 

لسـوق العمـل مـن العمالـة الوطنيـة خاصـة مـن خريجـي الجامعـات. 
ـ إن أوضـاع القطـاع الخـاص الحاليـة تتطلـب تدخـل الدولـة لتنميـة دور القطـاع 
الخـاص الوطنـي وبنـاء قواعـد جديـدة للسـوق، تعيـد توجيهـه بـل وتبنـي قطاع 
خـاص وطنـي قـادر على المشـاركة وتحمـل المسـؤولية في قيـادة النمو والتشـغيل. 
ويرتكـز هـذا التدخـل عـلى توجيـه أنشـطة القطـاع الخـاص، لاسـيما مـن خـلال 
الخدمـات  مثـل  الإنتاجيـة  المجـالات  في  والمتوسـطة،  الصغـرة  المشروعـات 
الإنتاجيـة في القطاعـات القابلـة للاتجـار )خدمـات الأعـمال، الخدمـات الماليـة، 
السـياحة، النقـل والاتصالات( والصناعـات التحويلية التصديريـة )بناء مناطق 
التجـارة الحـرة ومناطـق معالجـة الصـادرات( وإنهـاء جميـع المعوقـات والقيـود 
المتصلـة ببيئـة الاسـتثمار والأعـمال، وبخاصـة مـا يتعلـق بتحفيـز الحكم الرشـيد، 
وإزالـة العوائـق التـي تعـترض الاسـتثمار، وتوفـر المنافسـة داخـل الأسـواق من 

خـلال إزالـة جميـع أشـكال التشـوهات.
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ـ يعتـبر تأسـيس المناطـق الحـرة واحـدة مـن أهـم آليـات جـذب الاسـتثمار الأجنبـي 
المبـاشر. وتقـدم المناطـق الحـرة مجموعـة مـن المزايـا والحوافـز الاسـتثمارية التـي 
تسـمح بعمليـات تجاريـة وصناعيـة مـع دول العـالم الأخُـرى دون وجـود القيود 
الجمركيـة على الاسـتراد وعلى حركـة رأس المال. وتُثّل المناطق الحـرة آلية فعّالة 
لتجـاوز القيـود التـي تفرضهـا الدولـة عـلى الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، ومن ثمّ 
توفـر البيئـة الجاذبـة والمواتية له. وفي ضـوء الدور المتعاظم للمناطـق الحرة كآلية 
مهمـة في جـذب الاسـتثمار الأجنبـي والتنويـع الاقتصـادي في الدولـة، ينبغـي 
تغيـر عقـود الشراكـة بـن القطاعـن العـام والخـاص، وكذلـك إزالـة كل القيود 
المفروضـة عـلى المسـتثمرين الأجانب من تلك العقار وتأسـيس الشركات شرط 
الالتـزام بقواعـد النشـاط الـذي يجـب أن يكـون مُركـزاً عـلى نشـاطات الخدمات 
التصديـر،  إعـادة  ونشـاطات  الصـادرات  ومعالجـة  للاتجـار  القابلـة  التجاريـة 
بالإضافـة إلى إزالـة جميـع المعوقـات التـي تعـوق هـذا المسـار ولاسـيما مـا يتعلـق 
بـدء  وتراخيـص  الأراضي  تلـك  مجـال  في  الإجـراءات  وتعقـد  بالبروقراطيـة 

النشـاط، إضافـة لباقـي عوامـل بيئـة الأعـمال.
غابـة  إلى  الخدمـات  لإدارة  الحاليـة  النظـم  تسـتند  الخدمـات؛  إدارة  نظـم  تحسـن  ـ 
كثيفـة مـن اللوائـح والإجراءات وليـس إلى كفـاءة الخدمة أو جودتهـا أو إتاحتها 
لمسـتحقيها أو مردودهـا بالنسـبة لمتلقيهـا ولا إلى شـفافيتها وعدالتهـا ونزاهتهـا. 
هنـاك حاجـة إلى أن يعـاد النظـر في نظـم تقديـم الخدمـات الحكوميـة وإدارتهـا؛ 
بحيـث تتوجـه هـذه الخدمـات إلى رضـا المتعاملـن وأن تقـدم لهـم عـلى أُسـس 
تكفـل تكافـؤ الفـرص في حصولهـم عليهـا. هنـاك أيضـاً نظـم مسـتحدثة لضغط 
وتقليـص وتبسـيط الخطـوات والإجراءات لأداء الخدمـة، وأن يكون المواطن أو 
الجهـة المتلقيـة للخدمة المحور المسـتهدف، حتى عندما تتعـدد الجهات التي تقدم 
هـذه الخدمـة، فإنـه يتم التنسـيق بينهـا وتجميعهـا في منفذ واحد. وقد اسـتحدثت 
عـدد مـن الدول نظمًا لتحفيز المؤسسـات الحكومية على تحسـن أدائهـا وخدماتها 
مـن خـلال جوائـز ومسـابقات تتنافـس فيهـا الأجهـزة الحكوميـة فيـما بينهـا وفق 
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معايـر مقننـة للحكم على جـودة الأنظمة وجـودة الأداء والخدمات التي تقدمها 
هـذه المؤسسـات. ومن المهـم أيضاَ إدخـال التقنيات الحديثـة وتوظيفها في تقديم 
الخدمـات الحكوميـة، وهنـا يـبرز مثـال نمـوذج الحكومـة الإلكترونيـة وخدماتها 

في التجربـة الماليزية. 
ـ البـدء في تطويـر نظـام الموازنـة العامـة والنظام المـالي للحكومة؛ إذ لا يُمكـن للنظام 
الراهـن توجيـه الموارد إلى الأهـداف والبرامج ذات الأولويـة، ولا يُمكن الرقابة 
عـلى تكلفـة الخدمـات والبرامـج المختلفـة في الجهـاز الحكومـي. لقـد تخلـت كثر 
المـوارد  تخصيـص  عـلى  يقـوم  الـذي  التقليـدي  الموازنـة  نظـام  عـن  الـدول  مـن 
وتوزيعهـا عـلى الأبـواب والبنـود بناء على نوعية المـصروف )موازنـة البنود(، إلى 
نظـام يركـز عـلى تخطيط الأهـداف والأداء وتخصيص مـوارد الموازنة بنـاء عليها، 
ومن ثمّ الرقابة على الإنفاق الحكومي اسـتناداً إلى النتائج والأداء )موازنة الأداء 
والبرامـج(. ويرتبـط النظـام المـالي الراهن بغيـاب التخطيط المسـتند إلى الأهداف 
والنتائـج والرقابـة التـي تركـز عـلى الأداء والانجـاز. لذلـك تتضخـم وتتوسـع 
موازنـة الدولـة دون أن يقـترن هذا بالرورة بتحسـن الخدمـات والبرامج التي 
تقدمهـا الحكومـة أو ينعكـس عليهـا. فلذلك هنـاك حاجة إلى البـدء في التحضر 
للتحـول إلى نظـام موازنـة الأداء والبرامـج؛ بحيـث يمكـن إنجـاز هـذا التحـول 
خـلال فـترة مـن ثـلاث إلى خمـس سـنوات. وسـيُمثّل هـذا التحـول نقلـة كـبرى 
ليـس في النظـام المـالي للحكومـة فقـط وإنـما في نظـام التخطيـط والإدارة والرقابة 
عـلى أعمالهـا أيضـاً. ويمكـن الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول الرائـدة وخبراتهـا في 

هـذا المجـال في كيفيـة إنجـاز التحول.
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قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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أولًا - باللغة العربية :
1- أبـو شـمالة، نـواف )2018م(، سياسـات تنميـة القطـاع الخـاص وتفعيـل دوره 
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Abstract

The study aims at presenting a set of models that work at enabling 

the Kuwaiti public administration to be more aligned with Kuwait 

2035 vision, hence considering issues of public performance and its 

effect on developmental efforts.

 The study had reached several conclusions that showed the need 

for several reforms across several sectors within Kuwait’s public ad-

monition, such as economic reform, re-assessment of governmental 

intervention in the economic cycle and moving towards a more limit-

ed intervention, in addition toned for restructuring public institutions 

and agencies as well as private sector development in accordance with 

2035 vision.

 Moreover, the study provided two models that could be utilized in 

setting forth the reform process; the first model relies on the notion of 
the developmentally capable state, while the second relies on the con-

cept of restructuring and reenabling government agencies to ensure 

effectiveness and efficiency. 




